بسم الله الرحمن الرحيم 


الارهاب والتطرف 

مايو ديسمبر7 1١95‏ 

العنذف ضد الجميع 
)0( 


المجلد(:4) 


المقاومة بالتشريع 


اعداد مركز المحروسة للمعلومات 
4ش 4ب المعادى ت"8؛ ؟هلالا 


المعروسة قنحس حاو صفحة رقم 


المجلد : 1:٠‏ -المقاومة بالتشريع 


*فى الممئوع ١‏ 
مجدى مهنا الوفد رد وعم 
*قانون لمكافحة الا رهاب ..ام لزيادة الا رهاب 
سيد عبد العاطى الوفد لض 
*قائون مكافحة الا رهاب..والضرورة الحتمية 

الا هرام كرد ركو# 
*قائنون الطوارىء باق بعد صدور قاائون مكافحة الا رهاب 

الوفد ل 
*هل مصر فى حاجة الى قائون للارهاب؟ 
عاطف فرج المصور تارتل لوخم 
*مصر وقانون مواجهة الا رهاب 
نبيل رشوان المصور توركو ركوج 
*تعديلات جديدة لقانون حيازة الا سلحة والذخائشر 

الا هرام المسائى االو/ 2 
*فكرة 
مصطفى امين الا خبار مكرك كور 
*رصاص الا رهاب..وقوانين المواجهة"»" 
امير ابوالسعود الوق كرت ركوع 
*قانون الا رهاب ..بين نعم ولا 
عبدالفتاح عباس حريتى اك قوع 
*قائون مكافحة الا رهاب فى المجلس قبل نهاية هذه الدورة 
محمد مصطقى اكتوبر خك/ت كودع 
*مكافحة الا رهاب 
مصطفى كامل مراد الا حرار لا 7ه 
*العلماء والمفكرين يؤكدون رشؤي لكام لقائون مكافحة الا رهاب 
مجدى حلمى 10خ 
*مجلس الوزراء يبحث مشروع قائون مكافحة الا رهاب 

الا هالى للا لوخم 
*قائنون الا رهاب مرفوض..والتطرف مسثولية الحكومة 
محمود الخولى الثور و2 
*نبضات 
نعمان جمعة الوفد لا 2 


*لجان مصرية تبحث فى اصدار قائون مكافحة الا رهاب 
الحياة الام 


*الشباب يقترح اصدار قائون لمكافحة الا رهاب 
الا هرام لا وم 
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المعقروسة قت كارن صفحة رقم 


المجلد : 4٠8‏ -المقاومة بالتشريع 
*التغمة الصحيحة 


نبيل اباظة الا خبار #21 
*محكمة خاصة..على مستوى الجمهورية..لمحاكمة الا رهابيين 
الساء آم 
*قائون لمكافحة الا رهاب كيف؟ 
مصطفى على محمود اكتوبر /آ/110ظ2 
*مقدم شرطة د.محمد الغنام اهدىمكتبة مجلس الشعب كتابه 
الا هرام كلام كوج 
“*المشاكل والحلول 
عبد الفتاج تصير الوفد حبرم كوم 
*لماذا يخاف حسين عبد الرازق من قانون الا رهاب؟ 
مايو حل/لاء لاوم 
*الا خوة"الا عداء "فى انتظار قانون الا رهاب..كيف؟ 
جمال عبد السميع الا حرار لام 
*القاهرة.قائون جديد للارهاب للقضاء على الجماعات المتطرفة 
الوسط كللال/ وم 
*الا رهاب المواجهة بالقانون 
احمد حسين الا هرام ا 
*قانون الا رهاب لن يوقف التفجرات الشعبية 
محمد حلمى مراد الشعب 2313/1 
*التعديلات القائوئية الجديدة لمواجهة الا رهاب 
الا هالى 4 ها 
*بين ورطة الحكومة وربية المعارضة وحيرة الا غلبية الصامتة 
ماهر عسل الا هالى #2 
*الغلب....الذى ليس يرضى بنا 
عبد العزيز محمد الوفد له 
*التعديلات القائونية الشاملة لمواجهة "الا رهاب" 
محمود معوض الا هرام 2 
*الشرعية تّواجه العنف والا رهاب والتطرف 
الجمهورية ةلاض 
*بدائا مرحلة الرد العلمى ..على الا رهاب 
مجدى عبد الرحمن المناء 2 


“الا عدام ..عقوبة الا رهاب 
محمود تفادى الجمهورية 2 


*مجلس الشعب المصرى يناقسٌ السبت 
الحياة 2 


إن 
ون 


بن 
5 
57 


54 


35 


07 


لف 


م7 


.م 


هم 


57 


اتتكدروسة هبتار صفحة رقم 


المجلد : 6٠‏ -المقاومة بالتشريع 


*ارشياح الشارع السياسى 


الا هرام المسائى الات 55 
*تعديلات القوائين لمكافحة الا رهاب 

الوفد 00 لكل 
*نواب الشورى يوجهون انتقادات حادة للحكومة 
جمال يوئس الوفد 00 قله ريل 
*تشريعات مواجهة جرائم العنف والا رهاب امام مجلس الشعب 

وطثى -210003 بل 
*التدخل التشريعى لمواجة الا رهاب اصبح ضرورة لا غئى عنها 
شريف العبد الا هرام ل 
*القاهرة:التحقيقات مع امير الجهاد فى ديروط 

الحياة «ررلاء كدض كول 
“الا غلبية حوافق على تعديلات قانون مكافحة الا رهاب 
محمود معوض الا هرام 000 الل 
*وزير العدل:الشرفاء لا يخشون من قائون يواجه جرائم الا رهاب فقط 
شريف العبد الا هرام ل اه سلئل 
“*قانون الطوارىء مؤقت .و التتريع الجديد دائم 
زايد على سعد لا خبار 0000 كلل 
*مجلس الشورى يوافق فى جلسة ساخنة 

الا خبار لاذ/لاءرروس وذ 
*اللجنة التشريعية بمجلى الشعب توافق على المشروعح 
محمود نفادى الجمهورية #االاء/ركوم ١5١‏ 
*الشورى وافق على تعديلات مواجهة الا رهاب 
عبد الوهاب عدس الجمهورية لم لل 
*مشادة حادة فى مجلس الشعب اشنئاء نظر قانون الا رهاب 

الوفد 00 ال لكل 
*فتح باب التوبة امام المنئتمين الى الجماعات الا رهابية 
محمود معوض الا هرام 20م ترفل 
#مجلس نقاية المهندسين يدين العثئف بكل اشكاله 

الا هرام 0 اط كنلا 
*الا رهاب والمواجهة التشريعية 
نشات نجيب فرج الجمهورية لل اش شنا 
*لا ..لا رهاب القائون 
عبد العزيز محمد الوفد ل لش مضل 
*بدون مقدمات 

العرويبة هشكن 


المخروسة كتحنو سار صفحة رقم : 6 


المجلد : *؛ -المقاومة بالتشريع 


*الا شغال الشاقة المؤبدة لزعماء الجماعات والمئضمين اليها 
العروبة 021 ل 


*قانون الا رهاب يهدد حريات الموااطئين جميعا 
معمد حدمي سناد الشعب 000 ل 


*قانون الا رهاب ..ماذا وراءة؟ 
عبد المئعم سليم الشعب ل شيل 


*اهدار للحريات واغتيال للحقوق التى اقرها ديئنا 
الشعب 0 دل 


*مصر بكل قيادائتها وفثاتها ترفض الا رهاب الحكومى وتحويلها الى دولة بوليسسية 
عبد الحى محمد الشعب 0 لكل 


*تجرم الفكر..وتزيد من قمع المعارضين 
الشعب اه ذلا 


#كبار المستشارين:ئطالب اولى الا مر بالا لتزام بالدستور 
الشعب 2 0 


*هذا كقنئين للقهر وتعبير عن العجز فى مواجهة المشكلات 
الشعب قاض يل 


*شكرى:التعديلات الجديدة تعصف بالديمقراطية وتزيد العئف 
الشعب 00030 ريل 


*الفنانئون:هذه التعديلات ستزيد من العنئف 
الشعب ااا ه١1‏ 


*اللجئة التشريعية وافقت على القانون فى جلسة واحدة 
الشعب 0 يل 


*عطية الا رهابية وقائون الا رهاب 


محمود السقًا الوفد 000 قل 
*القضاء على العئف 
جلال السيد اخرساعة مزراء/ كنم كول 
*مواجهة للارهاب ام تصفية للعمل السياسى؟ 
حسين عبد ربة الا هالئى ل 
*الفاظ ومعان 
اسماعيل صبرى عبد اللة الا هالى 000 لل 
*تعديلات مواجهة االا رهاب 
الا هالى مل 
*التجمع يطلب تعديل مشروع مقاومة الا رهاب ١‏ 
آلا هالى ل 


*مجلس الشعب يوافق من حيث المبدا 
ألا هرام 0 يلجل 


المهحطروسة فهياارس صفحة رقم : ه 


المجلد : ٠٠‏ -المقاومة بالتشريع 
*الا غلبية:يد القائنون لا تطول الجمعيان الا سلامية الملتزمة بالقانون واحكام 


محمود معوض الا هرام كارلاءركةخج 56[ 
*برلمائيات 
جلال السيد الا خبار ل ام ل 
*لا ...لا رهاب القانون 
عبد العزين محمد الوفد لح اه لكل 
*كلمة حق فى مشروع قانون الا رهاب 
يحيى الرفاعى الوفد 2700م مل 
*اربع عقوبات حددها القران لمواجهة الا رهاب 

الثواء الا سلامن ل30 قام يفنل 
*مجلس الشعب يوافق على تعديلات مكافحة الا رهاب 

الا هرام 0 له نا 
*ليس بالقائون وحده..ئكا الا رهاب 
سامى 5 2 الا هرام 00 ام فنا 
*القا لا يحرم الدعوة وانما يجرم اى تنظيم يمثل خطرا على المجتمع 
ا ّ الآ هوام 00د حفن 


*التعديلات الجديدة تحول مصر الى دولة بوليسية 
الوقفد 00م لكل 


*الا حزاب والثئقايات المهنية تطالب بالغاء التعديلات 


حمدى شفيق الوفد 70د فيل 
*..والنقايات والا حزاب وهيثات التدريس ورجال القانون يرفضون التعديلات الجديدة 
الوفد 000 رزيللا 
*شبح عدم الدستورية يطارد تعديلات القوائين لمكافحة الا رهاب 
الوفد اا م1 
*النقابات المهئية..واساتذة الجامعات ورجال القانون يرفضون تعديلات القوانين 
فتوح الشاذلى الوفد 000 
*تعديل مادتكين فى معديلات القوائين لمكافحة الا ارهاب 
الوفد لم مدل 
*٠#اشخصية‏ مصرية كائت مدرجة على جدول الا نغحتيالا ت نظيم الجهاد 
صوت الكويت 00000 ايل 
*رحلة كل يو 
فؤّاد فوان قّ الوقد ل لكلل 


*استتكار شديد لتعديلات مواجهة الا رهاب 
تسامن. .تبر فد 


*الحكومة والمعارضة تهاجمان قا الا رهاب 
و ان ن قانون ار 
سوسن الجيار روزاليوسق 0 لكا 


طما/لاء/لكويج ١و١‏ 


المخسروسة فهارس صفحة رقم 


المجلد : :٠‏ -المقاومة بالتشريع 


*اذا الم ياتهم واضع هذا القانون بال بالخيانة العظمى. .فمن يتهم بها؟ 


وجية ملظ 
*رجال القضاء يواصلون تصديهم للقوانين الظالمة 
عبد الحى محمد الشعب #2 
*القوى السياسية :التعديلات 

الشعب ةا 
*استئكار شعبى من العمال:والطلاب..والمعلمين..والساشقين 

الشعب اها 
*التاريخ يعيد نفسه 

الشعب ااا لوم 
*ندوة العلماء 

الشعب الراء كدر 
*النئاس ..والا رهاب ..والطوارىء..وايام القهر 
عبد الفتاح فايد الشعب ام 
*اساتذة جامعة القاهرة يرفضون قائون الا رهاب 
طة خطاب الكون اوم 
*؟؟ناشبا يعترضون على قائون الا رهاب 

الا هالى الع 
*الموافقة على ؟امشروع قانون وائفاقية فى إساعات 
مصطفى السعيد الا هالى الربا م 
*كل هؤلا ء يرفضون تعديلات مكافحة الا رهاب...فلمصلحة من تصدر؟ 
عبداللطيف وهبة الا هالى الام 
*لا جريمة..بدون قصد جنائى 
فاطمة العطار صباح الخير لوا / ور 
*وجاء الدرس من الجزاشر 5 
عبد العزيرٌ محمد الوفد الور 


*القوائين وحدها لا تحمى مجتمعا..ولا شواجه ارهابا 


سليمان جودة الوفد م" 


*نعم لقائون الا رهاب..ولكن 
ماجدذة محمود حواء لام 


*النص الكامل لقانون رقم 7االسئة 15517 
الا هرام الا قتصادى احم 


*الا مانئة العامة للشباب ترفض قانون الا رهاب 
الا حرار باللا وحم 


ليلى عبد السلام الا حرار ف لض 


كو15 


هوا 


لديا 


5205 


رقا 


7” 


تخري 


تررظا 


لثرقا 


١6 


ترارارا 


يقن 


لقن 


المهروسة فتستهسسياورض 

المجلد : 4٠‏ -المقاومة بالتشريع 
*مصر بين قوة العدل وقوة الطغيان.. 
عصمت الهوارى الا حرار ااا لح 
*رسالة 
سليم عزوز الا حرار اش لعء / او# 
*سؤال 
هشام طنطاوى الا حرار ها 
*تعديلات قائون الا رهاب باطلة..لا نها مخالفة للدستور 
محمود بكرى الشعب را لكوع 
*لعنئة"عدم الدستورية"تطارد التعديلات الجديدة 
فوزية عبذ الستار العالم اليوم اع 
*وقف التعديلات الا خيرة لمكافحة الا رهاب 
زكريا فكرى الوفد را / لوم 
*مؤئمر نوادى التدريس يدين قانون الا رهاب 
محمد حمديئو الا هالى 1 10101001ظ 
*طالبت باحتجاز الشرطة للمواطن ؟6!اساعة وليس اسبوعا 

الا هالى لف قاض 
*نوادى التدريس ترفض قوانين الا رهاب 
عامر عيد الشعب لماوع 
*ارهاب الحكومة..وارهاب الا فراد والجماعات 
الشافعى البثشير الشعب ااخرحءركدة 
*قائون الا رهاب..هل يحل المشكلة؟ 

المختار الا سلامى م 
“*تعديلات الا: رهاب.... 

المختار الا سلامى له 
*رفض اجراء تعديلات جديدة على قوانين الا رهاب والا حداث 
على خميس الوفد 2 


ثهاية الفهرس 


1” 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قانون الطوارىم بجلالة قدره غير 
قادر على مواجهة الارهاب , 


بشكل ملحوظ فق السنوات الاج 
ولاداعى للتخفى وراء شعار . 
الوحدة الوطنية والحفاظ على امن 


وسوف نكتشف قريبا ان القائون 


الجديد عاجز هو الآخر عن مواجهة ٠‏ 
رهاب 


وان موجة الارهاب فى ظله 
نزايدت ولم تنقص. ووقتها 
سيطالب رجال السياسة والامن 


بع جديد يعالج الثغراث التى . 


' كشف عنها تطبيق قانون الارهاب . 
ان قانون الطوارىء المغضوب 
عليه ؛ على خلاف ما اشيع يعطى 
لوزير الداخلية الحق فى اعتقال أى 
مواطن لمدة ستة شهور متقطعة 
وحتى بعد مفى هذه الفترة يمكن 
لوزير الداخلية ان يصدر قرارا 
باعتقال نفس الشخص لدد أخرى . 
وهناك من امضوا عامين" فى ابسجون 0 
ظل قانون الطوارىء وليس 450 يوما 
فقط كما قيل تحت قبة مجلس 
الشعب . يخرج المعتقل 'يؤمأ أو 
اسبوعا ثم يدخله من جديد . وهذه 
السلطات الؤاسعة هي التى منحها 
قانون الطوارىء لوزير الداخلية . 
فماذا ف وسع قانون مكافحة الارفاب 
ان يفعل اكثر من ذلك ؟ هل ف وسعه 
الكشف عن الجريمة قبل وقوعها ؟ هل 
ف وسعه معرفة مخططات واهداف 
واساليب جماعات العنئف والتطرف ؟ 
لن يستطيع القانون الجديد ان 
يفعل شيئاً من ذلك . كل ما هنالك انه 
سيعطى لاجهزة الامن سلطة الضرب 


التاريخ : 


ف المليان بلا ضوابط ولاقبود 

© بالصدفة كشف الدكتور عاطف 
صدقى رئيس مجلس الوزراء عن 
نوايا الحكومة من وراء اصدار قانون 
العلاقة بين مالك ومستاجر الارض 
الزراعية .. وهى تنحصر ف فرض 
"* 0 " جديدة تؤول لصالح خزانة 


امس الأول : من الضرورى موافقة 
المجلس على طلب الحكومة ؛ بفرض 
الاتاوة الجديدة , «علشان نمشى لل 
القانون» اى علشان توافق الحكومة 
على اصدار القانون ولاترجع إل 
كلامها . 

اذن لم تصدر الحكومة القانون 
الجديد عن قناعة بمخالفة القانون 
الحالى للشريعة الاسلامية .. وليس 
عن قناعة برفع الظلم عن المالك 
الصغير. فكل مليهم الحكومة من . 
القانون الجديد هو فرض " اتاوة " 
وحصولها على نسبة من الزيادة ا 
القيمة الايجارية وقدرها رئيس 
الوزراء ب /4١‏ من نسبة الضريبة” 
الحالية . وقال رئيس الوزراء ان هذه 


اسنوات .. وموعد تخبيرها يحل فى عام , 


6 ائ بعد سبع سنوات كاملة ! 
وعجبى ! 


مجدى مهنا . 


يكم 7177 ات 


ا 


1 
: 


التاريخ : 


تممص 202 
ل 


نشد وف 000 


9 تّ يخ : 27 
الخدما الصحفية ا لتار 10 .11 
للنشرو ت 


عي 
لطع 3 ص 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلومات 


ؤس السطلة أن استخدام القو, هوا الطريق) 
ب لاجد واج للح ولح ايا * - وتتجامل 


:اثماما . الاسباب !| 
| الاقتضنادية والاجت 


0 صر ملذ عام 111 ختى الآن تحكم بقانون 
المطواري» والاحكلم العرفية لواجبة مأ بسدى بالتطرق 
والغثف .والارهاب: الا ان هذا القانون . وهذم الأحكام 
لم.. تحد. من المئقف بل دفعت به "آل" جب الارهاب 


5 هرج فود ١‏ وتعرض دلاثة من وزراء الداخلية محاولات أ ا 
٠.‏ اغتجال...البوياشا ب التبوى ب:-بدر) .وفثملت' المنلطة | 


والاغتيالاض السياسية .: فقى .ظل . قاكون: الطوارىم ١‏ 
مقط الدكتور لع المحجوب .قنبلا 00 


الو تسيل 


جع سي م رجهم ريواء 


١ 


باستخدام انون الطوارى/ في متلفخة التطرف والفتقن .| 


1١ والإرهاب‎ 


وَرقم ذلك لم ُستقيط السليلة أل لجات اخيرا يفن 
اتطور اعخياث. الغئف الاخيرة الى اعداد. مشروع انون | 
جديد اطلقت غليه (فانون مقافحة الإزهاب) اضافة إل ' | 
نادون الطوارىه والأحكام العرفية ... سوف يعرضن'. ا 
مقبزم اللائون اللجديد على مجلس الشغب إل اغسطين * 
القلدم للنوافقة جلية )!بهذف القاتون ن عدا اعليت ٠:‏ '/ 
وزارة الداخلية ب إلى تشديد . العقوبة على اللتغليفات ."! 
الارهلبية إلى الاشنفل الشائة المؤيدة والاعدام !21 
1 “الوقد» استطلعت راى إسائذة القانون والسيسيين . ١‏ 
خول مشروع انون مكافدة الارهاب + وهل سيحد هن. .': 
العيف والارهاب ؟! ام شيدقع الجمامات الاسلامية: إلى 
عزيد عن ارد !1 : 


للنشر والخدهمات الصحفية والمعلومات 


الدكتور ابراهيم دسوقى اباظة 
السكرتير العام المساعد لحزب الوقد ٠,‏ 
يرى ان السلطة بهذا القانون الجديد 
نفسها المزيد من القوانين المقيدة 
للحريات وملثال لا اتصور ابدا ان 
الحكومة سوف تقلص من سلطاتها 
القمعية فل هذه المبادين المتعددة لتقصرها 
على احد , وهو الارهاب ؛ واعتقد 
ان هذا القانون سيكون اضافة الى قانون 
الطوارىء .يد الحكومة بمزيد من 
السلطة التمعية . , واحكاو القيضة الث ل 
يتيحه الطوارىم و 
لق هذه السلطات ,لهل سلعلة الامتل 
المطلق مع تقبيد حق المعارضة فل قرار 
الاعتقال 2 وبالتالى فان قانون الارهاب 
سوف بفيد حق الطعن القضائى فل قرار 
الاعتقال فضلا عن انه سوف يتيح 
شديدة التقييد 


فضلا عن انه يشمل 
الارهاب سواء كان من 


النوع الجنائى او السياى . 
ان لتخم فون الطواريم ف ا 
الذين يروجون المخدرات , والدعلرة , 
وتجاد / العملة الذين يهددون اقتصاد 


سيكون اضافة على قانون الطوارىء ؛ لانه 
من المستحيل أن يغطى قانون الارهاب ‏ 
الذى ينصرف الى الفعل الارهابى فقط- 
طموح السلطة ورغبتها إل ان تستخدم 
اجراءات استثنائية وسريعة فلي مواجهة 
الجماعات الاسلامية . 
© © هل قائون مكافحة الارفاب يمكن ان 
يحد من الممارسات الارهابية 5 
© د. اباظة : اقول لا. لان قائون 
الطوارىء لم يمذع ابشع الجرائم 
السياسية التى ارنكبت فل مصر ‏ وارى ان 
قانون الارهاب ايضا لن نمنع ظاهرة 
الارهاب . لاننا لع نقض على السبب 
الحقيقى الذى يؤدى الى التطرف 
والعنف , لان السلطة نفسها سلطة 
أرهابية ٠‏ والتطرف هو الابن الطبيعى 
للنظام الشمولى , والتطرف فل مصر لم 
يخرج الا من تحت عباءة هذا النظام 
الشمل ٠‏ والاسباب معروفة , وهى فشل 
النظام فل تحقيق مطالب الشعب ؛ فلا 
تعليم ولا صحة ولا وظيفة ولا ماوى 
فضلا عن الانهيارات الخلقبة .. والتطرف 
ظطاهرة موجودة إل كل مجتمع , ولكنها 
محددة الحجم والاثر , وتنقلب الى ظاهرة 
خطرة , عندما يتحظم التوازن الاجتماعى 
إل الدولة , وهذا لا يتم الا ل 'ظل 
الدكتاتورية والطفيلن , 


الثالوث الخطر 
© الدكتور عاطف البنا استاذ القانون 
الدستوى بجامعة القاهرة ؛ يؤيد عنيرا 


التطرف ‏ العنف ‏ الارهابٍ . 

وال تقفديري لبس هناك محل للكلام عن 
التطرف ؛ أو ما يسمى بالتطرف وا 
ليس محل ادائة .. فالراى يجب ان يرد 
عليه بالرد والامتناع .. وما 


اليوم لا يعتير رايا متطرفا بعد سنوات , 
وايضا ما كان يعتبر تطرفا ل حقبة سابقة 
قد لا يعتبر تطرفا الآن .. بل اقول ان. 


التاريخ : 


الدعوات الدينية كلها موقف قتطرف لا 
قبلها ١‏ 


واننى ارى ان صاحب الراى سواء كان 
يمينيا او يساريا له الحق إل طرح رايه 
ومناقشته ٠‏ مهما كان متطرفا ‏ ولكن 
المحظور امران .. ان يفرض الراى بعئف ٠‏ 
والا يخدش الاديان والحياة العامة ١‏ 
ويضيف د . البنا : ومن وجهة نظرى 
رف ليس مجال معالجته بالطرق 
٠‏ وهى مهمة ليست من مهام وزارة 
٠‏ بل يجب ان يعالج الراى 
بالراى .. وارى ان القوانين القائمة 3 
مصر , كافية لمعاقبة اعمال العف بكل 
اشكاله سواء الجنائى أو السيلسى , 
والتى تبدا بالحبس وتنتهى بالاعدام . 
إذن ما المقصود بقانون جديد لمكالحة 
الارهاب ؟ هكذا يسأل د . البنا ويجيب 
على سؤاله .. لا اتصور من وراء هذا 
القانون ٠‏ سوى التوسع فل سلطات 
البوليس والسلطة بدون اذن الثيابة ٠,‏ 


.. رغم وجود ذلك ال قانون 
ا 

وقد تتصور السلطة ان قانون مكافحة 
الارهاب الذى ستعرضه على مجلس 
الشعب إل اغسطس القادم سوف يحد من 
الارهاب , ولكنى اؤكد أنه ن 
عملبات العنف , بل ويدا اعات 
“سلامية والمتطرفين ال اسلوب العمليات 
الانتحارية ل التعامل مع السلطة .. 
فالتاريخ السياسى المرى 1 شاهد على 9 
معظم الجرائم السياسية نمت فل ظلل 
قائون الطوارىء والاحكام العرفية ؛ فمنذ 
توق الرئيس مبارك الحكم فل عام 1541 

,مصر تحكم بقانون الطوارىء ؛ اى منذ 

١١‏ سنة ‏ وطوال هذه الفثرة وفعت ابشع 
الجرائم السياسية ؛ فتم اغنيل الدكتور 
رفعت المحجوب والدكتور فرج فودة ٠‏ 
وتعرض ثلانة من وزراء الداخلية 
لمحاولات اغتيال وهم ابوباشا والنبوى 
وزكى بدر , ولم تمنع الاحكام العرفية او 
تحد من ظاهرة العنف والارهاب . 

ويضيف د . البنا : سلطة ألامن التي 
لديها القوة والكفاءة ؛ تحافظ على الامن 
بالقوانين والاجراءات العادية , ولكن 
استخدام القوانين الاستثنائبة هو من 
طبيعة السلطة المرتعشة .. فالامن يتحقق 
بالهيبة وليس بالقوة ١‏ 

خطة متكاملة 

© المستشار سعيد العشملوى رئيس 
محكمة امن الدولة العلياء 


- مشروع قانون مكافحة الارهاب قائلا : 


قآنون الطوارىء صدر سنة 1104 , 
وقد حدلت اتطورات كثيرة ؛ جعلت منه 
قانونا اوسعٌ من اللازم فى بعض الحالات ٠»‏ 
واضيق من المطلوب فى حالات اخرى , 
واعتقد ان قانون الطوارىم انفسة ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حاجة الى ١‏ حاجة إلى تعديل .. والذين بنادون باصدار 
قانون لمكافحة الارهاب انما يقصدون ان 
ك الحالة القائمة ل 


ار «العشملوى, : 
احد ان بحكم على القاثون قبل صدوره , 
فلننتظر حتى نقرأ نصوصه ؛ ونرى ما اذا 
كانت قادرة على ان تواجه الارداب فعلا , 
امال والخك ربل لله يكن اي 
الاوائه ! 
© © قد يدفع هذا القائون بعض افراد 
الجماعات الاسلامية الى اسلوب العمليات 
الفدائية والانتحارية لمواجهة السلطة ؟' 
© المستشار العشملوى ٠‏ هذا القول سابق 
لاوانه ٠‏ ويتوقف الرد عليه على بيان 
مضمون وتفصيل قانون الارهاب ٠‏ يضاف 
الى ذلك , ان القانون وحده لا يكف 
لمواجهة ظاهرة الارهاب ؛ لان هذه الختاهرة 
تستند على اسس وافكار دينية مغلوطة ٠‏ 
ولذلك فان العلاج الامنى أو القكلوفي 
: 7 


الاره رهاب بديل للطوارىء 


إ» اللواء احمد رشدى وزبر الداخلية 


الاسبق وعضو مجلس الشعب الحانى , 
يرى من وجهة نظره كرجل أمن سابق 
ضرورة اصدار قانون لمكافحة الارهاا 

ان يكون بديلا لقانون الطوارىء - اكا 
0 الطوارىء - ويقول : اتعشم 
1 اقانون مكافحة الارهاب الجديد 
الولف التى تحد من الارهاب بكل 
صوره , سواء كان الارهاب السياسى أو 
الجنلئى ١١‏ 

© الدكتور ميلاد حنا الاستاذ بهندسة عين 
شمس , وعضو مجلس الشعب السليق له 
رؤية حول هذه القضية ٠ ٠‏ ومن ثم لجوء 

ممه . 


٠١ 


المصدن : 


السلطة لاصدر قائون مكافحة الارهاب ٠١‏ 
فهو يرى ان العنف والارهاب يبد ان فكرا ٠‏ 
ومن ثم فمن العبث مقاومة الارهاب إل 
نهاية خط انتاجه ؛ فلو إقفلنا المحبس من 
البداية ؛ ما كلن هناك ارهاب .. ان جملة 
سياسات الحكومة عبر السنوات فى كافة 
المجالات هى التى اوصلتنا الى ما نحن 
فيه : 


21 ساهم التليفزيون بقدر وفير ىق 
احياء فكرة الارهاب” اليس بشكل مباشي , 
ولكن جملة ما قدمه من فكر كلن يوصل الى 
هذه النتيجة . 

يدرس ال المدارس إل حصص 

بنوعيها (الاسلامى والمسيحى) 

اوجد شرخا فى براعم مصر . وتحول هذا 

الشرخ الى غنف عندما وصلوا الى السن 
التى يتحول فيها الفكر الى عنف ! 

؟ - ان السياسة الاقتصادية قد اوجدت 
خللا بين الاجور والاسعار. مما جعل 
السواد الاعظم من افراد الشعب لا يمكنهم 
العيش عيشة كريمة ! 


 )‏ كان مجمل سياسات الحكومه هو 
طابور طويل من البطالة لم يددد عدده 
يقينا , ولكنه بالملاين 


ه- قدمت وزارة الاسكان قوانين 
وممارسات تجعل السكن ممكنا لمن لديه 
مدخرات ٠‏ ولكنه مستحيل لاصحاب 
الدخول المحدودة . 

١‏ - نتيجة لكل ذلك اصيب الشباب 
بالاحباط , وتاخر سن الزواج ٠‏ وقدمته 
الدولة على طبق من ذهب للتطرف 
والارهاب , 


سافر عشرات الالوف من الشباب 


0 العربية , ولم تستطع الدولة 
مايتهم 


. لهم ل العرا ل اوائل التسعينات وعاد 


كثيرون محبطين :. وقد ففدوا كل الامل إل 


اطول عل عل متسب للحصول عل 


مدخراتهم حتى إل الكويت بعد حرب 
الخليج “ول تستطيع الدوة ان توفر هم 
اى ضسان لعمل شريف 

اعطت الدولة انطباعا للناس بانها 
لا تمانع ال نشاط شركات توظيف الاموال 
من خلال مشاركة رموز النظام ومباركة 

ة التليفزيون والصحافة , ووقع ل 
الفخ عشرات الالوف من الاسر . 


التاريخ : 


ال ا ل 


4 اذا نظرنا الى التشكيل الوزارى 
الحالى , لا نجد له نسقا ونفما واحدا . 
ولكنه جملة انغام كالنشاز ؛ وواضح ذلك 
من الخلافات الجوهرية بين وزارتى 
التحليم ن جانب ؛ وبين وزارتى 
الاعلام والاوقاف من جائب آخر! 

خلاصة القول ‏ كما يقول د . ميلاد 
حنا هو ان قانون مكافحة الارهاب 
اتستطيع الدولة ان تضمن مروره من 
مجلس الشعب ف المناخ الحالى ؛ وسوف 
يمر بالفغل , ولكن بعد مرور عام سوف 
تكتشف الدولة انها قد قبضت بيديها على 
خواء وهواء 0 


وألحل يا سادة , هو إل تعديل بوصلة 


: النظام ككل ومجمل سياساته , ثم البحث 


عن شخصيات قبادية لها مصدافية تنفيد 
خطط اقتصادية واجتماعية تعطى الئاس 
املا لل الحل .. اما النهج الحال فاتوقع ان 
يشكو منه الداخلية - اى وزير 
داخلية ‏ ويصرخ بان قانون مكافحة 
الارهاب غير كاف لعودة مصر الى السلام 
الاجتماعى والوئام بين المسلمين 
والمسيحيين وعودة مصر الى العلاقات 


سياسية من الطراز الاول ٠‏ وللاسف فأن 
الحكومة غير قادرة على تحقيقه !! 


قضية اجتماعية واقتصادية 


© احمد طه عضو مجلس الشعب يتعجب 
قائلا : إل الوقت الذى تطالب فيه كل 


لاصدار قائون دلمكافحة الارهاب !.. 


وبشكل عام تجربتى إل صفوف المعارضة 
علوال حياثى تجعلئى اتخوف من اى 
توجه جديد للحد من الحريات العامة .. 
والواقع أن قضية الارهاب هى قضية 
اجتماعية واقتصادية 3 المقام الاول .. 
وأنا لست ممن يؤكدون عل انها قضية 
سياسية او ديئية .. فمن خلال متابعة 
وملاحظة الحجم العام للمشاركين فل هذه 
الاحداث سنجد انهم غلمان وصبية هذا 
من ناحية السسن , اما من الثاحية 
الاجتماعية ؛ فالفالب الاعم ايضا انهم 
طلاب وحرفيون .. بمعئى ان هذا الواقع 
لمثل هذه المجموعات لا يشكل ثقلا 
سياسيا .. او يشكل القدرة على احداث 
تغيير جذرى إل المجتمع .. او يحمل الامل 
إلى اى حلول للمشكلات العامة 

ومن ثم فائنا بصدد ظاهرة تنظل رواقدهاً 
مفتوحة مع تدهور الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للجماهير الكادحة. ولا 
اتصور بأى حال ان قائون مكافحة |' 
الارفاب يمكن ان يشكل الحل لهذه 
المشكلة . 


للنشر والخدسات الصدحفية والمعلومات التاريخ 


قانون مكافحة الارهاب .. 
والضرورة الحتمية ! 


0 


اصبح اصدار قائوق لمكافحة الارهاب 
]| ضرورة حتمية , بعد ان ثبت فشل 
| قانون الطوارىء إل مواجهة ظواهر 
التطرف والارهاب والعئف التى أ 
اصبحت تقلق المجتمع وتبدد امثه || 
وتؤثر على مناخ الديمقراطية ومسيرة | 
الانفتاح الاقتصادى والسياحى 
ويجب على مجلس الشعب ان يقر هذا 
القانون على وجه السرعة . 
والقانون قائم ل كثير من دول العالم 
المتقدم , تتعامل به هذه الدول لضبط 
أمنها والقضاء على الظواهر 
المقلقة لشعوبها وسلامة 


ولعل أحداث التطرف التى بدت 
واضحة على سطح المجتمع المصرى 0 || 
الفترة الاخيرة ١‏ وصرخات وزير 
الداخلية من ان بعض الضمانات التى 
وردت إل قانون 


والارهاب التى تمارس نشاطها إل 
الامن والاستقرار , فقانون الطوارىء 
يقضى بالافراج عن المعتقلين بعد 4٠‏ 
يوما بامر المحكمة ولا تستطبع الداخلية 
اعادة اعتقالهم ل جو الحرية 
والديمقراطية السائ فيعود هؤلاء الى 
ممارسة نشاطهم واجرامهم . 

ولقد سبق ان أاعدت الحكومة 
مشروع القائون المطلوب وهنال لجنة 
على أعلى مستوى تراجع وتصيخ 
مواده , وبقى على مجلس الشعب ان 
بناقشه ويقره ليصبح سارى المفعول 
بدلا من ان نكتفى فقط بالمطالبة به بعد 
وقوع اى جريمة لم تمر الايام ولا يرى |! 
القاتون النور . 


واعتقد بعد التحرر الاقتصادى الذى 
سلكنا سبيله وبعد الاتقتاح السيابيى 
والديمقراطى والحزبى الذى ساد 
مجتمعنا . اصبح قانون مكافحة 
الارهاب والتطرف قسرورة لحملية امن 
مصر ووحدتها الوطنية . وسلامها 
الاجتماعى . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


وزير الداخلية ل «الوفد»: 


فدانسسون الللصسؤارى: بعحاق ظ 
نقد دور قسانون وكسائهة الارفداه ١‏ 
لوو 


0 
اكد اللواء محمد عبدالحليم 


موسى - وزير الداخلية - 0 


تصربح خاص ل« الوفد . ان 
قانون مكافحة الارهاب لايستتبع 
بالضرورة الغاء قانون 
الطوارىء , وقال إن قانون 
الطوارىء مسشيروان يتم الغاؤه 
واستطرد منسائلا 
- مين قال اننا عايزين قانون 
مكافحة الارهاب 0 د 
قانون الطوارىء عشان نحارب 
الارهابيين ! 

كما اكد مصدر مسئول بمجلس 
الشعب ان تقديم الحكومة 
لقاثون مكافحة الارهاب لايعنى 


بالضرورة الفاء قائون 
الطوارىء . فل اشارة منه إلى 
اتجاه نية الحكومة لتطبيق 
قانونى الطوارىء ومكاقحة 
الارهاب معا , وعلمت ان مجلس 
الشعب سوف يناقش قائون 
الارهاب لل شهر يوليو القادم بدلا 
من اغسطس. وأن الدورة 
البرلمانية مستمرة خلال الاجازة 
الصيفية ولن يصدر قرار 


ية مواجهة 

تعن #المواجهة يوتشدد 

1 »ب واستصدارتقانون مجديد 

كفكافحة الارهاب يكذل نسرعة لحركة و القدرة على لمواجهة تبجو ؟متدادهإلئكل من 
جر يالارهاب ححتى يوان كان هالكتابة ٠:‏ | : 

تنعميق #الديمقراطية وتكريس ممارسانها !- فى نظر 

للقضاء على مشكلة الارهاب :.“فالديمقراطية هى 

السلاح الفعال فى هذا الشان © ©» : 


]يقول اللواء حسن ابوباشا ورين ا 
, الداخلية الاسبق مؤيدا اصدار السبعينات عندما نشات_جماعة التكفير . 
قانون ' مكافحة الارهاب .. ان قانون 8 0 
الطوارىء مهما كانت فاعليته و وخمافة الجهك ثم فنها عفظة لَعَتمَاِصة 
ماقت فى حين ان ظاهزة الارملي يلير ثرتيت على المشاكل الاقتصادية الناشئة 
ممتدة فى مصر فى ظل عوامل ثلاثة اولا 2 بدورها عن الأنفجار السكاتى' الذى لاتوجى 
ننها تتخفى وراء الرداء الدينى2» ولها مؤشرات قعطى الأمل فى لن.هذا الانفجار 
اسباب تاريخية إمتدت حوالى نصف قرن :2 نتزاجع ولهذا تستغل الاجنحة المتطرفة؛ 
وان كانت قد قلاشت فى فترات فانها عادت: - تحت الرداء: الرينى هذه المشاكل فى جذي' ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الشيابنها ٠‏ مان اصدار قأثون لمكافحة ٠‏ 
الارهاب سيكون له تاثير معقول' كما انه؟” 


سيجسد ت تصميم المجتمع على مكافحة هذه 
الظاهرة الآن ومستقبلا ٠‏ وكذلك اعتبارها 


ظاهرة غريبة لاتتفق مع مع المنطق 
الديمقرا, الذى يسعي المجتمع 
ترسيخة لون . ى يسهىي | إل 


سرعة الخببط والفلاحقة . 


ويضيف أبؤباشا قائلا ومن حيث 
اليضمون فإن قانون مكافحة الارهاب . 
سيكفل تحقيق اربعة أهداف اولها : قدرة 
اجرائية.سريعة لرجال الامن فى مواجهة 
ظاهرة خطيرة على هذا التحو حيث 
لايسعف القانون العلدى رجل الأمن على 
ملاحقتها وحصلارها والوقاية منها خصوصا 
ان مجرد وقوعها يؤثر فى أوضاع سياسية 
واجتماعية وإقتصادية لايتحمل المجتمع ‏ 
نكرارها بين لحظة واخرى . 
ثانيا : سيحقق قانون المكافحة عقوبة 
رادعة يمكن أن يكون لها تاثيرها فى توفير 
عنصر الردع وبالتالى الوقاية من هذه 
الجريمة 2 وثانثا : إنه يتيح سرعة | 
المحاكمة من خلال تشكيل محاكم خاصة 
« محاكم امن دولة » تتولى نظر مثل هذه 
القضايا المهمة والخطيرة ولايتاخر الفصل 
فيها طبقا للاجراءات العادية التى ينص 
. عليها القانون العلدى , ورابعا إنه يتيح 
الفرصة لالفاء العمل بقاتون الطوارىء 
خصوصا ان القوى السياسية كثيرا 
لانتو بالغاء هذا القانون , يضاف إلى 
ذلك ان دولا كثيرة اخذت بهذا المنطق 
واصدرت قانونا خاصا لمكافحة الارهاب 
لادراكها أن ظاهرة الارهاب تؤثر على 
الممارسة الديمقراطية فى هذه الدول وهذه 
الدول دول ديمقراطية مثل إنجلترا وفرتسا | 
وإيطاليا والمانيا . 
ويستطرد اللواء ابوباشا قائلا , اما فيما 
أن يكون هناك نوع من الرقابة القضائية | 
على اسلوب تنفيذ قانون مكافحة الارهاب 
بنفس المنطق الذى نص عليه قانون 


المصدر : . 


التاريخ :. 


الطوارىء مع تعديلات تتفق مع ظاهرة 
الارهاب وخطورتها . وفى ذات الوقت 
تمكين جهاز الامن من السرعة الاجرائية .. 
ولايمكن القول بان هذا القانون يتعارض 


ادنى تعارض مع الدستور خصوصا انه _ 


سيخضع للرقابة القضائية بشكل يوفر كل 
الضمانات القانونية فظاهرة الارهاب ظاهرة 


غير تقليدية ويجب أن تعالج يمنطق غير | 


تقليدى .. 1 
قأثون العقوبات يكفى 


ويوضح المستشار محمد سعيم 


العشملوى أن. قانون العقوبات يتضمن, 


عقوبات مناسبة للجرائم وبعضها شديد 
شدة الجرائم وهى عقوبات كافية فى ذاتها 
لردع اى مجرم ومنع أى جريمة فيما لو تم 
أعلام الناس بهذه الفقوبات من خلال 
الصحافة والتتيفزيون والاذاعة غير انه 
يحول دون تطبيق هذه العقوبات مصاعب 
شتى اذ يفرض الدستور وقانون الاجراءات 
'آلجنائية اجراءات معينة فى ضبط الجريمة 
وتقديم' الادلة بحيث يتم ذلك من خلال 


- اسلوب شرعى وقانونى يُسَتهنق "مايه‎ ٠ 


الأبرياء قبل أن يتضمن حملية للمجرمين 


فالقاعدة القانونية ان قلئون العقوبات هو | 


قانون المذنبين أما قانون الاجراءات 
' الجنائية فهو قائون الشرفاء اى القانون 
الذى يفرض ضوابط معينة فى قبول إى 
دليل لاداتة المتهم وذلك حملية من تلفيق 
آدلة لادانة الابرياء ونتيجة لهذه الضوابط 
فإن المحاكم قد لاتستطيع توقبع العقوبة 
على المتهم حتى وان اقتنعت انه هو 
المجرم وذلك لافتقادها الى دليل شرعى 
يتوافق مع الدستور ويتماشى مع القانون . 
فقد يحدث أن يتم الضبط باطلا أو ان يكون 
تفتيش الاشخاص والمساكن بغير إذن من 
النياية أو آلا يتم تحريز المضبوطات 


تحريزا سليما او لن يخشى الشهود سطوة 
- المجرمين فلا يشهدون بما راوا او يزيفون 


الشهادة او يمتنعون عن الحضور امام 
المحكمة او يغيرون اقوالهم فى 


وينتج عن ذلك ان المجرم العادى يصبح ١‏ 
فى كثير من الاحيان بمناى عن توقيع . 


المحاهم | 


1 8 1 
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© قانون السطوارىء لايستطيحع مواجهسة. | 
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ا 


الارهاب ٠.‏ 
© © سعيد العشماوى : 


© قادون العقوبات كاف لكن المشكنة فى 


الاجراءات . 


© © د.. احمد جلال عز الدين 7 0 
© القانون الالمانى يحارب الارهاب قبل أن 


يحدث . ويجرم التعاطف 


العقوبة لتحوطه ولاخذه جاتب الحذر” 
ولارهاب المجتمع وتخويفه اى شاهد . هذا 
فضلا عن صعوبة ضيطه اصلا , وقاتون ١‏ 
الطوارىء يواجه بعض الاعمال التى يمكن 
ان قسىء إلى المجتمع فيتضمن اجراءات 
وقائية لاعتقال بعض المشتبه فيهم لكنه 
الايغير فى طبيعة الدليل الذى لابد إن تبنى 
عليه المحكمة اسبابها , وعند اعتقال فرد 
فإنه يجوز له أن يتظلم إلى المحكمة بعد' 


المحاكم بقبول التظلم وتفرج عن المتهم 


را لعدم تقديم وزارة الداخلية معلومات 


عن أسباب. الاعتقال أو لتقديمها معلومات 
غير كافية للاعتقال أو لتقديمها معلومات 
تضمن اسبابا واهية للاعتقال فمفهوم 
المحلكم غير مفهوم الادارة ولذلك فان , 
أسياب اعتقال الاشخاص بواسطة الادارة 

قد لايضادف قيولا لذدى المحاهم .. ' ' 


ثغرات إجرائية 


ويضيف المستشار العشملوى قائلا .. 
وازاء هذه الثغرات الاجرائية فى القلتون | 
العادى وفى قانون الطوارىء فإن كليهما: 
فشل فى مواجهة اعمال العنف والارهاب 
ومن لم فقد اقترح البعض إصدار قانون 
خاص بالارهاب إقتداء بالتجارب التى تمت 


فلنةه . 


بعض البلاد ومتها بريد 9 
واذا رثى إصدار مثل هذا القانون فإنى 
اقترح عدم التعجل فى إصداره مثل هذا 
القلنون و إعطائه الفرصة الكافية للدراسة 
والمناقشة حتى لايكون رد فعل إنفعالى او 
يتضمن اجراءات تهدد حقوق الأبرياء ٠‏ 
فلايد من عرض هذا القانون على القضاة 
والمحامين واساتذة . الجامعات والقؤى 
السياسية المختلفة لابداء الراى فية 
وتجميع الملاحظات ومناقشاتها ٠‏ وقانون 
الارهاب لو صدر فإنه يتعين ان يتضمن 


تعريفا جامعا للارهاب حتى لايساء تطبيقه- 


فيظلم الابرياء ويشيع. اتجلها. من المظلم؛ 
وافتقاد العدالة كما انه يتعين أن يحدد 
المقصود بالاعمال الارهابية ويضع 


وعزل تشاطه عن المجتمع حتى يستفيم 
امره . وقد يكون من الاصوب انشاء محاكم 
خاصة بالارهاب تتبع اجراءات سريعة 
وتتخصص فى نظر قضايا الارهاب » حتى 
تكتسي الخبرة فى قضائها وتسرع فى 
الفصل فى -القضايا المطروحة عليها  .‏ | 
ادلة على كفلية الحقوبات - | 
ويقسر اللواء الدكتور احمد جلال عن | 
الدين الخبير بالافم المتحدة لمنع الجريمة 
مدى كفلية قانون العقوبات للتصدى | 
للارهاب فيقول ان النصوص العقلبية | 
والظروف المشددة تفوق غيرها فى كثيرمن | 


“الاجراءات الوقائية اللازمة لتقويم الارهلبى | 


قوانين العالم فالمادة 7 تعاقب بالاعدام يسام | ١‏ 


كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس 

باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة | 
اراضيها . والمادة «80 أء فقرة دء تنص | 
على اعتبار الجماعات السياسية فى حكم 

الدول حتى ولو لم تعترف لها مصر بصفة 1 
الدولة والمادة 410 تعاقب بالاعدام كل من 

الف عصابة او تولى زعامتها بقصد محاولة] 


قلب نظام الحكم بالقوة او تغيير الدستول | 


او النظام الجمهورى او تشكيل الحكومة , 
والمادة 49 تعاقب بالاعدام كل من الف 
عصابة هاجمت طائفة من السكان او قلومت 


بالسلاح رجال السلطة العامة وايضا تقس / 


الامر بالنسبة للمادة 17 وما تلاها من 
نصوص بالاضافة الى ذلك فالمادة ١2ة‏ أ 
فقرة © تعاقب بالاشغال الشاقة كل من انشا 
او إسس او نظم او ادار جمعيات او 
منظمات من شانها التاثير على نظام الدولة ‏ 
الاجتماعى او الاقتصادى او هدم-.ائ نظام | 
من النظم الاساسية للهيثة الاجتماعية او" 
تحبيذ شىء مما تقدم او الترويج له متى؛ 
كان استعمال القوة او الارهاب او اية 


وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك : ١‏ 
والمادة 44 تعاقب بالاشفال الشقة اى | 


شخص جلب اسلحة او مهمات او مساكن او 
محلات ياوى اليها من ذكر من قبل ذلك لو 
يجتمعون فيها . المادة 16 تعاقب بالاشفال 
الشاقة كل من حرض على ارنكاب جريمة :من 
الجرائم المنصوص عليها فى المواد 
المتعلقة بتنظيم ارهابى والمادة 47 تعاقب 
على الاتفاق الجنائى او التحريض :او 
التشجيع على ارتكاب الجرائم المذكورة او 
.تقديم معونة مادية او مالية دون ان يكون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


الفيدن:: 


التاريخ : . 


5 


م.1991 


الديه نية الاشتراك مباشرة فى تلك الجراكم” | 
وتصل العقوبة الى الاشفال الشاقة | 


والمؤيدة . المادة 18 . 18 ١‏ مكرر تعاقنٍ 
أيضا من علم بوجود مشروع بارتكاب 
جريمة من تلك الجرائم ولم يبل السلطات 


أو من روج او حرض'او حلز بالذات او | 


بالواسطة محررات او مطبوعات لو اى 
وسيلة من وسائل الطبع لطبع او تسجذيل 
اي اذاعة ما يحض على كراهية المبادئء 
التى قام عليها النظام فى الدولة , المادة 
8 فقرة و تعاقب كل من استغل الدين فى 
.الترويج لو التحبيذ بالقول او بالكتابة لو 
ماية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد 


آثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديلن 


السملوية او الطوائف المنتمية اليها او 


الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام / 


الاجتماعى بل وصل الامر بالقاثون الى 
النص فى المادة ٠١7‏ عقوبات على عقاب 
كل من جهر بالصياح او الغناء 


مفرضة . 

ويضيف اللواء احمد جلال قائلا : 
بالنسبة للسلاح والذخيرة فالقانون 14 
ألسنة 54 فى المادة ‏ منه يعاقب على 
احراز المفرقعات بالاشغال الشاقة المؤيدة 
الا اذا كان هذا الأحراز لفرض.سياسى 
فتكون العقوبة الاعدام . لكن ما ينقص 
قانون العقوبات امران اولا عدم تجريمه 
احتجاز الرهائن بنص مباشر واقترح ان 
عنص على كل من قبض او حبس او احتجز 
لو اختطف شخصا اخركرهينة لو شرع فى 
ذلك بقصد إكراه' السلطة فى الدولة او 
الغير على الاستجاية لطلب او تنفيذ شرط 
ها يعاقب بالاشفال الشاقة المؤيدة فاذا ما ' 
نشا عن الفعل موت الرهينة فتكون العقوبة 
الاعدام» . 


الآمر الثانى هو اننا وقعنا اتفاقيات 
طوكيو سنة 7 ولاهاى سنة ٠١‏ 
ومونتيريال سنة ١‏ الخاصة بمناهظنة 
اعمال خطف الطائرات وهذا يلزمنا ان 
فدخل نصا على قانون العقوبات بتجريم 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
إعمالا لهذه الاتفاقيات .. والتقص الواضح 
فى مواجهة الارهلب يتمثل فى القيود 


ة الفتنة ١‏ 
والمادة ٠١7‏ مكرر تعاقب كل من اذاع | 
اخبارا او ميانات او شائعات كلذبة او ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية التى 
تحد من سلطات وصلاحيات رجال الأمن فى 
مواجهة العملية الارهابية ويتم حاليا 
استخدام قانون الطوارىء للتغلب على 
هذه الضعوبات اما قانون مكافحة الارهاب 
فمعناه التصدى لظاهرة برزت على سطح 
المجتمع المصرى بصورة نتطلب التدخل 
السريع للشرطة , وهنا ارى ان قانون 
مكافحة الارهاب قانون علاجى بالدرجة 
الاولى وليست قانونا عقابيا لان القانون 
العقابى مكتمل فالمطلوب ان تكون هناك 
سياسة جنائية مكتملة وواضحة المعالم 


تاخذ بفكرة الدفاع الاجتماعى بمعنى | 


"قجريم الحالة الخطرة واتخاذ التدابَير' 
الاحترازية للحيلولة دون نشوم الشخصبية 


الأجرامية ٠.‏ 
انماذج تشريعات مكافحة الارهاب 
ويستطرد اللواء احمد جلال قائلا : دول 
الغالم انتهجت ثلاثة مناهج فى التصذى 


رهاب .. النظام الأول وتاخذ" ! 


مدت الملاحقة العقابية الى ما قبل ارنكاب | 


العمليات الارهلبية فلجا المشرع الالمانى 
: فى سبيل عرقلة الانضمام الى الفنظمات 
الأرهابية ووقف تيار التعاطف معها الى 
ادخال هذا النص الذى يجرم تحبيذ 
الارهاب او الموافقة على ارتكاب جرائمه بل 
ان المادة 18١‏ فى القانون الألمانى تنص 
على معاقبة جريمة تحبيذ ارتكاب العنقف 


بقصد ان يصبح ذلك عملا مرفوضا يمثل . 


اعتداء صارخا على السلام العام وينطبق 
هذا على المقالات والمنشورات والكتيبات 
وغيرها .. ادخلت ايضا المادة ١ ١14‏ 
والمادة 174 فقرة ٠‏ [و 14! فقرة ه ب 
وتنلولت كل جرائم الاختطاف واحتجأز 
الرهائن وتنظيم المنظمات الارهابية 
وخطف الطائرات . أما بالنسبة لقانون 
الاجراءات الجنائية فقد ادخلت عليه 
الاحتياطى فان القانون الالمانى فى الاحوال 


' العادية لا يجيز حبس المتهم احتياطيا الا ' 


اذا توافرت اسبابه وهى خشية هروب 


المصدر : . 


التاريخ : ..... 


المتهم او التاثير على الادلة او التاثير على 
الشهود .. ادخل عليه تعديل جعل الحبس | 
الاحتياطى وجوبيا فى الجرائم الارهابية 
حتى ولو لم تتوافر اسبابه السلبق ذكرها | 
والمتعلقة بالظروف العادية . بالنسبة 
للتفتيش المادة ٠١7‏ من القانون الالمانى ١‏ 
شخص مشتيه فيه بارتكاب جريمة خاضعة 
اللمادة 114 | الظروف العادية تفتيش شقة 
أو مسكن واحد ‏ الى جانب أن هذه المادة 
تسمح ايضا بضبط او تفتيش اى هن ) 
: المشتبه فيهم بقصد الوقاية والتحرى بيثما 
سمحت المادة ١١١‏ فى خالة تتبع فاعلين | 
' لجريمة ارهابية القيام بحملات تفتيشيه | 
للطرق العامة يكون فيها كل شخص ملزما | 
بان يثبت شخصيته وبالامتثال لتفتيش 
شخصه او سيارته وكل ما يحمل من 
اشيام . 00 
- ويقول الخبير بالامم المتحدة ايضأ .. 
وبالنسبة لاجراءات المحاكمة اجازت المادة 
11 (و 781 ب اجراء محاكمة المتهم فى 
الجرائم الارهابية دون احضاره من السجن | 
اذا كان فى ذلك خطر على الأمن او اخلال 
بنظام الجلسة وبالنسبة لحقوق الدفاع, | 
فلنه يمكن ابعاد اى من المحامين من الدفاع” | 
في الجرائم الارهابية اذا ما اثيرت حوله 


شبهات كما ان حق الاتصال بين المحلمى ' 
والمتهم قد ضيق الى حد بعيد حيث ثتم 


«المقابلة من جلال حاجن فاصل وكل ما يتم . | 


أنبادله من اوراق او اشياء يجب عرضه على 
“قاض يقوم بفحصها ويحقظر القانون قيام 
محام واحد بالدفاع عن اكثر من متهم واحد 
كما لا يجوز للمتهم ان يوكل عنه اكثر:من 
اللائة محامين . فى جريمة اختطاف رجل 
الاعمال هانز ملرتن شيلئر بمعرفة منظمة 
. بادر مانهوف تبين ان كلمة السر لارتكاب 
هذه الجريمة قد ذم توصيلها بواسطة احد 
المحامين بين بعض قادة المنظمة 
الموجودين بالسجن وبين اتباعهم فى 
الخارج وبذلك امكن للمنظمة ان تستمر فى 
نشاطاتها رغم وجود زعمائها فى السجون 
لذلك اجاز القائون الالمانى فى بعض 
الحالات متع الاتصال نهائيا بين المتهم 
ومخاميه او بينه وبين العالم الخارجى 
للسجن باى صورة عن الصور. 


عونم .]199 


|| 
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فى المادة 11 ب 157 و نصت على 
امكان استيقاف وقف الاشخاص الذين يمكن 
ان يعتيروا شهودا على الجريمة لمدة 14 
ساعة بهدف التحقق من معلوماتهم وتعتبر 
هذه المادة التى تمكن من احتجاز الشهود 
بدعة مطلقة فى - قانون الاجراءات 
الجنائية .| 
الاتجاه الثانى هو استخدام قانون 
الطوارىء . لمكافجة ' الارهاب ومثله ‏ فى 
بريطانيا وايرلندا وهى عيارة عن قدابير 
احتياطية مؤقتة تعطى صلاحيات موسعة 
الرجال الشرطة فى عكافحة الارهلب . فهى 
تعطى الحق لوزارة الداخلية بوقف نشاط 
أى جمعية او منظمة حتى ولو كانت خيرية 
اذا ما اشتبه ان لها صلة بالارهاب وكذلك 
الحق فى ابعاد اى شخّص عن البلاد 
وترحيله اذا ما اشتبه فى ان له نشاطا ذا 
صلة بالارهاب ودون لن تتاح له فرصة 
اللجوء للقضاء . ايضا القانون اعطى 
للسلطة التنفيذية حق التحفظ على اى 
شخص واحتجازه لمدة تصل الى 7 ليام 
قبل عرضه على النيلبة او المحكمة اذا ما 
توافرت اسباب معقولة وشبهات كافية بان 
له صلة بالارهاب والغرض من الاحتجاز هيو 
اعطاء الفرصة لرجال الامن لاجراء 
التحريات عن الشخص المحتجز وهننك 
صلاحيات اخرى كثيرة بالنسبة لتفتيش 
الاشخاص والقبض عليهم وفحص 
امتعلقاتهم 


النهج الثلث هو النهج الايطالى 


والفرنسى اللذان جمعا كل نصوص | 


القوانين المضادة لاعمال العنف فى قانون 
واحذ وهذه القوانين تعطى صلاحيات 
اوسع لرجال الشرطة خارج حالات التلبس 
بحيس الاشخاص المشقبه فيهم احتياطيا 
ومراقبة البنايات واحتلال مواقع فيها 
وتفتيشها بغرض البحث او الحصول غليٍ 


اسلحة او متفجراتة . . اطف فرج 


التاريخ : ..... 
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معسر وقافون. 


-©© علمت "المصور" أنه يجرى الآن اعداد مشنروع قانون لمكافحة الارهاب . | 


وآن اللجنة التى تعد المشروع تضم خبراء من وزارتى الداخلية والعدل وتضع أ 
تحت نظرها قوانين الارهاب فى كل من انجلترا والمانيا ... ويهدف مشروع القانون 


الجديد الذى ستقدمه الحكومة لمجلس الشعب 
الوطنى ( ١9 ٠١‏ يوليو القلدم ) الى 


السادس للحزب 


بعد انتهاء اعمال المؤتمر العام ا 
تشديد العقوبة على | 


المنتمين للتنظيمات الارهابية ومعالجة كل الاحداث الأخيرة التى ظهرت فى 
المجتمع , ويجرى الاتجاه لمعالجة كل الثفرات التى تم رصدها فى معالجة قانون 
العقوبات لهذه الظاهرة , وسوف تصل العقوبة فى العمليات الارهابية الى الاشغال 


الشاقة المؤبدة والاعدام . 


ماذا يقول اعضاء مجلس الشعب وممثلو القوى السياسية والمثقفون عن حاجتنا. | 


الى قلنون للارهاب © © 


كتب : نبيل رشوان ومحمد الشاذلى 


يقول احمد حمادى زئينس الجته- 
الاقتراحات والشكاوى بمجلس 
الشعب : تحن محتاجون فعلا لتشريع 
: الامن صلاحيات الوقاية من الأرهاب كما 

يضع اجراءات وقائبة رادعة , : 
. أرى ضيرورة تعديل 


قانون الطوارىء ليقتصر استخدامه على 


الضرورية اللازمة 


لكى يخرج القانون الجديد منكاملا . 
وفى رده على المصور أكد خالد محيى' | 


الدين زعيم المعارضة ورئيس حزب التجمع 
أن موضوع الارهاب مهم جدا ونحن نناقشه 
داخل الحزب . ويلقى بقدر اهميته كل 
الدراسة من جميع اللجان المعنية , وسوف 
نعلن رلينا بعد أن قنتهى الدراسة ٠‏ 
والمناقشة . 


وترى د . منى مكرمْ عبيد ( مستقظة ).أن 
الارهاب امر لايتوقف على القوانين القائمة ٠‏ 
وهل تكفى وحدها ام لا ؟ .. والذى تحتاجه . 
مصر اكثن فى رليى هو احترام القوانين 


: الموجودة ٠‏ وكفى عدم احترام للقوانين » 


علينا ان نعيد سيادة القانون . ولابد من 
معاقبة من يخترق القوانين . 


الارهاب والادمان والمخدرات لما لها من . 
تداعيات إجتماعية واقتصادية خطيرة <' 


ا 


المصدر : . 
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3 "لمتحاربة الارهاب والتطرف إلا بمزيد هرد 
ويرى ياسين سراج الدين عضو الهيئة الديمقراطية والاكتقاء 0 العقوباتة 
الوفدية العليا لن الأمر ليس سهلا . فلابد. وقانون الأجراءات :. حتى لو كانت بطيئا 
من لن تجتمع كل الأطراف السياسية إغذلك يعنى مزيدا من الضمانات خير م 
والمفكرون واساتذة الاجتماع ورجال الأمن التسرع, وعندما يشعر المتهم ل | 
لمراجعة القوانين الحالية ودراسة . الضمانات مفقودة فسيكون شرسا . وتضارٍ ) 
الاحداث الأخيرة, ومعرفة ما إذا كنا الارهاب تتعلق بقضليا الراى والفكر | 
نحتاج الى قانون جديد ام ان الموجود والعقيدة وتلك مسائل لن اغيرها . : <. ' ! 
وقول ضياء الدين داود امين الحرّب . / والآن ماذا يقول العلقفون عن قانوز ا 
التاضرى وككو مجلس اننتدب : لتكت مكافحة_الايا بعك - 8 
لتشريع جديد لمكافحة الارهاب . ومعالجة ...إن زد (فكر فر قانون جدي للارهات - 
زرفي لكك بيذ عن ونين 7و إن آنا من دعاة الديمقرا من نأ 
عرد من الاجراءات +- *نت_*ة_ في قانون-طوارىم - 
-العدالة الاجت : ا 
و 


بين احوا : 
ونقول مصطفى كأمل مراد رئيس حَِرْنِدٍ ._مشاكلنا لن يتم الا عن طريق الديمقراطية , - 
الاحرار وعضو مجلس الشورى لا اعتقد. على 1 اميم و 
إننا فى حاجة الى مثل هذا القائون:- الاحزاب , واتاحة الفرصة لهذه الاحزاب 
فلقلكؤن كلدي يكلى لتذع وابدع لى (وع لكى تتصل بالشعب عن طريق الصحافة 
هن الاره + + ١‏ والتليفزيون . وبعد ان يقول كل حزب رايه 

ويرى النائب كمال خالد ( مستقل) ان 0 الذى يرتضيه الشعب عن 
ما يعائج ظاهرة الأرهاب هو مزيد من -طريق الانتخابات الحرة . انا ضد الارهاب 
الديمقراطية . وإن قانونا مثل قانون بجميع صوره ولكن الديمقراطية هى 
الطوارىء يفقد المتهم الضمانات ويجغله اللجل - 0 1 
أكثر شراسة , وإذا كان المقصود من قانون 02 ورابى هذا متسق مع مبادئى واف 
الأرهاب التيار المتطرف فاعتقد لن اى ا عسي بادئى وافكارى 
قانون بشدد_العقوبة ولتكن الاعدام خبر ‏ '©© فتحى غانم ... : 
مشجع لزيادة الجريمة والأرهاب . ' ١ ٠١‏ - انا ضد الارهاب وارفضه واتصوز انه 
وفى تصورى ' إن ليس- من_وسيلة----لابد من مواجهته بطرق مشروعة وقانونية.: 


موسي امام مجلس الشعلا ةا ١‏ 
ابد من تشريع جديد لمواجهة الارهاب ‏ 


.. © فى بيان امام مجلس الشعب اغلن عبد الحليم موسى وزير الداخلية انه لابد من 
وضع تقييم جديد لموقف التشريع الذى ينظم المواجهة وذلك اذا اردنا ان نحسم فضي - ]| 
التطرف والارهاب بما يكفل امن مصير ووحدتها الوطذية وسلامها الاجتماعى . / ] 
وقال ان بعض الضمانات التى وردت فى قانون الطوارىء - حماية لمن يطبق عليهم ب - 
هى بمثابة امكانات معاونة لعناصر التطرف والارهاب التى تمارس نشاطها فى زعزعة 
الامن والاستقرار آمنين من كل جزاء ‏ 3 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ: 


.. لانه يحرم المجتمع من حقه من الاطمئنان » 
:وغقاب الشخصن الذئ يلجا”الئ" العنفة 


-يحتاج-اساسا بالنسبة . للقانون- ان-يوفر -] 
-قدرة ومرونة فى اتخلذ الاجراءات يونا 


ولكن فى 'الوقت نفسه بالحرّم الذى يعيبر | 
عن رفض المجتمع لهذا الاسلوب "المدمر. _ 
للخياة .. واعتقد انه لا يكفى أن يكون فى 
القانون الجديد للارهاب عقاب رادع ٠.لانه‏ 

فن المهم أيضا سرعة الاجراءات ٠‏ .لان 
اسائيب المماطلة والتحليل القانونى تعطل 
العدالة , والعدل البطىء اقرب الى الظلم 

1 


الارهاب:.. تعطيل: الزدع يؤدئ :الى فوع :| 


المسس بحرية الانسان فى الدقاع 
المشروع عن: نفسه 2 وتفادى حدوث 
التهاون ٠‏ ومرفوض تماما .اخذ الناس 
بالشبهات ٠‏ 
© عادل إمام . 9 
بتت الاحداث الاخبرة ان سن قانون 
خاض بالارهاب ضرورة ٠‏ قانون منفرد 
لظاهرة هنفردة , لا يتماس مع بقية 
العقوبات التى يفرضها القانون العادى .- 
لان الارهاب فى ابسط صوره يروع امن 
المجتمع ويقضى على الحريات الشخصية 


' التى كفلها الدستور بل ويتدخل فى مسار 


السلوكيات الشخصية للشعب وبعنف 
تصل الى حد اطلاق الرصاص . واتصور ان 
يكون القانون الجديد مانعا للارهاب قبل 
وقوعه . اى يكون هناك تنسيق بين إجهزة | 
0 


ناك خلط فى. تطبيق-مثل- هذا انون - ح 
-.المزمع سبنه . ان يكون هناك تعريف واممبح " ) 
للارهاب . وانا لا اقصد التطرف الدينى فقط ا 
. ولكن الارهاب بجميع صوره : والارهاب فى | 
تصورى هو كل من يُخُمل السلاح في مقابل 
الكلمة ويريد نفى. الآخر . ١‏ ا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات" التاريخ سوم 


أحدبلاك جمدبية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تتديه مقوية حمل الأملة فير مر 


المصدر ؛ .. 


خصة خاصة فى المساجد ودور الفادة 


موافقة اللجنة الأمنية برئاسة مدير الأمن شرط منع تراخيص السلاح 
هيل الطاع يدوم ترفجص لأنضاء بلس الب والتورى وجاك الأارة العاية 


علم مندوب ٠‏ الاهرام المسائى » ان اللواء محمد عبد 
الحليم موسى وزير الداخلية سوف يشهد يوم الاحد القادم 
اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والامن القومى , 
.واللجنة الدستورية بمجلس الشعب , لعرض التعديلات 
الجديدة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر. 

وسوف يتناول الوزير إل بيانه الهام رؤية الوزارة 
الاهمية تنظيم جديد لحيازة الاسلحة وتشديد العقوبات , 
على حاملى الاسلحة غير المرخصة وتوسيع اعداد انواع 
ا المحظور حملها والمرفقة بجداول القانون 


0 مندوب , الاهرام المسائى ٠‏ ان التعديلات 
الجديدة سوف تتضمن تشديد العقوبات على حائزى 
الاسلحة غير المرخصة إل المساجد ودور العبادة ؛ ورفع 
قيمة الاسلحة على تراخيص السلاح وتجديد تراخيص 


السلاح سنويا بشرط موافقة لجنة امنية برئاسة مديري 
الامن مالمحافظات . 
كما تتضمن التعديلات الماقترحة ان يسمح لاعضياء 
مجلسى الشعب والشورى الحالبين والسابقين' وقيادات 
الادارة العامة بحمل السلاح بدون ترخيص بشرط تقديم 
اخطار عنها بمديرية الامن التى يتبعها حائز السلاح 
وعلم مندوب الاهرام المسائى ايضا ان وزير الداخلية 


سوف يتحدث عن آخر التطورات بالنسبة للموقف الامنى 


الداخلى لل ضوء احداث العنف التى ارتكبتها الجماعات 
المتطرفة إل الفترة الاخيرة خاصة إل قرية صنبو بمدينة 
ديروط كما يتناول إل بيانه جهود رجال الامن ل تحجيم 
نشاط تلك الجماعات وما اسفرت عنه الحملات الامنية 
المكثفة من ضبط اعضاء الجماعات المتطرفة وكميات من 
الاسلحة غير المرخصية بحوزتهم , 


انتنى ضد الإرهاب وارحب 
بقانون للقاومة الإرهاب ٠‏ ومعني 


ن قانون الطوارىء 
الذى ثبت عدم كفايته - تير 
ص قانون للإرهاب . ولا معني 
اء قانون الطوارىم م قانون 
رمي 3 
وافضل ان يكون قانون مقاومة 
الإرهاب شبيها مالقوانين الموجودة 
إل البلاد المتمديئة لمقاومة الارهاب 
ولايحوى اى مواد تقيد الفكر .. 
نا لانقبل الارهاب لاننا نعتبره 
لغنة تصيب اى بلد ؛ وتعطل سيره 
وتعيال تقدمه وتوقف انطلاقه 
استقراره ؛ بل اننا نعتقد ان 
ب يؤدى دائما الى القوانين 


حرو اكبر بل اكسيه أغلالق, اكثر . 
نحن نوافق على 


الحريات او ا الديموقراطية 
او آلى القضاء على المكاسب ١‏ 
حققتها البلاد لل تقدمها نحو 
الديموقراطية .. 

ونعتقد ان الارهاب لايقاوم 
بالقوانين والاجراءات العنيفة ؛ بل 
بديموقراطية اكثر وحرية اكثر 
.وحوار اكثر واكثر . نحن نعتقد ان 
نزول الساسة الى الشار. واتصالهم 
بالجباهر واطلا 

.هو اقصر 3 المحاربة ا 

-اضاءة الأثوار هى الوسيلة 
الوحيدة لمحاربة الظلام , والعمل 
على المكشوف هو الوسيلة لخروج 
الذين يعملون تحت الارض 8 
«يعملوا فل 


على 

فهر يشجع غير السلولوة ع 
الاشتراك فل العمل السياسي بغير 
حبرل ويف عل: وبعطلهع عن 
ضحية لذوى الاشرزافي. “وض أوغير 
المخلصين . 


ائنا نطالب بديموقراطية اكثر, 
ولذلك نحرص على ان لايمس قانون 
الارهاب سنة اولى ديموقراطية .. 


مصطفى امين 


جم كم جع وعدم صم 
اويددييا ١‏ جوج كس ور وم متورمي 
يزاين بدي شيا أبديجا/##اريدريخنا 
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التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 
1 
اقانونا وبالطيع لا فحل المشكلة من 
جذورها . 
.. ويضيف : اذا كانت النية متجهة 
فعلا الى اصدار قاثون جديد لمواجهة 
الارهاب فانه من الضرورى يشمل كافة 


٠ وجهة نقظر 'اخرى من رجل اقانون‎ ٠ 
المستشار محمد لطفى السيد يؤكد ان‎ 
قانون العقوبات يكفى من الناحية‎ 
٠ القانونية لعلاج وردع الارهاب‎ 

اما اذا كان القانون المزمع اعداده 
لمواجهة الارهاب يتخمن تسهبل الناحية 
* الاجرائية فقط فان هذا الجائي يمكن 
تبريره حتى لا تحول الاجراءات: دون 
تسهيل ههمة اجهزة الامن والقانون 
الجديد يمكن ان بسهل الاجراءات لاجهزة 


امن . 
ويقول المستشار محمد لطفى السيد: | 
| صحيح ان قلذون العقوبات فيه الطلية | 
من كافة النواحى القانوئية ؛ والمشرع ) 
عالح فى القلنون كافة الاوضاع , ووضع | 
الاجراءات والضمانات للمتهمين ٠‏ ولكن 
مواحبة الارهاب قد تحتاج الى سرعة اكثر 
من الناحية الاجرائية لذلك فان قائون 
الارهاب قد يعالج هذا الجائب بان يعطى 
| لاجهزة الامن الحق إل تجلون بعضن 
الاجراءات الوقتية او الشكلية لمصلحة 


اختصارها لا 
| وقدرة اكثر لل التعامل مع الارهاب دون 


| قيود .. 
تطبيق القوانين 
ونواصل الحوار مع رجال القلثون ٠.‏ | 
الاستان احمد سامى الذى يرى ان كل 
انواع الارهاب مجرمة فل قانون 
العقوبات .. ويؤكد ان القانون وضع من 
أجل حماية المجتمع .. ويقول ان وضع 
قوائين وتشريعات جديدة 
ومواجهة الارهاب لن قضر .. لان المجتمع 
المصرى كله ضضد التجاوز والارهاب ٠.‏ 
ولكن هل نحن فعلا فى حاجة الى المزيد من ! 
ابفوانين لمواجهة افعال جماعات / 
الارهاب .. ام بحاجة الى تطبيق القانون ٠١‏ | 
تغطية التقصير باصدار قوانين ٠‏ 
ويضيف : قانون العلوارىء المعمول به ا 
حائيا يعطى سلطات , كافية 
التنفيذية لاتخاذ ما أنراه هن 
اجراءات دون الاستناد الى قواعد .. 


ل ١‏ 
الشارع المصرى كله كان هذا الاسبوع فى «هايد بارك» 
حقيقية للراى .. والتعبير .. واطلاق ما فى النفوس من 


مشاعر حقيقية .. 


رغم ان لون الدم الاحمر الذى سال قد طفى على خضرة 
حديقة الرأى الحر وصبغها بلونه الدامى .. إلاآن الناس قالت 
الكثير فى هذا الموضوع .. فالمستهدف من كل ما حدث 
وجرى .. كانت هى الام .. مصر .. اذن فالصمت عن حقها فى 
الامن والحياة جريمة .. والكلمات ولو كانت مجرد كلمات .. 
دفاع نبيل عن مستقبل امن للناس وللوطن ٠.‏ 

أدركت الناس هذه الحقيقة دون توجيه من أحد .. لذا كانت 
كلماتهم آكثر من صادقة .. كانت شموعا اضاءت حديقة الراى 
وحرية التعبير .. 


ايز 9 لسه.. اذا عالجنسا ظ 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فى حديقة الرأى التقينا هذا الاسبوع 
مع الناس فى حديث عن مشروع قانون 
مكافحة الارهاب الذى سينظره مجلس 
الشعب خلال الشهر القادم .. ورغم 
قتامة الموضوع فقد كان الوعسى 
المستنير لبسطاء الناس على أرض 
الشارع المصرى علامات نور وهاج 
على درب الامان لمصر .. بعضهم كان 
لايعرف القراءة ولاالكتابة واستعان بنا 
لنساعده فى التعبير .. وبعضهم 
انسابت منه الكلمات بطلاقة معبرة عن 
يقين بالصدور .. لكن وفى كل الحالات 
ام يخنهم الصدق لحظة واحدة .. 
واجتمع الاميون والمتعلمون فى خندق 
واحد .. توحدت فيه مشاعرهم ضد 
الارهاب بكل أشكاله على أرض مصر 
الآمنة . 

قلة من الذين استظلوا بمظلة حرية 
التعبير والرأى كان لهم رأى مختلف .. 
لكن ولان حديقة الرأى الحر الدائمئة 


ا 


المصدر : 


الاخضرار تتسع لكل رأى صادق يعبر 
لهم برحابة وتحت 

أشجار الحديقة التقوا جبينا ٠.‏ 

أيدوا .. والذين عارضوا . 

أيضا رفضوا الكلام .. 


نعم .. نعم 

يوسف محمد عبدالقادر - تاج - 
«؛ سئة .. أقول نعم لقانون 
الارهاب .. البلد فى حاجة ملحة لمثل 
هذا القانون .. ويجب أن ينص بوضوح 
على عقوبة الاعدام للارهابى .. وان 
يتم الاعدام علنا أمام الملا فى ميدان 
عام .. لانه لايقتل فردا بعينه .. بل 
يقتل المجتمع كله .. يقتل فيه السلام 


التاريخ : 


والمحبة والسماحة والقيم . 

والاسلام لم يعرف الارهاب ولم 
يحثنا عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم .. بل على العكس نهانا ديننا 
السمح عنه وحذرنا منه ..!! 

جمال فتحى - نجار - 1١8‏ سنة .. 
الارهاب جعلنا نعيش فى خوف دالم .. 
ولانأمن على حياتنا .. والارهابى يجب 
أن يعدم فى ميدان عام وهذا عقاب عادل 
لكل قاتل .. أيضا يجب ألا يقفتصر 
القانون الجديد على عقاب الارهابى 
المنفذ للجريمة .. إنما أيضا 
المحرضين عليه والممولين لجريمته 
سواء بالمال أو العتاد أو بالتشجيع .. 
كلهم يجب أن يعاقبهم القانون الجديد .. 
وينفس القوة .. ١‏ . 

ويتفق معه فى الرأى كل من محمد 
رفعت وأحمد سعيد محمود وسعيد أحمد 
ابراهيم . 

فيفى حديد لبيب - 7١‏ سنة - 
موظفة .. ترى ان اصدار قانون يكافح 
الارهاب أصبح أمرا ضروريا لامن 
مصر واستقرار فا خاصة ان 
المستثمرين من الممكن أن يتراجعوا 
عن استثمار أموالهم فى مصر فى ظل 
هذه الظروف .. 


ظ 
| 
ا 


ظ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الارهاب أيضا يقضى على السياحة 
وهى مورد هام يعتمد عليه الاقتصاد 
المصرى .. لذا فهى تناشد الحكومة 
الاسراع فى اصدار هذا القانسون 
وتطبيقه لتحقيق الامن والاستقرار .. 
وان يكون الاعدام هو العقاب الرادع 
للارهاب والارهابيين . 


الحاج فتحى محمود ‏ نقاش - 517 
سنة يوافق على قانون الارهاب بشرط 
ان يتوخى الدقة فى تطبيقه حتى لايؤخذ 
المواطن العادى بذنب غيره من 
الارهابيين .. كما يجب ألا بعطصى 
صلاحيات لضابط الشرطة غير تلك التى 
حددها له القانون وحتيى لايأتسى 
الارهاب من ضباط الشرطة أنفسهم .. 
وان يحدد القانون فى بنوده من هو 
الارهابى ؟ وما هى نوعية الجرائم التى 
لو ارتكبها شخص ما يطبق عليه 
القانون الجديد .. 

ويتفق معه فى الرأى محمد خليل 
وصابر ابراهيم صابر .. 

ميرفت جورج -دبلوم تجارة 11 
سنة .. تؤيد اصدار قانون لمكاف 
الارهاب .. وتترك للحكومبة اختيار 
بنوده لانها الوحيدة - من وجهة 
نظرها - التى تستطيع أن تفعل ذلك .. 

فى حين يرى اسامة أحمد 
- مهندس - ولسيم زكريا - مصؤز - 
ان الضرب بيد من حديد على الارهابيين 
هو العلاج الشامل للارهاب خاصة ان 
فرتكبى هذه الجرادم من البالغين 
العاقليين المميزين للخطاأ من 
الصواب .. ولو نال أحدهم عقابا را ادع أ 
سيمتنع الاخرون وسوف يصبح عبرة 
لغيره من الارهابيين .. ثم ان جميع ا 


التاريخ : 


الاديان السماوية والقوانين الوضعية 
تؤكد ان فى القصاص حياة .. 

قانون الطوارىء لايكفى 

يؤكد على حسين جوهر ‏ موظف 
بشركة المحاريث والهندسة - 
قانون مكافحة الارهاب أصبع الآن 
ضرورة ملحة لحماية المجتمع ويطالب 
بأن يتضمن هذا القانون مادة تنص على 
الاعدام العلنى والفورى للارهابيين فى 
مكان عام .. فقانون الطوارىء غير 
كاف على الاطلاق لمواجهة هؤلاء 
الارهابيين لان الارهابى بعد اعتقاله 
وفقا لقانون الطوارىء يقضى شهرا ثم 
يفرج عنه القضاء ويختفى فترة ليعود 
بجريمة جديدة .. فلابد من الحزم ‏ 
والحسم فى مواجهة هذه ل 
لحماية الارواح وللحفاظ على أمن 
واستقرار المجتمع .. ولابد من ردع 
للارهاب أيا كان مصدره . 

يشترك معه فى الرفي منير| 
عبدالم قصود ‏ مدرس أول مواد 
اجتماعية -يقول : اننى اتفق مع الرأى| 
الذى يطالب بالاعدام للارهابيين| 
وبسرعة صدور قانون مكافحةا 
الارهاب ولكنى كنت اتمنى أن يصدر 
هذا القانون قبل ذلك بفترة طويلة قبلا 
اغتيال د. رفعت المحجوب والدتور 


فرج ج فودة .. كيف يكتب أى صحفى أو 
كاتب رأيه بشجاعة اذا كان الرصاص | 
موجها لصدره دون أى قانون يحميه 
ويحمى المجتمع ؟ 

هل يفلح الارهابيون فى تكميم 
الافواه ؟ قائون الطوارىء فاصر تماما 
لان المتهم بعد الافراج عنه يختفى 
ليدبر جريمة جديدة تهز كيان المجتمع ا 
كله .. لابد من قانون سريع وحاسم به , 
عقوبات رادعة لمكافحة الارهابيين ؟ | 

بتساءل السيد زيان - 7١‏ سنة - 
كيف لايصدر قالون لمكافحة | 
الارهاب ؟ لابد من اصداره وبسرعة | 
لحماية المجتمع. والحفاظ على النظام ا 
والا أصبحت فوضى .. فمن أعطى | 
هؤلاء الحق فى القتل وسفك الدماء 
والارهاب .. من فوضهم بذلك .؟ وهل 
مايفعلونه سيحمى المجتمع ويحافظ 
على استقراره ؟ وهل قتل النفس التى 
حرمها الله وجعل أمر حياتها وممائها 
بيده وحده لان صاحبها أبدى رأيا فى 
احدى القضايا ؟ لابد من علاج جذرى 
لهذه المشكلة التى تهدد كيان المجتمع 
ولن يتحقق ذلك إلا بالاعدام العلنى 
لهؤلاء الارهابيين فى مكان جريمتهم 
حتى يعتبر الآخرون وحتى لاتسود 
الفوضى ولن يتحقق ذلك إلا بسرعة | 
اصدار قانون لمكافحة الارهاب تنص 
مواده على الاعدام للارهابيين ولمن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يهدمون أمن المجتمع عن عمد !! 

انعم انسان يخرج عن القانون بهذه 
الطريقة ويضرب المجتمع فى أعز 
مايملك وهو أمنه واستقراره لابد أن 
يعدم ويكون عبرة لغيره ٠٠‏ 1 

بهذه الكلمات شديدة اللهجة بدأ 
الحاج ‏ عبدالرحمن عبدالنبى محمد - 
تاجر بميدان العتبة كلامه وأضاف : 

ان الله حرم القتل .. ومصر بلد 
أمن .. كيف يحدث فيها هذا ويتم قتل 
الناس وارهابهم لانهم عبروا عن 
رأيهم .. لابد من الشدة مع هؤلاء 
الارهابيين .. لذا أطالب فى قانون 
مكافحة الارهاب بالاعدام لهؤلاء 
الناس .. ولو ان هناك عقوبة أشد 
لطالبت بها !! 


ليس بالرصاص ! 
© وتؤكد ابنته منال عبدالرحمن : 
نعم القتل حرام واذا كان هناك خلاف فى 
الرأى بيثهم وبين الدكتور فرج فودة أو 
غيره ليس معناه أن يكون الرصاص هو 
الوسيلة الوحيدة للتفاهم ولابد من 


الشدة والحزم لحماية المجتمع .. 
وصدور قانون لمكافحة الارهاب شىء 
مطلوب ولن يعترض أحد على ذلك الا 
إذا كان ضمن هذه الجماعات 
والمنظمات الارهابية !! 

ويؤكد نفس الثىء هنداوى 
عبدالصادق «سائق اتوبيس» يقول : 
انه من الافضل عمل قانون لمكافحة 
الارهاب لحفظ الامن فى المجتمع 
ولحماية أمننا جميعا فى مصر واعتقد 
أن أى مصرى مخلص لبلده سيسعد 
بمثل هذا القانون ! 

ويرى محمد ريان محمود 
«تاجر» : ان الضرب على الارهاب بيد 
من حديد أصبح ضرورة ملحة بعد أن 
تكررت حوادث العنف والاغتيال فى 
المجتمع .. وإلاسنجد أنفسنا فى مأزق 
كبير وينكمش الاستثمار .. ولكن يجب 
وضع ضوابط محددة لهذا القانون 
بحيث لايعطى لضباط الشرطة حقوقا 
أكثر من اللازم مما يؤثر بالسلب على 
حقوق الافراد ويساعد على العنف 
المضاد فى المجتمع 1 

ويؤكد طارق الراوى «محام» : اننا 
نرفض الارهاب وبشدة ولابد من قانون 
لحماية المجتمع من هؤلاء الارهابيين 
لانه طالما وجد الارهاب فلايد من 
وسيلة للقضاء عليه ولن يتأتى ذلك إلا 


المصدر: 


التاريخ : 
بتشديد العقوبة على هؤلاء الارهابيين 
لحماية المجتمع والحفاظ على الامن 
والنظام . 

د. حلمى نمر رئيس جامعة القاهرة 
الاسبق قال : بعض الظواهر السلبية 


حتى نضع حدا 


لها . سواء عن طريق قانون جديد أو | 


بطرق كثيرة .. فهذه الظواهر 
والتيارات تفجرت من عوامل اقتصادية 
واجتماعية ونفسية غير مناسبة . 
والحل هو اجراء دراسة شاملة لهذه 
العوامل أولا للاحاطة بها ووضع العلاج 
المناسب .. وان تشترك جميع الجهات 
فى تنفيذ هذه الحلول من المنزل إلى 
أجهزة التعليم التى يشوبها القصور إلى 
وسائل الاعلام وأخبرا التصدى 
للتيارات الغربية الوافدة .. ثم يأني 
القانون كآخر مرحلة إذا كنا فى حاجة 
له بالقعل .. 
نعم .. للحزم 

من المؤيدين بشدة للحزم والضرب 
على يد الارهابيين الدكتور أحمد حسن 
البرعى رئيس تسم التشريعات 
الاجتماعية بحقوق القاهرة فيقول : ان 
حوادث الارهاب كثرت فى الآونة 
الاخيرة بشكل لافت للنظر حيث اغتيل 
الدكتور رفعت المحجوب ثم ضابط أمن 
الدولة بالفيوم وأخيرا د. فرج فودة » 
ولايوجد الردع المناسب لهؤلاء 
المتطرفين حتى الآن .. 


إننا كمثقفين سواء اتفقنا فى الرأى ! 


أو اختلفنا معه نستنكر ان يقابل الرأى 
بالرصاص .. لذلك فالقانون الحالئ 
قاصر وأنا أؤيد بشدة اصدار قانون 
جديد لمكافحة الارهاب يتيح للحكومة 
الحق والسلطة فى القاء القبض على 
هذه العناصر المخربة ونفيها إلى أى 
مكان أو استخدام كل الوسائل التى لم 
تتطرق اليها القوانين الحالية لحماية 
المجتمع حيث فاض إلكيل من هؤلاء 
الارهابيين ٠.‏ 

الدكتور يونان لبيب رزق - استاذ 
التاريخ بجامعة عين شمس : أننى من 
أشد المناصرين لقانون جديد لمكافحة 
الارهاب .. فالشىء المثير للدهشة اننا 
فى حين نتشدد فى قوانين حماية الفرد 
نتراخى فى تشريع قوانين حماية | 
المجتمع .. واذا كان قانون الطوارىء | 


لحماية نظام سيامى فائنى اعتقد ان 


قانون مكافحة الارهاب سيكون لحماية 


المجتمع ككل . فقانون الطواريم 
' قاصر حيث يفرج عن المعتقل بواسطة 


القضاء بعد شهر ؛ يختفى بعدها 
لانعرف عنه شيئا ليدبر جريمة اغتيال 
أخرى تهز المجتمع كما حدث مع 
د. فرج فودة .. واعتقد ان فانون 
مكافحة الارهاب فى استطاعته القضاء 
على الظاهرة بشرط أن يتضمن جانبا 
إجرانيا هو اطالة فترة الاعتقال الى ” 
أشهر ؛ وجنانيا تجريميا بتشديسد 
العقوبة . 1 

يضيف د. يونان : ان أكثر الدول 
ديمقراطية وهى انجلترا تتشدد فى 
قانون حماية المجتمع للقضاء على 
الارهاب .. ونحن فى مصر لاينقصنا 
مناهضة هذه الظاهرة لكن يبقى تفنين 
اجراءات التصدى لها . | 

ان الجريمة السياسية فى مصر لم 
تأت أبدا بنتائج ايجابية ‏ هكذا يقول 
التاريخ - بل أدت فى فترات الاحتلال 
الى تعريسه .. واذاكان اغتيالد. فرج 
فوده نوعا من الارهاب الموجه ضد 
المثقفين , فان ذلك لن يؤثر على مثقفى 
مصر وسوف ينعكس بالسلب على 
جماعات الارهاب ٠‏ 


العزل التام 
د. يسرى عبدالمحسن استاذ الطب 
النفسى : أرى أن يتضمن القانون الجديد 
تشديد العقوبة لان الموجود حاليا غير 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


رادع .. بالاضافة إلى تصنيف نوعيات 
الارهاب .. فهناك ارهاب ايجابى يأخذ 
شكل القوة الجبرية وارهاب سلببي 
مستتر لايتعامل بأى سلاح أو قوة 


وأرى ضرورة الاعلام السريع 
والمباشر عن الاحكام التى تصدر فى 
قضايا الارهاب . 

فالارهابى شخص غير سوى يعانى 
من عقد نفسية كثيرة انعكست على 
تكوينه النفمى بميول عدوانية ضد 
المجتمع والآخرين ٠‏ لايبالى ؛ متبلد 
الانفعالات والعواطف ولايستفيد من 
خبرات سابقة ولايعنيه أى نتائج 
مستقبلية تترتب على فعله ٠‏ 

يضيف : اقترح فى القانون الجديد 
ان يتضمن معاقبة الارهابى اذا ثبت 
ضده الترصد فى القتل وتكرر فعله ان 
يبترلانه بؤرة فساد وجرثومة فى جسد 
المجتمع ٠‏ أو يتم عزله مدى الحياة فى 
أماكن أشبه بدور التربية التى نطلق 
عليها الاصلاحيات ٠‏ 

فيتو .. لقانون الارهاب 

الذين قالوا أيضا لالصدور قانون 
لمكافحة الارهاب كان لهم أيضا مساحة 
فى حديقة الرأى .. 

كان الدكتور أحمد المجدوب الخبير 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية أحدهم :. . 

من حيث المبدأ أنا ضد أى قانون 
جديد يعالج ما يسمى بظاهرة الارهاب 
لان قانون العقوبات به من النصوص 
ما.يكفى وزيادة لمُواجهة أى شكل من 
أشكال الخروج عنه سواء بالتجمهر أو 
حمل السلاح أو الاعتداء وغيرها .. 
فالاسراف فى اصدار القوانين يضر 
أكثر مما ينفع .. وقد نشأت لدينا فى 
المجتمع نتيجة هذا «الاسهال 
التشريعى» ظاهرة الميل الشديد 
للخروج عن القوانين المطبقة » حيث 
الاستخفاف بالنظام والانضباط .. 
الشواهد على ذلك كثيرة مثل حالات 
الاغتصاب وهتك العرض واشفالات 


المصدر 


الطريق ومخالفات المبانى .. وكلها لم 
تختف باصدار قوانين جديدة .. فليس 
بالقانون وحده تعالج الظواهر 
الاجتماعية غير السوية التى تندرج 
تحت مسمى الارهاب . 

يتوقف الدكتور المجدوب قليلا قبل 
أن يتساءل : ما هو المتوقع من اصدار 
قانون لمكافحة الارهاب . 

أن بعض الاراء ترى تخفيف العقوبة 
على مرتكب الجريمة السياسية على 
اعتبار ان لديه «غيرية» أى انكار ذات 
ويعمل لصالح فئة معينة من المجتمع . 

اذن هذه مشكلة كبيرة ؛ لذلك أرى 
ان رد الفعل باصدار قانون جديد سوف 
يفتقد غالبا إلى المنطق السليم وإعتقد 
ان معظم القوانين فى مصر جاءت من 
قبيل رد الفعل بدليل تعديلها بعد فترة 
وجيزة من اصدارها ٠‏ 
© لكن ما هو الحل من وجهة نظر 
خبير الاجتماع ؟ 

يقول د. أحمد المجدوب أن الحل هو 
توسيع هامش الديمقراطية والحرية 
حتى تعمل جميع التيارات فوق الارض 
ويترك لها المجال للتعبير ثم نحكم 


الامر الثانى هو التخليف من 
المعاملة البوليسية لان التشدد يعتبر 
خطأ كبيرا ٠‏ فالمطاردة تخلق انسانا 
خائفا لانعرف ماذا سيفعل ؟ 

كمال خليفة .. عضو مجلس ادارة 
اتيليه القاهرة .. يرفض تماما وضع 
قانون للارهاب .. ويؤكد ان القانون, 
الحالى يحتوى على كثير من النصوص 
الكفيلة بمحاربة الارهاب والقضاء 
عليه نهائيا لى طبق بشكل جاد .. 

لابد من البحث أولا عن أسبساب 
الارهاب قبل صدور القانون لاننا بذلك 
لن نكون فى حاجة الى قانون لمكافحة 
الارهاب فسوف يختفى من تلقاء نفسه 


| ولكن بعد حل مشكلات الشباب وعلاج 


الاسياب . 

هكذا يؤكد مجدى يوسف 
محام .. ويضيف : فى رأيى الشخصى 
أن وضع قانون لمكافحة الارهاب لن 


التاريخ : .... 


يحل المشكلة ولن يقضى على 


الارهاب .. فلدينا منات القوانين ورغم 
ذلك فالجريمة مستمرة فلابد أولا من 
البحث عن أسباب الجريمة وأن نملا 
الفراغ الفكرى لدى الشباب وان نحل 
مشكلاتهم بالقضاء على البطالة وعمل 
مشروعات تستوعب آلاف الخريجين 
المشردين فى الشوارع ثم بعد ذلك 
سيختفى الارهاب تلقائيا ولن نكون فى 
حاجة إلى قانون جديد يضاف الى الاف 
القوانين الاخرى دون أى فائدة تعود 
على المجتمع ولابد أن نتذكر أننا جميعا 
أبناء مصر .. 

ويضيف : ان اللجوء إلى قانون 
الطوارىء والعمل على اصدار قانون 
لمكافحة الارهاب نوع من الضعف 
وضياع الوقت فيما لايفيد ولابد من 
البحث عن الاسباب أولا وكيفية 
علاجها ؟؟ 

الدكتورة نادية جمال الدين الاستاذ 
بتربية عين شمس فى معسكر الوسط 


تقول : بغض النظر عن اصدار قانون | 


من عدمه يجب أولا التخلص من البطء 
الشديد فى الاجراءات والاحكام ولابد 


من السرعة فى الحسم فى تطبيق ! 


العتوبات المنصوص عليها فى 
القوانين الموجودة .. فمثلا حتى الآن 
لانعرف ما الذى تم اتخاذه ضد مفتالى 
الدكتور رفعت المحجوب .. لكن لب 
المشكلة كما أراه هو أن التعليم 


مغيبين عن 
وينكلون بأشخاص لايعرفونهم 


مباشرة .. واعتقد أن قانون الطوارىء ! 
الحالى يكفى وزيادة ولسنا فى حاجة ا 


لفوانين جديدة ٠‏ 
والذين لم يقولوا شيئا 
رفضت الكاتبة الصحفية صافيئاز 


كاظم ابداء أى رأى فى هذا الموضوع | 


سواء بالسلب أو الابجساب .. 
ولاتمليق !! ا 


١ 


اصاديت اكتوي | 


بالرغم من القضايا الساخنة التى كادت تعصف بمجلس الشعب .. بعد 
أن أشارت أصابع الإتهام لعدد من نوابه بالاتجار فى المخدرات .. هذه 
القضية الى شغلت الرأى العام, الصرى لشهور عديدة .. وعلى الرغم 
من ذلك فقد استطاع الدكتور أحد فتحى سرور الوصرل لجس | عبر يملس الشعب العا . كان لابن مي | 
بعيدأ عن أنواء عاصنة ورباح كانت شديدة يكل ما تحمل الكلمة من لقاء رئيسه د . فتحى سرور لإلقاء الوه ! 
معان . فقد أعلن رئيس المجلس بكل قرة .. أن البرلان لن يتستر على على أهم القضايا الى ناقشها المجلس , | 
عضو يثبت اتجاره بالمخدرات .. ولن تحمى الحصانة نائباً - مهما كان - وتلك الى كادت تعصف به ولنتعرف على أ 
حامت حوله شبهات .. وكانت النهاية فصل عدد من النواب فى سابقة ل . | وجهات نظره حول كل ما يقال أويثار عن | 
شهدها المجلدر ن قبل منذ إنشاء المجلس العالى فى عام 94م ,.. | المجلس الحا .. ليتدارل هذا الخوار نبي ' 
يشهدها للجلس من قبل منذ إنشاء المجلس العالى فى عام الشارج وتساؤلات المواطنين .. ركثيرا من: !١‏ 


والآن رقب أن تنقضى الدورة الثائية من "' 


يت 
ِ- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


علامات الاستفهام لذى القوى السياشية 
تحت قبة المجلس أو تلك'التى ارق دورها 
من خلال الأحزاب الى قاطع بعضها 
الإنتخابات . 
لقد قال الدكترر أحمد فتحى سرور - 
رئيس مجلس الشعب الكثير فى هذا الحديث 
ثما يجدر الوقوف عنده وتأمل سطوره 
وكلماته .. وسوف يكتشف القارىء دون 
ادلى معاناة .. أن منصة مجلس الشعب 
يجلس عليها .. ربان ماهر استطاع أن 
يحظى باحترام الجميع .. نواب الحزب 
الحاكم .. والمعارضة .. والمستقلين .. بل 
الذين يرصدون بحياد مسيرة 'التجربة 
الديقراطية الرائدة الى تعيشها مصر. 


قانون للإارهاب 

يتردد أن هناك قانونا للإرهاب 

أمام مجلس الشعب فا حقيقة 

ذلك ؟ 
5 أولا ليس أمامى أى اقتراح بقانون 
بشأن قانون الإرهاب تقدم به أحد أعضاء 
المجلس وتعد الحكومة حاليا مشروع قانون 
يتعلق بمكافحة الإرهاب وعندما يحال 
المشروع إلى المجلس لن يتردد فى. نظره 
ومناقشته خلال الدورة الحالية قبل 
انتهائها بأذن الله . 

وقد سبقت مصر فى إصدار مثل هذا 

القانرن دول مختلفة.. فرنسا , أسبانيا , 
ألمانيا ٠‏ إيطاليا . والمملكة المتحدة . 
وعندما تفكر الحكومة فى وضع مثل هذا 
القانون فإنها ليست بمستحدثة ولا مبتكرة 
فقد سبقتها دول كثيرة عرفت الإرهاب .. 
والإرهاب الذى عرفته الدول الأوروبية 
من نوعين إرهاب إقليمى بهدف إلى 
إستغلال إقليمى داخل الدولة » وإرهاب 
عقائدى يدف لفرض أفكار سياسية معيئة 
على الشعب .. ولقد واجهت هذه الدول 
كلا من هذين النوعين بقانون للإرهاب .. 
هذا فضلا عن الإرهاب الدرى المتمثل فى 
صررة خطف الطائرات والذى جرّمته 


التاريخ : ..... 


إتفاقية مونتريال بشأن قمع جرائم الاعتداء. 
على سلامة ‏ الطيران المدنى والصادرة فى 
سبتمير 1918 م , 

موقف المعارضة 

يقول البعض إن مجلس الشعب 

الحالى لا مكل المجمع الإنتخابى 

ثيل صحيحاً .. فا تعليقكم ؟ 
3 هؤلاء الذين يرددون ذلك لم يضعوا 
فى إعتبارهم أن المجمع الانتخابى قائم على 
الإرادة الحرة فى التصويت والتوجه إلى 
صناديق الانتخابات .. وإذا كانت بعض 
الأحزات قاطعت إنتخابات المجلس فهذا 
هر شأنها , وهذا مبدأ معروف فى كل النظم 
الدمقراطية والبرلانية .. وتحدث هذ,' 
المقاطعة فى كثير من الدول ولكنها لا تؤثر 


فى المسيرة الديمقراطية .. فاختلاف وجهات 
النظر الحزبية لا تؤثر فى الحرية السياسية 
التق يباشرها المواطنون . 
فا مجمع الانتخابى هر الذى يقبل 
المشاركة الإيجابية فى ممارسة الحرية 
السياسية ولا يجوز أن نغفل أن لدينا 
معارضة فى المجلس تضم ” أعضاء و 8# 
عضوا مستقلا طم ميول سياسية مختلفة 
تمثل الشارع السياسى تثيلاٌ صادقا وإن لم 
ينتسب هذا التمثيل إلى حزب معين 
فالاتجاهات السياسية المختلفة موجودة فى 
المجلس . 
ولا يمكن أن تعلق إرادة الشعب على 
إرادة بعض الأحزاب فى دخول الانتخابات 
من عدمه وإلا اهارت الدمقراطية 
وأصبحت متوقفة على تحكم إرادة حزبية 
معينة - وعلى أية حال فإ لست سعيدا 
بهذه المقاطعة وأتنى أن تقبل كل الأحزاب 
على الممارسة الديمقراطية فى كل مجالاتها 
لأن ذلك يثرى التطبيق الديمقراطى . 
0 هناك قوى حقيقية خارج 
المجلس . وأحزاب لم تدخل 
المجلس ما تأثير ذلك على 


تشريعاته ؟_ وهل تعير هذه 


ا 
أ 
ا 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلو مات 


التشريعات عن المجتمع تعبيرا | 
صحيحا ؟ ا 


00 وجرد هذه القرى وتلك الأحزاب 
خارج المجلس لا يمنع بأن يحاط المجلس ! 
بارائها .. فالمجلس فى معظم تشريعاته | 
اطامة يجرى جلسات استماع «ويستمع إلى 
مث الأحزاب الى لم تمثل فى المجلس ومن 
قبيل ذلك بوضوح قائرن العلاقة بين 
المالك والمستأجر لى الأراضى .. كما يستمع 
إلى ممثلى الثقابات والجمعيات فالمجلس ) 
ليس بعيدا عن القرى السياسية | 
والتنظيمات الشعبية حت ولو لم يكن لها 
ثيل داخل المجلسن . 

والمتحدئون داخل المجلس سواء من حب 
الأغلبية أو من المعارضة والمستقلين ليسوا 
بعيدين عن القوى السياسية الحقيقية 
ويعرفرن ما يدور بل إن القوي السياسية 
غير الممثلة فى المجلس كثيراً ما تتتصل 
بأعضاء المجلس وتعبر هم عن أراء يتبناها 
البعض وبالتالى فهناك حوار وتبادل فى 
الآراء وتأثيي وتأثر القرى داخل المجلس 


وخارجه . 


تطبيق الشريعة 
فى كل دورة من دورات مجلس 
الشعب تثار مشكلة قرانين تقنين 
الشريعة الإسلامية والق يزكد 
بعض أعضاء المجلس أنها ما زالت 
فى أدراج رئيس المجلس .. ما هى 
حكاية هذه القرانين ؟ أ 

0 لا يرجد فى درج مكتبى أى مشروع 1 

قانون معين حجبته عن المجلس ٠‏ ويجب أن | 


يعرف الئاس أن مشروع القانرن الذى ) 


5-5 أ 


يعرض عل دورة المجلس لابد وأن تتسسك 
به الحكومة .. فإذا تقدمت الحكرمة 
ممشروع قانون فى دورة معينة , ولم تتم 
مناقشته قبل نهاية الدورة , فعلى الحكومة 
فى الدورة الجديدة للمجلس أن تتمسك بهذا 
الشروع وإلا سقط . 
كانت هناك مشروعات قرانين منذ أكثر 
من ثمانية أعرام تتعلق بتقئين هذه 
المشروعات لم تتمسك بها الحكرمة 
ولا مقدموها منذ ثمانية أعوام هرة واحدة 
زبالتالى سقطت منذ هذه المدة ؛ وأصبحت 
غير موجودة داخل المجلس . ولا يمكن 
' عرضها على المجلس يطبيعة الحال ٠‏ 
التقطة الثانية تتعلق بتقييد المجلس 
بالدستور بأن تكون الشريعة الإسلامية 
هى الصدر الرئيسى للتشريع ‏ وم يصدر 
تشريع من مجلس الشعب يخالف الشريعة 
الإسلامية .. ولقد. حرصت كل الحرص فى 
قانون العلاقة بين المالك والمستأجر أن | 
نستطلع رأى فضيلة شيخ الأزهر وفضيلة | 
مف الجمهررية أثناء عرض مشروع 
القائرن على لجنة الزراعة واللجنة 
التشريعية بل وبعدٍ الانتهاء من تقرير 
اللجنة عقدت اجتماعاً حضره فضيلة شيخ 
الأزهر وفضيلة المنتى ومثلو حزب الأغلبية 
وحزب المعارضة » وعضر من المستقلين 
ناقش الجميع شيخ الأزهر والمفق 
باعتبارها قطبين من أقطاب الشربعة 
الإسلامية .. وهو حرص من جائبى حق 
لا يصدر التشريع مالفا للشريعة وأن 
تكون الشريعة الإسلامية بحن هى المصدر 
الرئيسى للتشريع . 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


رفض غير تصادمى 
] كم مرة رفض المجلس مشروع 
قانون تقدمت به الحكومة ؟ 
تله فى كثير من الأحوال رفض المجلس 
مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة 
ولكن لا يأخذ الرفض صورة المواجهة لأن 
الحكومة هى حكومة الحزب والأغلبية فى 
من الحزب والرفض لا يكون كليا بل يعبر 
عن اختلاف وجهات النظر فيرى المجلس 
أن المشرع بحالة يحتاج إلى مزيد من 
الدراسة فيعيده إلى اللجنة المختصة , 


ومن أمثلة هذه القرانين مشروع قانون' ) 


التأمين الصحى على الطلاب ٠‏ مشروع 
المحلات السياحية وبعض الإتفاقيات 
الدولية ومشروع خاص بتطبيق كادر 
الجامعات على الأطباء فى المستشفيات 
الجامعية .. وعندما ظهر الاتجاه بعدم 
الموافقة على هذه المشروعات بحالتها 


أعيدت إلى اللجنة لدراساتها وهو ما يعنى ) 


أن مشروع القاثون كما عرض غير صالح 
لنظره ولابد من إعادة النظر فيه لتفادى 
الملاحظات التى أبداها بعض أعضاء 


المجلس .. هنا رفض محدود بغير تصادم إفا | 


الرفض التصادمى ألا تعاد مشروعات ١‏ 


الأحد 8؟ يرنيو (حزيران) 19917 


التاريخ 


القرانين للجنة ويقرر المجلس رفضها من 
حيث المبدأ وهر مالا يحدث غالبا لى 
البرلمانات عندما تتمتع الحكومة بالأغلبية 
داخل المجلس .. فإذا كانت الحكومة ها 
الأغلبية فكيف يحرج المجلس الحكومة 
ويرفض بأسلوب تصادمى قبول 

مشروعات القرانين المقدمة ؟ 

لا.نتتصور أن يحدث رفض للمشروع 

بأسلوب تصادمى والحكومة ها الأغلبية فى 

المجلس . 
معارضة وطنية 
يرى البعض أن المعارضة فى 
مجلس الشعب مازالت لا تحصل 
على حقها كاملا ما تعليقكم ؟ 

حل المعارضة الموجودة فى مجلس الشعب 

تتشكل من حزب التجمع الذى يضم ١‏ 

أعضاء تحت قبة البرمان . و 7 عضرا 

مستقلا .. ونسبة المتحدثين من المعارضة 

أكثر من نسبة المتحدثين من الأغلبية , 

ولقد حصلت المعارضة على حقها كاملا , 

وأنا حريص على ضرورة الإستماع للرأىٍ 

إلآخي. 

1 6 فى كل دورة من الدورات 
السابقة لمجلس الشعب المصرى 
كثيراً ما حدثت مشادات بين 

المعارضة ورئيس المجلس ؛ يضطر 
على أثرها نواب المعارضة إلى 
مغادرة الجلسة .. اذا تفسرون 

اختفاء هذه الظاهرة الأن 5 
5ل المشادات التى تحدث بين المعارضة 
ورئيس المجلس , وتضطر المعارضة 
للانسحاب ترجع إلى أحد أمرين لا ثالث 
لما .. الأول أن رئيس المجلس لا يفسح 
صدره للمعارضة .. والثانى أن المعارضة 
تريد أن تأخذ موقفاً حدياً بالانسحاب حتى 

ولو أضاء رئيس المجلس اصابعه شموعا . 

لا يمكن أن تفسر إنسحاب المعارضة من 

جلسات المجلس إلا بأحد هذين الأمرين , 

وهناك أمر أراعيه وأحرص عليه وهو ألا 


أحدث مواجهة بينى وبين المعارضة , وهذا | 
هو ما أحرص عليه فإ أفسح صدرى 
للمعارضة فى أن تتكلم وأن تثبت 
ما تقول . 
وف 'الواقع أسجل أن المعارضة تحت قبة 
البرلان هى على مستوى المسئولية .. 
والمعارضة المثلة فى حزب التجبع 
معارضة وطنية “لم تلجأ للإسفاف أو 
أسلوب رخيص ف المناقشة بل أبدت أراء 
معارضة تقال عن إقتناع حزبى ولا تقال 
لمجرد الإحراج .. ومن هنا فإن المعارضة 
داخل المجلس كسبت إحترامى الشديد , 
ولابد أن أفسح صدرى ها جيدا ؛ وتلقى 
منى كل تعاون ؛ وتتحدث ملء السمع 
والبصر . 
اذ لابد من وجود الرأى والرأى الآخرء | 
سواء بين الأغلبية والمعارضة أو بين 
صفوف الأغلبية . حتى نصل إلى الرأى 
السليم الذى يحقن مصلحة الشعب. 
وكذلك فإن المعارضة لم تلجأ داخل المجلس 
إلى الأسلوب المسرحى وهو الانسحاب 
بغير مبرر .. وهذه نقطة إيجابية تحسب 
قا 
0 هناك شكوى من أن مجلس 
الشعب يتأخر كثيرا لى البده 
بالقوانين التى تعرض عليه رغم 
الحاجة لإصدارها .. فيا هر السبب 
فى هذا التأخير ؟ 
دن لم يحدث , عاءا بأن الحكومة منذ 
أوائل شهر ما ير قدمت لنا أهم القرانين » 
ويبدو أنها استغرقت فى دراستها فترة 
طويلة .. لكن كان على المجلس أن 
يتعاون , وأن يكف جلساته تكثيفاً كبيراً 
أرهقنا كثيراً . 
وعلى أية حال فإن الإسراع فى إصدار 
القرانين آفة وإذا كان إلبعض يقول إن 
هناك تأخرا فأنا أقرل العالام التأمل سواء 
التأى من جانب الحكومة أو من جائب 
المجلس لقد أفسحنا صدرنا فى جلسات 
إستماع ولفى غيرها .. وبالتال فهذا التأخر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


١ الأهسزاب‎ 


للإنتغابات مبدأ معروفه فى كل ١‏ 
النظم الديمتراطية الضيابية ١‏ . 
3 المحارضضة فى المجلس .. 'محترفة . 


ولم- تنجطا 
الرفيهة . 


للإسناف والأساليب . 


الحصانة . .. إن تكون ملاهاً فى يد 


الخائب للشروج على القانون . 


الاسراء فى 
افة خطيرة . 


لا بعد تأخرا بل وقت نعطيه لزيد من" أ' 


الدراسة والتأمل . 
الفصل بين السلطات 
0 رغم وجود الفصل بين 
السلطات فى مصر فإن البعض 
يقرا أنه لا يوجد فارق بين 
السلطتون التشريعية والتنفيذية , 
وأن مجلس الشعب كسلطة 
تشريعية يتبع الحكومة .. فا 


3 

0 كلام فارغ هذا الذى يقوله 
البعض .. فالدستور واضح حول الفصل 
بين السلطات , والذى يقرل هذا يغيب 
عنه شىء واحد هو أن الحكومة الحالية هى 
حكومة الحزب , وأن الحزب يحوز الأغلبية 
فى المجلس , وبالتالى لابد من حكم” 
الأغلبية النى قثل الحزب والذى جاءت 
الحكومة منه , فلابد أن يكون هناك تأبيد 

للحكومة من جانب الأغلبية . 
ولكن هذا التأيبد لا يعطى على بياض , 


إقتذار الخوانين 3 


القوانين المقدمة من الحكرمة للمججلس بل أ 
إن مثلى الأغلبية كثيراً ما يرجهرن 
انتقادات أكثر قسوة من ممثل المعارضة 
للحكومة .. وإذا كانت الحكومة تحظى 
بالثقة ويتم الموافقة على برناجها فلا يغيب 
عن البال أن الحكومة هى حكرمة الحزب 
وأن الأغلبية لى مجلس 'الشعب من الحزب 
الرطنى .. وهذا الأمر المرجود هنا فى مصر 
مرجود لى كافة “بلمانات العالم وفى كل 
الدول التق تحظى بالتطبيق الديمقراطى 
البرلالى . ٍ 
سلبية المواطن 
اذا تفسرون سلبية المواطن 
المصرى عند إجراء أية انتخابات 
وكيف يمكن القضاء على هذه 


0 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريخ:... 


السلبية ؟ 
28 هذه السلبية ترجع إلى عوامل كثيرة 
مختلفة من أضمها الوعى السياسى 
والثقالى .. واجراءات عملية الانتخاب , | 
نأحيانا يفضل المواطن عدم التصويت 
بسبب بعض الإجراءات أو لانشغاله فى ١‏ 
عمله كا أن بعض المواطنين يعيشون تحت | 
أوهام سياسية بالية وتحت تأثير السلبية فى | 
المشاركة . 

وهذه الظاهرة ليست فى مصر فحسب بل 
هى ظاهرة عامة فى كثير من الدول واعتقد 
أن مواجهة هذه الظاهرة تكون بزيادة 


الوعى الثقافى , وتأكيد الإنتهاء الوطنى , 
ونشاط الأحزاب . 
0 يؤخذ على مجلس الشعب 
المصرى أن كثيرا من أعضائه 
خاصة الأغلبية لا يحضرون 
الجلسات .. ما تفسيركم لذه 
الظاهرة ؟ 
80 ما يؤخذ على مجلس الشعب المصرى 
فى هذه النقطة يؤخذ أيضاً على كثير من 
البرلمانات فى العالم .. فظاهرة الغياب عن 
الجلسات لا يتفرد بها مجلس الشعب 
المصرى وحده . 
وعلى أية حال يبدو أن بعض أعضام 
مجلس الشعب يفضلون البقاء فى دوائرهم 
يخدمون المراطنين , أو أن بعضهم يترك 
الجلسة لقضاء مصالح أبناء دائرته .. وأنا 
لا أدافع عن هله الظاهرة ولكن مع 
استمرار الممارسة البرمانية أتتى أن تختفى 
هذه الظاهرة , 


نواب الكيف .. والحصانة 
60 مسألة الحصانة البرلمائية .. ألا 
تروث أن هناك من يستغلها 
لصالحه ؟ 

00 لا أرى هذا .. الحصانة ليست ميزة 

العضو مجلس الشعب بل جاءت لتمكينه 


من ممارسة عضويته بحرية .. ولقد رأيت | 
كيف أسقط المجلس العضرية عن ثلائة | 


من أعضانه لشبهاث قوية ضدهم بإتجارهم , 
فى المخدرات . وإن مجلس الشعب لا يترده , 
لى رفع الحصانة لتمكين التيابة العامة من ! 
اتخاذ الإجراءات الجنائية . 
الحصانة البرمانية لن تكون سلاحاً فى يد ! 
النائب للخروج على القانون . 
0 بعد كل ماحدث .. ماهر 
رأيكم فى أعضاء مجلس الشعب 
الذين ثبت اتجارهم فى المخدرات 
من حيث حماية المجلس مستقيلا 
من تسرب مثل هؤلاء إليه ؟ 
00 ما قرره المجلس من مبادئ تحبيه 
مستقبلاً .. فالمجلس لم يشترط صدور 
أحكام بل اكتفى بأن تكون هناك شكوك 
قوبة كثيفة تميط بعضو المجلس .. فمن 
الذى يجرؤ مستقبلاً على أن يسخر 
بالمواطنين ويخدعهم بينها سمعته السيئة 
تلوته "وتشير إليه. بأنه تاجر مخدرات . 


إن ذلك الذى يريد خداع المراطنين سوف 
يتربص به المجلس بعد تجاحه فى 
الانتخابات لكى يسقط عضويته على 
أساس المبادئ التى سجلها .. وما سجله 
المجلس من مبادئ لم يكن عن الماضى بل 
كان عن المستقبل أيضا , وبالتالى أقول إن 
مجلس الشعب أكد حمايته مما قد يحدث 
مستقبلا من تسرب بعض سيثى السبعة 

لأنه سوف يقف هم بالمرصاد . 
ظاهرة .. صحية ومرضية 
بماذا تفسنكثرة الاستجوابات 

التى يتقدم بها الأعضاء ؟ 
3 إن كثرة الاستجوبات المقدمة 
للمجلس هى ظاهرة صحية ومرضية فى 
الوقت نفسه .. صحية لأن المنصة لم تحجب 
استجوابا عن الناس وبالتالى تفسع الصدر 
مناقشة أنواع الرقابة البلمانية التى تعرض 
الحكرمة لسحب الثقة منها ء فلا حجب 
لأى استجواب عن المناقشة وكونها مرضية 
لأن بعض الاستجوابات كانت لاترقى إلى 
مستوى الاستجواب لضعفها وسرعان 


مارفضت , 
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0 هناك تنسيق بين مجلسى 
الشعب والشورى .. ماهى حدود 
هذا التنسيق ؟ وكيف يمكن تحقيق 
الترابط والفاعلية فى الأداء بين 
المجلسين ؟ 
0 0 هناك تنسيق كامل بين مجلسى 
الشعب والشورى يبرز عدة نواح منها أن 
التقارير الى ينتهى إليها مجلس الشررى 
إلى أرسلها إلى اللجان النوعية للإستفادة 
منها عند بحث مشروعات القوانين أو عند 
إعداذ تقارير فى الموضوعات المعروضة 
عليها . ثانيا إن كثيرا من القرانين الى 
نظرها المجلس أخل فيها رأى مجلس 
٠‏ الشوري قبل أن يراها المجلس , واعتمد فى 
ذلك ع ئص فى الدستور يسمح بأخذ رأى 
مجلش الشررى فى أى قانون والإلتزام 9 
رأى المجلس ف القرائين الأساسية .. 
تملى ذلك فى قانون المرافعات , تون 
رسوم الشهر العقارى ٠‏ وقاثون ضريبة 
المبيعات . 
كبا يأنى التنسيق بين المجلسين فى 
الزيارات البرلمانية حيث تتم هذه الزيارات 
بالاشتراك بين مجلسى الشعب والشورى .. 
كما توجد لجنة على مستوى الأمانة 
العامة .. برئاسة الأمينين العاميين لكلا 
المجلسين لتوحيد المعاملة بين مرظطفى 
الأمائة العامة فى المجلسين كا أن العشاور 
مستمر بين مجلس الشعب ومجلس الشورى ' 
لى القضايا اطامة . 
ت ما هى الحالات التى تسترجب 
عقد اجساعات مشتركة /لمجلسى 
الشعب والشورى ؟ 
3 السيد رئيس الجمهررية يفتتح درر 
الإنعقاد العادى لمجلس الشعب باجتماع 
مشترك بين مجلسى الشعب والشورى كما 


تتعلق بنواب الكيف 


]| ساعة تحدث فيها ( 7١0‏ ) متحدثا ألقرا 
٠‏ ما يزيد على ٠"‏ الآف كلمة لقد تحدث حزب 


عن 


نج عا 


: 5 


التاريخ : . 


أن رئيس الجمهورية بالنسبة للأزمة | 
الليبية قد دعا لاجتماع مشترك بين لجلة | 
العلاقات الخارجية والشثون العربية ولجنة ! 
الأمن القرمى فى مجلس الشعب ولنة | 
الشئون الخارجية فى مجلس الشورى . 


أزحم دورة 

0 ما هى القضايا التى تعرضت ها | 

الدورة البرمانية الحالية ؟ ٌ 
0 هذه الدورة تعرضت لقضايا فى غاية 
السخونة بل سوف يسجل ها تاريخ الحياة | 
السياسية فى مصر أنها كانت أرعم أ 
الدورات البلمانية فى تاريخ الحياة البرمائية 
كلها سواء من حيث عدد الجلسات وأوقاتها | 
أو من حيث أهمية القوانين . 
وقد بدأ المجلس دورته بقضية سلفنة 
.. وكانت اقضية 
إسقاط العضوية لمجرد سوه السمعة ثم 
ناقش المجلس قضايا هامة منها ما و 
بالرقابة“البرلمانية . 
وإذا نظرنا إلى لغة الأرقام فإننا نجد أنه 
قد تم عقد 48 جلسة استغرقت ( 80٠‏ ) 


التجمع لى كل مرة بنسبة ٠٠١‏ / منهم 
د كا تحدث المستقلون بنسية 91 ,1 منهم 
والحزب الرطى بنسبة 150,9 متهم 

استطاع الجلس أن يشارك فى وضع ال أ 
حيث أرسل وزير التخطيط للمجلس 
الإطار العام للخطة فأعطى المجلس 
ملاحظانه عليها واخل بها وزير التخطيط , 
ومن أهم الملاحظات الى أبداها المجلس 
رفع التمويل لقطاع التعليم إلى " مليارات | 


جنيه كما وافقنا عل 0؛ انفاقية دولية رقت | 


مناقشة ١١‏ استجراباً و 17 طلب إحاطة !! 
وسؤالا ؛ وموضوعى مناقشة عامة و ١#“‏ | 
بياناً عاجلاً كما قمنا ب6؟ زيارة 
ميدانية .. وعقدت لجان المجلس .ل7 
اجتماعاً . ا ! 
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ومن إنجازات المجلس أيضا أن تحدث 
رئيس الوزراء فى المجلس ١6/7‏ مرة .. كما 
تحدث نواب رئيس الوزراء والوزراء ' 
411 مرة .. ولى نشاط الشعبة البرلمانية | 
حضر المجلس مؤقرات فى مؤقر الاتحاد 
البرمانى الدولى فى أورها وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية وبحث مشكلات كثيرة جدا .. 
كبا أصدر المجلس محلة لمجلس الشعب . 
0 وماذا عن التشزيعات الى 
تدعم مسيرة الإصلاح | 
الاتتصادى ؟ ٌ 
ص0 من أبرز هذه التشريعات تعديل | 
أحكام قانون البنوك , وقانون سوق المال .| 
وتعديل قانون الاستثمار . وقانون مركز | 
تنمية الصادرات وقانون الشركة المصرية . | 
لضمان الصادرات وقانون الإصلاح / 
الزراعى والملاقة بين المالك !أ 
والمستأجر .رتعديل قانون المرافعات ْ 
وقانون الإجراءات الجنائية وقانون غيل 
مشروعات الإسكأن . 


مكاتسسة الترفسساب 0 ٌ 
وقانسون المسالك والمستاجر ! 
وفانسون سوق المعسال ! 


قامت الحكومة كعادتها بتقذيم سيل من مشروعات | 
القوانين فى الشهر الأخير من الدورة بالرغم من اهمية هذه 
القوانين وضرورة مناقشتها مع الاحزاب السياسية واذاعة )| 
ذلك النقاش فى التليفزيون بالاضافة الى ضرورة عقد عدة )| 
لجان للاستماع للمواطنين للتعرف على وجهات نظرهم حتى || 
تصدر هذه القوانين خالية من العيوب والثفرات واخيرا 0 
وليس اخرا ان تكون مقنعة للجماهير التى ستطيق عليه | 
هذه القوانين . 
قانون علاقة المالك بالمستاجر 1 
9 


أما عن قانون علاقة المالك بالمستاجر فى الاراضى الزراعية | 
فقد ابدت بعض الأحزاب السياسية وجهة نظرها فى اعطاء ا 
مهلة للمستاجرين تعود بعدها العلاقة بين المالك والمستاجر 
طبقا لاحكام القانون المدنى ‏ وكان راى حزب الأحرار: ان يتم | 
التدرج فى رفع القدمة الايجارية خلال السنؤات الخمس 
| الانتقالية حتى لايفاجا الفلاح المستاجر بائخفاض ايراده 
بنبسة' /7١‏ على الأقل فى الوقت التى ترتفع فيه اجور 
| العاملين فل الدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 1/١‏ 
: سنويا فهل هذه هى العدالة الاجتماعية خاصة وان 
المستاجرين لديهم اعباء عائلية وابناء يتعلمون ف المدارس 
والجامعات فكان الاحرى ان يتم التدرج في رفع القيمة 
الايجارية من / أمثال الضريبة الى ١1‏ مثل الضريبة وليس 
فى غمضة عين وسوف ترى الحكومة المشاكل التى ستترتب 1 
على هذا القفز ف القيمة الايجارية لما يقل عن نصف مليون 
فلاح منتشرين فى محافظات الجمهورية . 
[ البقية ص 7] 


مصطفئى كامل مراد 1 


د 


المصدر : الا 
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أما التعويض للمستاجر بمقدار ٠٠١‏ مثل الضريبة فهو 
عدل ومنطق حتى يستطيع الفلاح المستاجر الذى خرج من 
الآرض ان يرتب معيشته ونشاطه الزراعى فى ارض اخرى . 

قانون مكافحة الارشاب ‏ 

وهو مازال مشروعا لم يقدم بعد الى مجلس الشعب 
لاقراره ولكن الاتجاه الغالب هو ان تتقدم الحكومة بهذا 
القانون الخطير والمجلس على وشك انهاء دورته وقد ظهر من 
تصريحات الحكومة بمجلس الشعب ان قانون الطوارىء | 
بالرغم مما فيه من سلطات واسعة للحكومة فى التحفظ على 
المواطنين وتفتيش بيوتهم بدون اذن من النيابة بالرغم من 
كل ذلك فان الحكومة لاتجد ذلك كافيا وتريد ان تطلق يدها 
بالقبض على المواطنين المشكوك فى انتمائهم الى الجماعات 
المتطرفة بغير حدود أى ان تعتقل من تشاء فى اى وقت تشاء )أ 
ولاى مدة تشاء ١!‏ 

والخطورة هنا تاتى من سوء التطبيق لسبب او لآخر 
وتاتى كذلك مما قد يحدث من التوسع إن تطبيقه كما حدث إن 
قانون الطوارىء بحيث يمتد من الارهاب الى التموين الى 
غير ذلك من المخالفات والجرائم وكان الحكومة تريد ان 
| تعفى نفسها من مسئولية تقديم ادلة الاتهام ثم تقديم 

المتهمين الى المحاكمة اى انها تريد أن تكون جهة اتهام وجهة 
قضاء إل نفس الوقت لمن يتراءى لها انه ينتمى الى الارهاب 
' وهو أمر على جانب كبير من الخطورةٍ ويلغى كلية الضمانات 
القانونية لحريات المواطنين السياسية والاجتماعية اذ ان 
وجود. هذا الحق فل يد الحكومة وحدها كاف لتعويق 
| الاستثمار والمستثمرين لما سيكون للحكومة ‏ إن قدر لهذا 
القانون ان يصدر ‏ من سلطات مطلقة ف التحفظ على 
المواطنين لآجال طويلة بغير تهم واضحة محددة وان صح 
ذلك الظن فان هذا القانون قبل ان يصدر سيكون مخالفا 
للدستور بل مخالفا لمبادىء حقوق الانسان العالمية التى 
وقعت عليها مصر واصدرتها بقانون ونحن ننصح الحكومة 
مخلصين بالا تلجا لمثل هذه القوانين خاصة وان قانون 
الطوارىء قائم ويعمل يه وان المدعى الاشتراكى وقانونه 
سلطة اخرى تمكن الحكومة من السيطرة على المواطنين 
واموالهم والتحفظ عليها لمجرد الاشتباه الذى لايصل الى حد 
الاتهام نحن نرى كحزب سيامى وما زلنا نؤكد ان القانون 
العادى يكفى لحفظ الأمن واستقراره ومكافحة اى نوع من 
الارهاب والا لما كان هناك داع لاصدار هذه القوانين العادية 
بل اننا نطالب الحكومة بان توقف العمل بقانون الطوارىء 
وهى تعلم جيدا ان هن يريد ان يرهب بالقتل او بغيره 
سيفعل ذلك سواء كان هناك حالة طوارىء أو قانون مقاومة 


دل 


الارهاب او غيره من القوانين المقيدة للحريات وما حدث من 
جرائم قتل وارهاب ف السنوات العشر الاخيرة يؤكد ان 
حالة الطوارىء لم تمنع القتل ولم تمنع الارهاب وان القتل 
والارهاب شر موجود فل كل المجتمعات وانه يزيد او ينقص 
طبقا لاستقرار الاوضاع السياسية والاجتماعية فى البلاد ' 
وان من اهم وسائل مقاومة الارهاب فل راينا هو الاسراع ا 
تشغيل العاطلين والاستمرار فى الحوار المفتوح الحر بين 
الشباب المتطرف وبين الاحزاب السياسية وان يذاع هذا 
الحوار على ملا حتى يعرف الناس حقيقة الآمر. 
قانون سنوق المال 

اما عن قانون سوق امال الذى اقره المجلس فى عجالة فقد 
وضعته عقول لاتؤمن بالتحرير الاقتصادى بل تؤمن بقبض 
الحكومة وسيطرتها على الاقتصاد اذا ان هذا القانون قد 
جعل من هيئة سوق المال هيئة عامة قابضة على جميع 
الشركات المساهمة ف مصر تفعل ما تشاء تحت مظلة حماية 
المساهمين فهل هذه هى القوانين التى تحقق التحرير 
: الاقتصادى الذى اعلنه الرئيس مبارك وهل هذه القوانين 
تجذب المال الى مصر للاستثمار نحن لانظن ذلك وان غدا 
لناظره قريب .. ولعل الحكومة تعلم ان الاقتصاد المصرى :ا 
قبل ثورة017 كان يتبع النظام الحر وكان يسير على العرض | 
والطلب وكان هناك بورصات منظمة للاوراق المالية وهى | 
الاسهم والسندات التى تعتبر احدث الوسائل الاقتصادية 
لتوظيف المدخرات الصغيرة فى شركات مساهمة وإ شركات 
الاستثمار فلماذا لاندرس قوانين البورصات قبل ان ندخل فى 


3303037323 0 عصطقى. كامل مرا 
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كتب ‏ مجدى حلمئ والسعيد زينهم : 
اكد العلماء والمفكرون ل ندوة 


السدولة تتسامل ممع الت 


ل 


تحذير من استمرار اتساع دوائر أحداث العنف والارهاب جغرافيا 
إسأطولب «| 


يان م د - 7 . - مراد نَ رب 
والدكتور محمد عمارة المفكر الاسلامى ؛ والمهندس وليم تجيب سيفين وزير الهجرة 


00 


العلماء والمفكر ون يؤكدون رفضهم التام لقاضون مكسافهية الآر 


ان لة لاب م نف . 
السيسى والتطرف الفكرى , والازمة الاقتصادية. هى اسباب التطرف والعنقف 
إرهاب . 


0 
والفراغ 


سات 


» فى هل امات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


الاكع رمو نات طالنا رحن 00 اننم 


تالسون الأرفسا برتسوض .. 
والتطسرف وسطولية المكروسة ١!‏ 
للتارد َإناكان بسقىا 


ضمن سلسلة اللقاءات التى تقوم بها جريده ١‏ النور » ٠‏ كان ذل الحوار مع الك ا 
.] الدكتور صوال ابو طالب رئيس مجلس الشعب الاسبق حول العديد من القضايا 
السياسية والفكرية والفقهبة التى فزضت نفسها على الساحة ل الأونة الآخيرة . 
وال هذا الحوار وضع الدكتور صوال ابنقاط على الحروف ل قضايا التطرف ودواعية : 
ومدى مسئولية الدولة عنه .. ورايه بصراحة ال.قانون الارهاب واثاره والسبب لا. 
عدم اقرار بنود ميثاق دمشق الذى اعلن بعد ازمة الخليج .. والقضليا 
والاخلاف بين علماء الاسلام حول فلهور الهلال وفتوى الل ل مات البو 
:]: وقضايا سباسية اخرى تبناها ذلك الحوار؟ 


اجرى الحوار . ا 
محمود الخو اع 


اللسسسيا 


3 
للنشر واإخدمات الصحفية 
© احتدم الخلاف مؤخرا بين عالمين من 
علماء الاسلام الدكتور عبد الجليل شلبيء 
والدكتور السيد رزق الطويل حول رؤية 
الهلال لق شهر رمضان ومدى التزام 
المسلمين عند رؤيته فى دولة غير دولتهم ٠.‏ 
فهل فتوى مفتى الدولة بالصوم اى الافطار 
ملزمة ؟ 
© © من المسلم به لل الفقة الاسلامى جوان | 
الاختلاف فى ايام الإفطار تبعا لاختلاف! 
المكان وقد اختلفت اراء الفقهاء حول الالزام أ 
ل توحيد رؤية الهلال ام أن الآمر يترك لكل , 
بلد وهذا جدل فقهى قديم 0 ل افق 
أن بعض ابناء بلدما يلتزم برؤيا 0 
ساس اشرعما يودي ال لبلة باتقسام 
الراى داخل نفس البلد كما حدث ل مصير ولق / 
أن هناك وحدة سياسية ل البلاد الاسلامية | 
ما كان يحدث هذا الانقسام ابدا ولكن 
التجزئة والاختلاف ٠‏ الواضح ,للم العالم 
الاسلالمئن سبب تلك الانقساماث فالاصل 
العام أن ولى الامر هو الذى يحدد بدء ونهاية 
الصيام فل حالة الانقسام السياسس يما لرؤية ' 
الهلال وعلى مواطنى هذا البلد ان بلتزموا بم ' 
انتهى اليه اراء فقهائه , فرؤية الهلال واقعة 
مادية فقد تراه بلد دون آخر والامر هنا | 
يختلف فالاصل ان يلتزم المواطن براى وى ! 
الامر فل اليلد الذى 


امر وهذا غير محمود وإكنه نتيجة طب 
التجزتة العالم الاسلامى سياسيا _ . 
© ماذا يعنى ظهون كتاب ل الاسواق يدعى | 
افيه مؤلفه أن المسيح عيسى بن مريم هى | 
٠‏ توت عنخ امون » وان يوسف عليه السلام : 
هو الكاهن ٠‏ يويا ٠‏ المحفرظة هومياه لل 
المتحف المصري وان داوود عليه السلام في 


اذا تيش فيية تك ]1 


القديمة فلا يجب على 
فلا قيمة لها 


وحملات اخرى اغبد١‏ " 
0ن فى جنوي افريقيا .. فهل تعتقدين 
7 0 الاسلام لحا 
تتوالى تباعا وفق منهج معين وبحجج وآهب 
تخ لشاف عل الجس البشرى ل بوره ؟ 
© © ليس إلى هذا المد فالاقليم المتتازع 
عليه بين اذربيحان وأرمينيا مسالة عرقية 
أكثر منها امنية فيما اعتقد ونفس الأمر لم 


البوسئة ,والهرسك فالاصل انها مسلة 


والمعلو مات 


| 
ا 


. الدول العربية وتوقع ج 


للسلل د سشسدةه 
سياسية أكثر منها حرب ضد المسلمين 
إن تصوير الأمر على أنها حرب ضد 


وبالتا 1 
الاسلام والمسلمين فى كافة انحاء العالم 


تصوير.مبالغ فيه لانه كما يضرب المسلمون 
بل البوسنة والهرسك يضرب المسيحيون 
٠‏ الارثوذوكس » وتهدم الكنائس ,. 

أما عن قضية اسرائيل وحربها ضد 


مطاردة للدسلمينٌ”"ل كل البلاد » ولو أن هناك 
وحدة بين بلاد السلمين وحكامهم لتغيرت 
نظرة العالم لهم ولكن ضعفهم وشتاتهم هر 
الذى ادى إلى هوان امرهم على اعداء 
الاسلام والمسلمين . 
,© وكيف. تتحسررون. الموقف ل افغانستان 
اليوم وعلام يبشر فل الوقت الحاضر؟ 
متى يتفقوا ؟ ! 

© © الموقف ل أففانستان يظهر فيه خلاف 
واضح بين فصائل المجاهدين وإذا إستمروا 
على هذا الخلاف فإن غير الأففائيين هم 
المستفيدون وفعليهم ان يتفقوا وقورا قبل ان 
يؤول مصيرهم الى غيرهم لحل الخلافات 
الداخلية بينهم . 
© قبل مؤتمر مدريد طالبت اسرائيل امريكا 
باعطائها فرضا قيمته غشزة مليار دولار لبناء 
المستوطنات -فى الاراضى المحتلة 

وقد حصلت إسرائيل مؤخرا'عل' ؟4 


الالاف من المساكن لايواء اليهود السوفيت 
وذلك فى حد ذاته يعد خرقا لاتفاقية لاهاى 
٠7‏ وإتفاقية جنيف الرابعة 1445 .. 
فاين قرارات الامم المتحدة من الصلف 


:.. الاببرائيل. 


ومعتدية وتعتمد إعتمادا كليا على امريكا التى ' 


الا تعمل أى حساب للعرب ؟ ولى ان العرب 
إوافقوا علن:إتفاقية كامب ديفيد لما وقعنا لل 
هذا الملزق الذى نحن فيه الآن ؛ فالمشكلة 
أكامثة ل أن العرب غير موحدى الكلمة 
وإسرائيل تعتمد على علاقتها المتميزة 
بامريكا ٠‏ فتحصل:عان #برعات مستديمة من 


الحكومة, بومن الابزاد ايشا ولكن قرارات. 


الامم المتحدة التى "صدرت لم تقترن من 
قريب أو بعيد بجزاء يوقع على إسرائيل فل 
حالة مخالفتها ٠‏ وعلى العرب أن يسهوا لدى 
الولايات المتحدة لكى تطبق على إسرائيل 
الجزاءات المنصوص علبها ل ميثاق هيئة 
الامم المتحدة لل حالة مخالفتها لهذه 
القرارات ٠‏ 
© وهل تعتقدوغ أن أمزيكا ستنصاع لمطالب 
ءات رادعة على 
إسرائيل لل حالة مخالفتها ؟ 
© © لن تقوم للعرب قائمة ماداموا 
متناحرين ومصرين على الانقسام . 
© وهل يمكن أن نقول ان النظام العالمى 
الجديد يقوم على الشرعية الدولية والدفاع 
نْ الانسان' كما تزعم ايريكا ؟ 


التاريخ 5 


© إنهم يعلنون هذا ولكن ل التطبيق "1 
تجرى استثزاءات هنا وهناك ويتفير المفهوم أ 
امام مزاعم إسرائيل بحقها لل إقامة 
المستوطنات مقابل حقوق ثابتة للفلسطينيين 
وعلى العرب د.حض هذه المزاعم فى المؤتمرات 
الدولية كما حدث فل مزتمر مدريد لكى تتعرى 


حدها 8 
© وهل "إلراى “العام العالمى 
بالاجعاف الاسرائيل ؟ ٠‏ 
© © منقسم الى قسمين فريق 
اسرائيل صاحبة حق واخر يرى العكس 
وليس هناك إجماع من العالم الخارجى على 
من هو صاحب الحق ومن هى المعتدى . 
عجز العرب !1 
© منذ اعلان ميثاق دمشق فل مارس 1141 
. بعد حرب الخليع لم تتحرك الدول العربية 
الشانية المشتركة فل هذا الميثاق لمجابهة 
الضغوط العالمية فى ظل النظام العالمى | 
الجديد .. فاين قوة السلام العربية التي | 
اشتمل عليها ذلك الميثاق فى مبادئه ؟ وما هى 
التى تقف امام تحقيق مبادثه ؟ , 
ب ان نكون منصفين فاهل الخليج 

نما تترضيرا_لمذزان العراق' علتهم وحايلن.... 
العرب ردع هذا العدران وعودة الكويت الى 
رضعهًا الأصلى , وقد ثبت. بالدليل القاطع 
عجز العرب عن حماية الكويت فلا لوم على 
اهل الخليج إذا ما لجاوا إلى قوة اجنبية غير 
بية لحمايتهم مادام إخوانهم العرب قد 
عجزوا عن حمايتهم ٠‏ 

وهنا نقول أن إعلان دمشق كان الهدف 
منه أن العرب يستطيعرن بتوحيد كلمتهم 
وتضامنهم أن يحموا أى جزه عربى من أى 
عدوان خارجي أو من أى دولة عربية على 
أخرى عربية , 

وحتى الآن لم يجر إفتناع كامل لدى دول 
الخليج بصحة هذا التصور الجديد وبالتالى 
فإن إعلان دمشق الذى وضع بهدف حماية 
أى دولة عربية ضد أى عدوان عربى أو 
خارجى مازال محل تردد' من جائب ديل, 
الخليج وهل هذا الوضع يكفيهم لحمايتهم من 
العدوان عليهم ام لا ومن ثم يمكنهم | 
الاستمانة بدولة اجنبية ٠‏ ولذلك فإن ميثاق 
دمشق يممل صورة من الوحدة السياسية 


' ,والتضامن العربى العربى ولكن نتيجة | 


* الظروف التى ذكرتها فمازالت دول الخليع / 
محل تردد ل شأنه وسيكشف عن ذلك ال 
الاجتماع المقبل سراء بقدرة دول الخليج على 
حماية بعضهم ام أنهم يفضلون الاستعانة 


0 
و 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بقوة ١‏ أجنبية ؟ 

© وهل تعتقدون أن هذا 0000 

جائب دول الخليج يحمل ل طياته ثمرة برد 

الجميل لأمريكا ودول الغرب إزاء موقفهم ف" | 
الخليج ضد العراق ؟ 

٠‏ 0 قحي إرضام القرب بقدر 


! 
لغرب ل خا الآمر ليس اند 

أشك فى توحدات عربية ١‏ 
' ©© فما هى العقبة إذن امام تحقيق مبادىء 
ذلك الميثاق ؟ 
© © حرب الخليج كشفت عن إنقسام عربى / 
لا يزال موجودا حتى اليوم كذلك عجز| 
عسكرى هربى ل حماية اى دولة ظد دولة | 
أخرى ٠‏ إذن فالتطبيق العملى كشف عن هذا / 
وتلك عقبة كبرى با بعدها عقبة . 
© هل لاحت ل الأفق بشاير توحد عربى 
يمكن على اساسها تنفيذ بنود ومبادىء ميثاق ١‏ 
دمشق 5 0 
٠.‏ اشك .. اشك فل هذا .. قمازال العرب | 
منقسمين بل توجهاتهم وهذا يسمح بُتدنى | 
وشتعهم الدوف ف مواجية العالم لم الخارجي' 5 
1 التطرف .. نوعان 
© الاستاذ الدكتور ضوف ابو طالب .. من ! 
المسئول عن التطرف من وجهة نظركم ؟ 
© © التطرف نوعان .. تطرف ال العقيدة ' 
بأنْ' يؤمن الشخص بفكر معين وليس له 
مظلهر خارجى عدواني وهذا لاغبار عليه وتوم | 
آخر وهو الذى لا يكتفى صاحبة بالاقتناع 
بالاراء الفقهية المختلفة ولكن يريد فرض رايه 
على غيره بالقوة ويزعم أنه على صراب 


فيرتكب فل سبيل اعلان وجهة نظره العديد | 
من الجرائم وهنا يجب على الدولة ان تتصد و 
لهذا الدوان الذى يقع على الاقراد ٠‏ ...| 
والفقهاء رايهم واضح فهم يرون أن 
الاختلاف فى الرأى مادام ليس له مظهر 
عدوائى خارجى فلا عقاب عليه وإذا ما اتخذ ا 
مظهرا خارجيا كآن يؤلب القوى ضد الحكام | 
ويحط من شأن الحكم فمن حق ولى الأمر أن 
يعذر من يقومون به وإذا تجاوز هذا الى 
.مرحلة القتال والاغتيال فمن حق ولى الأسر أن . 
أيقاتله . 
اين الاحزاب السياسية ؟ 
© ومن: المسئول عن الوصول بالشباب إلى 
هذه المرحلة من التطرف والعدوان على 
الافراد وارتكاب الجرائم ضد الغير .. الازهر 
ام الجابعة ام اجهزة الاعلام ؟ 
© مسئولية الشهب كله حكاما ومحكومين 
! والاحزاب السياسية والجامعات 
1 ورب الاسرة كلهم مسئولون 
ذلك التطرف لغياب التوعية الفكرية 
ومعرقة راى الاسلام فل القضايا 
ختلفة) وهذا فل حد ذاته يؤدى الى اعنناق 
ب] اراءا موجودة ل الفقه الاسلامى 
ولكنها أداذة ياسا من المشاكل الاقتصادية 


وازمة المساكن وازمة التعليم ل المدارس ' 


والجامطات حيث لا تعطى المدارس القدر 
.الدينى| الكاى فى جميع المراحل التعليمية 
الثو ميخ وقة لظر الاسلام الحقيقية كذلك 


الاعلام فهى إستفزازى ولا تقوم الأحزاب | 


0 أمور دينها لتوضيح 


إلى كٌّ آدتّ ذورا ممتازل لى هذا الشان١‏ 


. ويكفيها انها تبين للراى العام وجهة النظر 


الاسلامية والآراء المختلفة التى تقال حول 


موضوع واحد ؛ وأحب أن اقول أن دور هذه ١‏ 


القوافل يقف عند حد التوعية واعتقد انها 
نجحت ل ذلك غير أننا يجب الا نترك الساحة 
نى وزارة الارقاف وحدها هذا العبء وإن 
كان الأزهر يشاركها فى ذلك مشاركة فعالة 
ولكن اين دور الاحزاب السياسية ووسائل 
الاعلام ؟ فالمطلوب هو الا يتحول الأمر إلى 
إرتكاب جرائم لفرض نظام معين باسم 
الاسلام 
ين ان الاسئلة التى تناقشها قوافل 
الجامعات اثمًا فى 
على هذه اللقاءات 
حيث يقبل بعضها ويرفض الآخر مخافة 
احراج العلماء ل الرد على تساؤلات الطلاب 
امام جموع الشباب من طلبة الجامعات ٠.‏ 
فما رأى فضيلتكم .. ل هذه المقولة ؟ 
© © لا اعتقد هذا فقد شاركت فل إحدى 
هذه اللقاءات مع طلاب جامعة بنى سويف 
وقد طرح شباب الجامعة اسئلتهم ولع يحجب 
سؤال واحد وتم الرد عليها جميما وكانت 
حوارات إيجابية مع شباب الجامعة هناك 
حول كل ما طرحوه من اسئلة ودون إستثناء 
+ القمع .. مرفوض » 
© ل يوم.الاعلامبين اقترح الكات 
فرج افودة إصذار قانون اسماء 
مبارك ويعد اغتيال 


]| 
فوده بدأت الحكومة فل اعداد هذا القانين 


لاصداره هل ترون سيادتكم أن مصر ل 
الوقت الحالى فل حاجة إلى مش هذه 
القوانين ؟ 

© © الاتجام الى الوسائل القمعية الامنية فى 
الوقت الحاضر مرفرض فالواجب أن يتم 
الحؤار الفكرى بين هذا الشباب اللمتئق 
لمفاهيم خاطنة وبين الاحزاب السياسية 
والعلماء لتنجلى المواقف 3 هذا الحوار رق 
نهاية هذا الآمر وإذا اصر هؤلاء يه 
افكرهم وتطور الام إلى تآليف الشعب ضد 
النظام هنا فقط يمكن اللجوه الى الاسليب 


ونحن لل مصر لسنا ل .حاجة الى قانون 
فاية اارماب 0 


بالمشكة الى يج اجنين أن ل 
إلى الاسلام على أنه يرفض التعايش السلمى 
مع الديانات الآخرى ٠‏ بؤرة | 

الدكتور صوف اب طالب .. 


التاريخ : 


© أرجو ان يتسع صدركم لسؤالى الثالى .. 
أشرتم فى معظم اللقاءات الفكرية ان ضرورة 
تطبيق احكام الشريعة .. فآين كان هذا الامرا 
من رصيد أهتمامكم عندما شرفتم برئاسة 
مجلس الشعب عهد الرئيس السادات ؟ 
© © لم يكن هذا الآمر بعيدا عنى عندما 
ب بل كان ال بؤرة 

كان أل + 
امامت كجزء من م وللتاريخ كان 


ب يتمين 
فنحن كمسلمين ثقافتنا وتراثنا الاساسى | 
مستمدا من الشريعة الاسلامية ٠ ٠‏ إذن | 
افتطبيق احكام الشريعة الاسلامية هو هويتنا ' 
وإذا تخلينا عنها نكون قد تخلينا عن هويتنا 
الاسلامية 
© وهل نعيش حقا عهدا تطبق فيه احكام 
الشريعة الاسلامية ؟ 
زايا ذال يعن الأمزرل تطيق يها حم 
بيعة تشمل 
الحدود والتعزيرات والأخيرة لا تختلف عبا 
نفعله الآن حيث ان امرها متروك لولى الآمر 
أما الحدود فلها شروط فل التطبيق بعضها 
يتحقق اليوم والبعض الآخر لا يتحقق الان/] 
بول هذه الدالة يتم تطبيق التعزير عملا 
الشريف ١‏ إدسس الحدرد 
ن تقول ا 


ادع 
الشريعة الاسلامية ٠.‏ 
« شكرى مرة ٠‏ 

© عرض التليفزيون مزخرا ,مناظرتين بين 
الاسلاميين والعلمانيين هل تمتقدين ان 
هناك خطورة من طرح الفكر العلماني 
وسمومه عبر اجهزة الاعلام المرئية امام 
المتلقى مما قد يثير استفزازا فضلا عن 
سخط الشباب المسلم على هذا الفكر؟ 

0 زة الاعلام ' 

إتجاهات كثيرة فى الراى. 

العام 0 ان الجهاز ملك الدولة فعليه ان 
يرضى كافة الاتجاهات الموجردة ولكن اقول 
إنه من الممكن أن ارشى كافة إتجاهات الراى 
العام دون ان أقع ف مغبة نقل ثقال عن الغير 
بعيد كل البعد عن التقاليد الاسلامية واكن 


' الاعلام مازال بعيدا عن الفكر الاسلامى 
. شكلا ومضمونا وتلك مسئولية الدولة ٠‏ 


أما عن عقد هذه الندوات أو المناظرات 
فإنى أرى أنها فل صالع المشاهد ليتعرف على 
وجهات النظر المختلفة , ففى الشريعة اهران 
احكاما قطمية لا محل للجدل فيها ولا 
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اختلاف قيها رأخرى ليس فيها احكام قطمية 
وهى التى تتباين فيها وجهات النظر التى 
تعتمد على ادلة شرعية مستمدة من الشريعة 
الاسلامية منها القياس والاستحسان 
والعرف والمصالح المرسلة الى غير ذلك وبقدر 
إعتمادها على الادلة الشرعية ومسايرتها 
لظروف المجتمع تكون مقبولة من الناس 
وبقدر بعدها عن الادلة الشرعية الحقيقية 
تبتعد عنها الناس ومازالت محل إختلاف 
فهناك إجتهاد وعلى أهل الخبرة والراى ان 
يعرض كل منهم وجهة نظرة وآدلته حتى 
يتبين جمهور المشاهدين والسامعين وجه 
الصراب . 
٠‏ ليس اختصاص الملتى ٠‏ 
© ل مجلس الشعب الآن يتم دراسة 
» الى #عائد» ل 


© © اعمال البنوك وما تتقاضاه من نسب 
. معيئة منسوبة إلى راس المال وهل يدخل إل 
نطاق الربا آم لا مسألة جدلية بين الفقهاء 
وعلى مجمع البحوث الاسلامية ان ينتهى الى 
رأى فيها لأنه هو الجهة المختصة صصاحبة 
الاختصاص ل هذا الأمر ولا يتركين الراى 


العام هكذا ,* 
© هل تقسدون بامل الاختصاص مجدع 
البحوث الاسلامية ام مفتى الجمهورية :© 


© © المفتى اختاره الحاكم ليفتى المسلمين 
ل أمورهم اذا عقد له الاختصاص وحده 
فى المسئول واذا إنعقد الاختصاص عليه 
وعلى غيره فليكن ذلك ويشتركون معه فى 
الرأى وقد ينعقد الاختصاص للجنة النترى 
ومجمع البحوث الاسلامية , 

© إذن .. من هم اهل الاختصاص كما ترون 

00 
مجمع البدرث الاسلامية طبعا 

© وافق رئيس المجلس الاعلى للشباب 
والرياضة مضطرا على تطبيع العلاقات 
الرياضية بين الاندية المصرية 


. والاسرائيلية .. هل توافقون عل مثل هذا 
الت 0 


نا الخارجية قهذا اجائن؟ 


اما 0 كثل هذه الدرجة الودية امام مأ ' 
يفعلونه فلا استريع له ابدا . 


1 
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نرفض العنف ونرفض تشريعا جديدا للارهاب . 
فالعنف لايخدم قضية ولا يحل مشكلة ولا يدعم فكرة . 
الشعب المصرى باكمله يرفض إراقة دماء الابرياء , سواء كانوا اقباطا ام 
مسلمين . واقول الشعب باكمله ولا استثنى التيار الاسلامى . فقيادات 
الاخوان المسلمين واضحة وحازمة ال رفضها للعنف . وال رفضها للسياس 
بامن وحياة ومال الاقباط أو حتى قبطى واحد . 
فلابد من ان نصل الى حوار مثمر مع الذين ينعزلون عل انفسهم ويستقرون 
على مواجهة المجتمع بالقتل وبلحراق المساكن . فهذا العنف لايخدم الدعوة 
الاسلامية . بل العكس هو الصحيح . لآن اسلوب العنف يخيف المسلمين قبل ١‏ 
الأقباط . فمن الذى يقبل حكما شعاره الاسلام إذ كان دعاته بكل هذه القسوة , 
حيث يجمعون بين الادعاء والقضاء والتنفيز . كيف يتقبل الناس حكم 
الاسلام وقد حرص دعاته على ربط الاسلام بالقسوة وبالعنف وبالدماء عند 
الاختلاف فى الراى . 
فالخالق سبحانه وتعالى قد أمر رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام | 
بالحلم . وامره بان يجادلهم بالتى هى احسن . ونهاه عن ان بكون فظا غليظ | 
القلب . والا لانفضوا من حوله . وامره بان يرد على السيئة بالحسنة , حتى 
يتحول عدوه الى ولى حميم . 
ماذا يريد أصحاب مبدا العنف , هل سيتمكنون من الاستيلاء على الحكم 
بالقوة . اعتقد أن ذلك آمر مستبعد تماما . فمصر تتميز على طول العصور 
بسلطة مركزية قوية . فاذا ادركنا حجم القوات النظامية التى تملكها الدولة . 
بالاضافة الى راى عام قوى يرفض اسلوب العنف والدماء ؛ ويشعر برهبة 
شديدة تجاه القائمين بالعنف , ولا يتقبل سيطرتهم على مقاليد الحكم . لو 
وضعنا كل ذلك إل الحسبان لادركنا ان القتل والترويع واحراق المساعن لن 
يؤدى الى سقوط الحكم إل ايدى مرنكبى العنف 
“كل الذى سنحصده نتيجة للعنف هو مزيد من ازهاق الارواح ومزيد من 
الدماء ومن الدمار . وسنحصد كذلك استنفار السلطة ؛ وزيادة اعداد قوات 
الامن ف الشوارع » ومنح رجال الامن المزيد من الصلاحيات والامكلنيات . 
وسنحصد ايضا تابيد قانون الطوارىء بحجة مواجهة العنف بل وأكثر من 
ذلك ظهرت هذه الايام دعوة لاصدار قاثون استثنائى جديد تحت مسمى قلثون 
مكافحة الارهاب . 
وهكذا بتضح ان العنف لايخدم الاسلام ولا يؤدى الى حكم الاسلام ولا 
يؤدى الى استيلاء ولاة العنف على مقاليد الحكم . وانما سيخلق العنف متاخا 
تموت فبه الحربة وتختنق فيه الديمقراطية تحت وطاة المبالغة ل توسيع 
دائرة التشريعات الاستثنائية . 
علينا أن نتضامن جميعا لمحاصرة العنف وتضييق نطاقه . وعلينا جميعا 
أن نرفض اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب ؛ بل أن واجبنا جميها ان نصر 
ونلح على انهاء العمل بقانون الطوارىء . 
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فالقوانين الاستثنائية لاتقاوم ارهابا ولا تمنع عنفا , لان مرتكب العنف 
لايعرف الحسابات ولا يفكر فيها . فهو مرتكبه وال ذهنه انه سيفلت ٠‏ او 
يرتكبه دون رهبة من العقاب . فلا فارق عنده بين عقوبة الاعدام وعقوبة 
الاشغال الشاقة . مثل هذه القوانين تخيف الانسان العادى الذى لايرتكب | 
عنفا ولا يفكر إل تحدى | 

ومن ناحية أخرى تلزم الاثنارة الى ان قلنون العقوبات العادى فيه الكفلبة 
وزيادة . فوفقا له يعاقب مرتكبو اغلب حوادث العنف بالاعدام . ووفقا له | 
يكون للنيابة فى مثل هذه الحوادث أن تحبس حبسا مطلقا , وتجدده لمدد | 
طويلة . ومثل هذا الحبس الاحتياطى أكثر فعالية من نظام الاعتقال . 

ولذلك اناشد الدولة وكل مسئول فيها ان تقلع عن اصدار القوانين | 
الاسنثنائية . ولا داعى للقول بانها مؤقتة . فلقد قاسينا من تابيد تشرب 
عديدة صدرت على انها مؤقتة ٌ 

علينا ان ندرك جميعا أن معركتنا من اجل حياة افضل ومن اجل زيادة / 
الانتاج ستتوقف . لان العنف من جانب المواطن يزيد من خبضة الدولة | 
ويضيع كل الجهود والامكانيات إل قتل وصراع داخل يقضى على الأخضر 
واليابس . 


صر سس كو م يدي مجر وهس قم 


ليج مرج جيه 
ال 


ٍ لمع يدهن 
غز يرس بير روم لرم] 1 

0 امي سيم 
مسمس خويية كسس مر لوريي 


افدر دين لتنشيعهنا موسي ع قيسير 


بو مسيم ع الو كزين ولي محم يجبي تي سجاكبميج م اخ 


رسيم سبي سمس مسي حينين 8 


جم بجوم كر | برجي جز مسي تمس يحب ويم 
1 8 


اخريي سبو لمم بوسسسيية 


ا 


خرص يجي ا لقي كا 10 ليها 


تعدو افر تقدر يه يلص الود لماج يلد ون انعد يا يديك يعتيج اننيد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : .... 


الصدر : [ لخ سسسسسساة (اللندئيق) 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


الصراعات الفكرية او الايديولوجية فيكفلها | أ 
الدستور ولا عقاب عليها. 1 
- إن ,مناقشات اللجان يجب أن تعتد إلى ما | أ 
يسمي البُعد النفسي في الافعال الإرهابية, وان 
تضم في عضويتها اس 
خاصة بالمخالفين الصاب 
ابداعهم مصحات وتخقيف العقويات عنهم 
وعزلهم. 
- إن الإرماب : موضوع المكافحة ليس ارهاباً 
ما يقوم به تنظيم «الجهاد 
الأسلامي» مشلا بل يشبسل كل زدن وام أ 
0 
الخصوصيات. 
وعلمت «الحياة» من مصادر قضائية مصرية 
أن الملامح الرئي انون مكافحة العمليات 
الإرهابية ستتمثل في النقاط الآتية: 


التتمة في الصفحة (4)) 


6. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لسسع ع ص و م 000[ 
لجان مصرية تبحث في |صدارقانون 


تتمة الصفحة الأيلى 


سار في الاصل إلى مواد الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات 
مطلقة, وامتداد هذه السلطات إلى المحافظين لمبإلجة كل الأعمال المخلة بالامن 
مع السلطات المركزية في القاهرق.. 
- ا الإدارة المركزية للمحافظات إلى العاصمة في معالجة الازمات وإصدار 
القرارات مباشرة لتجاوز السلطات المحدودة للمحافظين. 
- اخضاع عمليات الضبط والتفتيش والحيس الاحتياطي للضمانات القضائية 
الواردة في الدستور والقائمة على الجريمة والعقاب. 
- تحديد الجهاز التنفيذي المنوط به تنفيذ هذا القائون وتحديد الجهة القضانية 
المنوط بها اختصاص فض المنازعات الناجمة عن القانون. 
مخالفة القانون الجديد للدستور وعدم النيل من حرية الفكر والتعبير 
والعقائد السياسية والدينية وحرية إنشاء الجمعيات والاحزاب؛ وهي حريات 
منصوص عليه الدستور. 
إن الفانون سيحدد للمرة الاولى الجريمة الإرهابية أو السياسية اذ 
ا ت يقف حائلاً دون هذه التفرقة وتعريفها, والمعيار الذي ستطبق 


عليه هل هو المعيار أو الوضوعي. 
- إن الائيك الجديد سلجا إل المشيد سعيا وراء الردع والحفاظ على الاين 
الكنه في الوقت نفسه سيمنع فرصاً لتقبل العودة الصحيحة الى الجتمع بعد 
ارتكاب الجرا جرائم أو قبل ذلك. 
القانون سيمهد الطريق لما يسمى ثورة اشتراعية لبعض القوانين المعاونة 
١‏ اء للعقوبة الاشد والاستغناء عن بعض قوانين السبعينات التي 
0 من التضخم التشريييي. 
وعلى رضم بوادر الامل التي ظهرت في الانق بتهيئة مناخ الملائم لتحرير هذا 
أرضية ترفض كل اشكال تطرف والارهاب والعنف الدموي؛ إلا ان 
1 نيا مصرياً قال ل «الحياة»: «بعض التيارات الاصولية يتريص حأليا بهذا 
القانون ويستعد لمواجهته باعمال إرهابية جديدة لوقف مفعوله, اذ تشعر هذه 
التيارات'بانه موجه في المقام الأول ضدها ويمثل عقبة قانونية كبيرة يقن 
نشاطهاء ويفتح اللجال أمام زيادة احكام الإعدام على المخالفين. وهو الامر 
كن سيفن لكام لساب الس شي ل شمن أي حك بالغدا لت 
حادث اغتيال الرئيس أنور السادات وحتى اليوم. وتمثل التشدد في صدور احكام 
بالاشفال الشافة المؤيدة فقط». 
وعلى الجانب الآخر يرصد كبار المحامين القانون استعدادا للطعن في عدم 
دستوريته. وعلمت «الحياة» ان شخصيات دينية معتدلة تقرر ضمها إلى عضوية 
هذه اللجان للوقوف على ارائها في مواد هذا القانون من منطلق أن الشريعة 
الإسلامية ترفض كل اشكال العنف والإرهاب ويقتصر دور رجال الدين على ابدام 
الملاحظات على النقاط الآتية: 
- ملاممة مواد القانون مبادىء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرسمي / 
اللتشريع في مصر. 5 
- شدي القوية لكي تصل إلى الإعدام في خالة تعد الجرائم وامتدادها الى أ 
نطاق 
- التشريعية عليها مبدا التوبة وشروظه سواء أققدم | 
عليها قبل اتمام العملية يا كن 
يف الذنبين داخل السجن حسب ظروقهم الاجتماعية والنفسية. وحسب 
تشديد العقوية او تخفيفهاء و1 يبدا لفرام شرط اتوي ا اانخراط في 
المجتمع أو حسن السير والسلوك وضمان ذلك. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو عات 


7777277377 ا م م م ف 11 | 


و فى ندوة مكتبة سوزان مبارا ا 
ا 


الغباب بقخرع امذار قالون لكافهة الأرهاب | 

أكد عبدالمنعم عمارة رئيس ا مجلس الا' للشباب والرياضة ‏ ل الندوة التى نظمتها 
مكب مراك الى التشحتها السبدة فرينة الرئيس مباك وتضم »٠٠١‏ كلب ران 

مجلس تشع فل اعتبارها التوسع التدريجى لاستيعاب الشبي + وي وي 

قومية ف غرس روح الانثماء الوطنى لديهم واستثمار طافاتهم ودكري معييون 
وقد اقترح الشباب خلال الناقشات اصدا رقانون رادع لمكافحة الارهاب والتطرف لتعود 
مصر بابنائها الى بر الآمان 

وقال ان الارهاب والتطرف لبس ظاهرة 
بين شباب ممير بغض النظر عن الحوادث 
الفردية الثى تعتبر جرس انذار لكل اسرة 
مصرية بان تبد! بجدية ال احتضان ابنائها 
حتى لايضيعوا وسط عوامل الجذب الخطيرة 
البعض الجماعات المتطرفة والارهابية التى 
تستقطب الشباب فى مرهلة السن الحرجة ٠‏ 

وقال انه خلال هذا العام تم تخصيص 
1 مليون جنيه للشروعات الشباب التي 
.بستفيد منها نعو 7 ملايين وان خطة العام 
القادم تشمل 4 ملابين شاب وان الجهاز 
ينظم” لقاءات. تثقيفية لشباب الجامعات 
يتحاور فيها الشباب مع الوزراء والمفكرين 
بهدف ربط الشباب بالاحداث وحسم القضايا 
التى يدور حولها الجدل ٠‏ 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


١ 
0 


ولمواجهة كل تلك الجرائم 


:]:والاخطار يجب ان نفهم ان 


وفتل الابناء 
لوالديهم .. والزوجة التى تقتل 
زوجها وتقطعه وتضعه إل اكياس 
والسطو المسلح واطلاق الرصاص 


واساتذة علم الاجتماع وعلم 
,النفس يرجعون اختفاء هذه 
'الصفات الى عدة اسياب اهمها 
أهجرة الرجال للعمل إل الخارج 
إوتركهم اسرتهم بلا عائل أو رقيب 
افانحرف الأبناء .. كذلك انتشار 
إادمان الشباب على المخدرات .. 
إوانتشار التطرف عن طريق نشر 
)افكار غريبة عن الدين الصحيح 
إتؤدى الى انتشار العنف ... 


المجتمع المصرى مستهدف من 
إقوى خارجية تريد بكل الوسائل 
إتقويضه من الداخل وتدميره 
إوتدمير الاقتصاد المصرى ومنع 
إاى تئمية اقتصادية وذلك عن 
؛طريق نشر الافكار المتطرفة 
أواغراق الشباب ل مستنقع 
الادمان والمخدرات . 

ٌ 


والقائون الحالى وحتى قانون 
| الطوارىء لايتيح لرجال الامن 
١‏ القدرة على احباط هذا المخطط .. 
]أو التحرك السريع لمواجهة هذه 
)الجرائم التى تهدد المجتمع 
إبالدمار .. والامر ليس بدعة .. بل 
إأن اعرق البلاد الديمقراطية مثل | 
انجلثرا وفرنسا والمانيا يوجد بها 
إتشريعات لمواجهة مثل هذه 
#الجرائم الارهابية .. بل انها 
إتسمى ايضا قوائين حماية 
,المجتمع . وتطلق يد الشرطة 
للعمل على احباط هذه الجرائم 
:حتى قبل ان تقع .. وتتيح لهم 
التحرك “السريع المواجيتها .' 
فلماذا لانقتبس من هذه القوانين 


يذعى احد ان الدولة تفرض 


]| قوانين مقيدة للحريات او أنها 


قوانين سيئة السمعة . !! 

“ اننا يجب ان نحمى مجتمعنا 
بكل الوسائل' المشروعة .. وان 
نحافظ على استقرارنا الذى || 
يحسدنا عليه الجميع .. 

انتفرغ لتنمية مواردنا الاقتصادية 
وان نعيد للمجتمع صفاته 
الجميلة ١‏ والفضائل التى كنا 
نتحلى بها .. 


المصدر : _2* 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


بكب كام فلي 
لدي , حا بأ | 


0 
مإي متسا 


علنت و المساء 78 أن قانون الارهاب أ 
الجديد الذى ستقدمه الحكومة إلى مجلس 
الشعب خلال أيام ينص على تشكيل محكمة 
خاصة على مستوى الجمهورية تتولى 
محاكمة من تثبت عليهم تهمة الارهاب . 
وعلمت « المساء » .. أن القانون لن 
كيان الديمقراطية والحرية من قري 
0 . بل يعمل على دععه با 
ازدها 
0 أن القانون الجديد لن يلغى 
قانون الطوارىء يل نوف يعمل الاثان 
معا جنبأ إلى جنب ٠‏ 


ا 


0 


ا 


الصدر: )67 


التاريخ 57 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


4 


0 
ال الأسبهة ل لل٠سسسسسسم‏ 


1 


م يد هناك شلك لى أنا نحتاج ١‏ لإجراء مام لواجهة هذه الذي ل بي 
والشرسة من الإرهاب والق كان آخر ضحاياها د . فرج فودة ٠‏ عر 
الفارقات الغريبة أن د . فردة الذى طالب مرارًا وتكرارًا بضرورة إصدار 
قانون خاص لمكافحة الإرهاب .. راح ضحية هذا الإرهاب ., ومن ثم فإن 
السؤال الذى يطرح نه إلآن هو : ما هي هذا الإجراء .. وهل يكون بإصدار 
قانون جديد لمكافحة الإرهاب .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ : وينم ووم .. 


| ثروت أباظة : المستشار سعيد العشماوى : 
احنى لو عدلنا الدبترر القوانين الحائية قاصرة 
ش كن مواجهة الأرهاب 


فالقانون معاوب .. 6 
588 81 هاه 
| سمير سرحان : 


قانون الارهاب 
اليس بدعة 


ا ْ 
. 


حا ف سمت 1 
اعرسم ١‏ 
بعيدا من الانفعال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وإذا كنا فعلاً فى حاجة لإصدار هذا 
القائرن فكيف يكون .. وما هو شكله 
الخاص وملاحه العامة .. ثم ما هو موقف 
الدستور من مثل هذا القانون . 

هذه التساؤلات طرحناها على الكثيرين 
من مختلف الاتجاهات .. 
إجاباتهم .. 


وهذه كان 


وحش كاسر ! 
هل الكانب الكبير ثروت أباظة وكيل مجلس 
الشورى يرى أننا فى أشد الحاجة إلى مثل هذا 
القالون الآن أكثر من أى وقت مضى حتى 
يتسنى لنا قمع الإرهاب وردعه قبل أن يتحول 
إلى وحش كاسر يطيح بأمن مصر واستقرارها , 
وحول ما يردده البعض عن مخالفة هذا 


التاريخ : 


وإمكانية الطعن فى قرار المحكمة بعد شهر آخر 
أمام دائرة أخرى .. فإن إباحة الاعتقال دون 
أسباب جدية تتحقق منها السلطة القضائية 
تعتبر تهديدا خطيرا لحريات المواطنين .. 
وإعطاه الشرطة سلطة 
واسعة يمكن' أن تتخذ 
كوسيلة للانتقام فى حالات 
لا علاقة لها بالإرهاب 
السلح .. بل قد تكون 
بسبب منازعات شخصية 
أو سياسية ! 
أما ما يقال عن وجود 
بعض قوانين لمكافحة 
الإرماب فى الدول 
الأخرى .. فإنه لا يجوز أن 
ننقل عنها إلا فى ظل النظم 


القانون للدستور يؤكد. ثروت أباظة أن 
الدسترر رضع أصلاً للحفاظ على استقرار 
مصر .. ومن ثم فلابد من تعديله إذا كان 
يتعارض مع إصدار قانرن مكافحة الإرفاب ١‏ 


ذات فاعلية ! 


0 ويعتير د . محمد حلمى مراد أمين عام 
حزب العمل أن الجزاءات المنصرص عليها فى | 
قانون العقربات كافية لردع أى حرادث يمكن | 
أن ترصف بالإرهاب اللهم إلا إذا أريد تجريم 
الذكر وليس الفعل الذى يوصف بهذا | 
الإرهاب .. وعندئذ يكون هذا القانون غيز | 
دستورى لأن حربة التفكير والتعبير عنه مباح 
قانونا ولا يجبوز تأئيمه .. فطللا عن أنه من 
"الثابت علميًا أن قانون الطوارئ الذى محكم به 
البلاد منذ عام 194١‏ ويا يعطيه من سلطات | 
واسعة للسلطة العامة قد عجز عن منع | 
الإرهاب المسلع مما.يؤكد أن مكافحة هذا | 
الإرهاب لا .تكون ذات فاعلية بالإجراءات ! 
الأمئية وحدها .. بل تجهب معالجة الأسباب أ 
والدوائع الكامنة وراء من يلجأون إلى 
استخدام ما لسميه بالإرهاب المسلع . 


وإذا كان وزير الداخلية يعترض على أن ا 
قانرن الطرارئ يعطى لمحكمة أمن الدرلة 
صلاحية الرقابة القضائية على أسباب الاعتقال 
بعد مرون شهر على اراقع الاعقل.٠‏ | 


القضائية والأمنية السائدة 
فى كل دولة .. حيث أن 
القانون الذى يفرض لمعالجة 
حالة من الحالات يجب أن 
ننظر إليه فى ظل القواعد 
العامة المطبقة واتق تكفل 
المفاظ على حريات 


تنس المراطنين وحقوق الإنسان ' 


1 المعترف بها عاليا .. وها نحن أولاه نرى أن أ 


| الاعتداء على السائق قد استقالوا من 


منظمة العفو الدولية توجه النقد إلى الإدارة 
الأمريكية لأنها اعتقلت عددًا كبيرًا من مثيرى 
الشفب فى لرس أنجلوس بالرغم من أن 
ما حدث كان ثورة للسود ضد الشرطة 
المتحاملة عليهم والمنحازة إلى السكان 
البيض .. فضلاً عن أن الذين ارتكبوا هذا 


وظائفهم - كما جاءت الأنباء أخيرًا - رغم 
تبرئتهم قطائيًا . 


سطح ال مجتمع ا 
تن أما ياسين سراج الدين رئيس حزب الرفد 
بالقاهرة قيطالب قبل أن نقرر إصدار هذا 
القانون من عدمه بضرورة تشكيل لجنة قومية 
تضم كافة التيارات السياسية والفكربة 
والاجتماعية والدينية والأمنية .. وذلك لإعادة 
تقييم جميع القوانين الحالية والتأكد من مدى 
قدرتها على ملاحقة الإرهاب وردعه .. فإذا لم ١‏ 
تكن هذه القرانين كفيلة بذلك .. فعل اللجنة | 
أن تقترح وتناقش قانونا آخر يراجه بحسم هذا | 
الإرهاب الذى نرفضه بنفس القوة الى نؤيد بها 
حربة المواطن وأمنه واستقراره , | 

كما أن هذه اللجنة القومية مطالبة أيضًا 
يدراسة أسباب وأصول وجذور ظواهر العنف 
التى طفت على سطع المجتمع لى الآونة ٠‏ 
الأخيرة .. حيث إننى لست من أصحاب الرأى 
الذى يرجع أى حادث إلى ارتفاع الأسعار 
والبطالة أو بعض الأزمات المزمنة الأخرى وإن 
كنت لا أستطيع أن أنكر أنها تعد مناعًا صاًا 
للعبث بأمن مصر ١‏ 

ويركز ياسين سراج الدين على أهية الحوار | 
مع كل الأطراف مؤكرا أنه انترح عل وزير 
الأوقاف أن تضم قوافل التوعية الى تجرب 
محافظات مصر بعض رجالات السياسة والفكر 
والأدب والصحافة .. وألا تقتصر فقط على 
رجال الدين وخاصة الرسميون منهم .. لأن أى , 
شىء حكومى رسمى أصبح مشكركا فيه . 
ورغم ترحيب وزير الأوقاف باقتراح ياسين | 
سراج الدين فإنه لم يعمل به حتى الآن ., 
لماذا ؛؟.. هذا هو السؤال ؟ 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فتيل الإرهاب 0 

0 ويقول د , ميلاد حنا ؛ سارت الأمور فى | 
مصر مسارا طريلاً متعربجا .. وبعد مقابلق مع | 
الرئيس مبارك فى 78 توفمير 114١‏ عندما أ 
خرجت مع آخرين من سجن طره .. كتبت ! 
كثيرًا عن أن الرئيس نزع فتبل الإرهاب 
والفتنة الطائفية لى مصر.. ولكن تراكمت 
الأمور وسارت مسارا طويلاً متعرجًا .. وكانت 
النتيجة هى هذا الاستقرار المشوب بالقلق .. | 
وم بعد من سبيل أمام الدولة إلا أن تتخد 
ما انخاته من إجراءات وأن تصدر ما ستصدره 
من قوانين .. ولكن مجمل كل ذلك هو الجانب | 
السلبى للحل وما لم يكن مقرونا بتعديلات 
جوهربة فى سياسات الحكومة فلن يكون الحل أ 
كاملا أو شاملا . 

رأرى أنه عقب إقام الحملات الحالية وعقب 
صدور القائرن لابد وأن يتم تشكيل وزارى 
جديد يتضمن وجرها ذات مصداقية لدى كالة 
الناس وتقدم برنائجا مددا ومتواضها وأنترح له ؛ 
النقاط الرئيسية الآنية : 


1 
© الترازن, بين الأجور والأسعار . ا 
© وضع خطة عاجلة لحل مشكلة البطالة على ٌ 
مط ما قام به هتلر عام “1411 أو روزفلت فى 
ذات الحقبة باختيار مشاريع هندسية تحتاج إل 
كثافة عمالية عالية تمتص الشباب 
معقرلة . 
© وضع سياسة جديدة للإسكان توفر السكن 
بإيجار معقول من خلال خطة متوازئة للتمريل 
الااق . 7 
© وضع تشريع لى ذات الوقت يفرض ضرائب 
على نمط القانون الأمريكى ليس على الدخل .. 
وإنا على الثررة ”بها دتمج تمااود6" أى على 
الفررق بين ثمن الشراء وثمن البيع وبنسبة 
نترارح بين 79 و ٠‏ / من هذا الفرق ., لأله 
م بأت نتيجة عمل بل نتيجة تضغم. أى | 
الأرباح من تهارة الأرض أو بيع الشقق ! 
التمليك أرما أشيد ذلك .. حيث أن مصر 
شاهدث مزخرًا فروقا رهيبة بين الدخول 
والثروات ويحتاج الأمر إلى تعديل سريع يوفر 
الاستثمارات للمشروعات السربعة الى 
تستوعب البطالة . ١‏ 
© تعديل مناهج التعليم لكى تكون أكثر | 
عقلانية وتدعو للوحدة الوطنية وحقرق 
الإنسان , 


التاريخ : 


© ريما يكون العلاج المؤقت السريع هر فى 
تعدبل برامج التليفزيون لمناهج ثقافية وطنية 
عامة , 


00 ويطالب لطفى واكد نائب رئيس حزب 
التجمع ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة 
الأهال بدراسة هذا المشروع جيدًا من 
الناحيتين القانونية والأمنية .. فإذا كان هناك 
ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد فيجب 
ألا يتجارز هذا القانون حدرد مقاومة الإرهاب 
إلى مقاومة الحريات السياسية الى يكفلها 
الاستور . 
ضيف - أن نتأكد أول إذا كانت 
الحالية تكنى لمواجهة الإرهاب بشكل 
جيد أم لا .. هذه المسألة نجب دراستها وبحثها 
مع الذين يطالبون بهذا القانرن للاستماع إلى 
رجهة نظرهم .. وهل هناك ثغرات معيئة فى 
القرانين الحالية تحول دون التصدى للإرهاب 
على الوجه الأكمل ؟!1 


متعددة الأذرع ! 


80 ويعترف د . سعد الدين إبراهيم أستاذ 
علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية 
بأننا فى حاجة ملحة إلى قالون لمكافحة 
الإرهاب .. ولكنه يشك فى أن هذا القاثون 
سيستطيع القضاء على الإرهاب والعنف !1 
اناك ال 

لأن هذا يتوقف على طبيعة القانرن نفسه فلو 
لم تكن إجراءاته سريعة وميسرة فإن المتهمين أو 


| المشبوهين لن يعدموا هم أو تحاموهم استخدام 


الحيل والالاعيب للالتفاف حول القانرن 
رالمررب: من مضمرنه .. وهذا هر المحظور 
الأول .. أما المحظور الثانى على إصدار هذا 
إلقانون فهو أن يكون سهلا وسريعا أكثر من 
اللازم بحيث يؤدى إلى ملاحقة ومعاقبة بعض 
الأبرياء . 

نحن إذن بصدد معادلة صعبة لى صياغة 
القانرن بحيث يكون أفضل من قوانين 
الطوارئ الحالية وأسرع منها .. ولكن دون أن 
يخل فى نفس الوقت بالإجراءات الى محفظ 
الحقوق الإنسائية للمتهم أو المشتبه فيه . 
ولكن حتى فى حالة صدور قانون مثالى بهذه 
المراصفات فإنه لن يكون كافيا .. ومن ثم 
فلابد من التعامل باستراتيجية متعددة الأذرع 
لمحاصرة واحتواء الارهاب تهيدا لتقليصه 
والقضاء عليه . 

وهذه الاستراتيجية المتعددة الأذرع لابد وأن 
يكون لها ذراع اجتماعية .. ذراع اقتصادية .. 
ذراع تريرية .. ذراع إعلامية .. ذراع 
روحية .. ثم تكون الذراع القانونية مكملة هذه 


جديد يستهدى بتجارب الدول المتقدمة 


للنشر والخدعات الصحفبة والمعلومات 


لمكافحة الإرهاب كما يدرس هذه الظاهرة 
وأسبابها والأفكار المكوئة لأعماها حتى يكون 
قانونا متلائما مع الظروف الجديدة لى مصر . 
والواقع أن القرانين النافلة لى مصر قد 
أصبحت قاصرة عن مراجهة الإرهاب .. 
فالقانون المدنى صدر عام 1144 واستطاع أن 
بعالج كثيرا من المشاكل الحالية والمترقعة 
ولكنه أصبح قاصرا عن حل المشكلات الناجمة 
عن الثورة التكنولوجية التى لم يكن بالوسع 
ترقعها عام 1448 . أما قالون المقربات 
الصادر عام 1419 فقد أجربت عليه تعديلات 
متعددة غير أنه لم يتوقع أن يحدث إرهاب 
بالصورة التى تفشت فى مصر خلال السئوات 
الخمس الماضية وأن يكون الإرهاب بهله | 
الشراسة مع قوى الدولةوأن يستند إل تفاسير | 
مغلوطة للدين أو مفاهيم خاطئة للشريعة 
الإسلامية . أما قانون الطوارئٌ الصادر عام 
4 فقد كان يواجه أمورا موجردة لى 
وقنها ؛ ثم أدخلت عليه عدة تعديلات فى 
الثمانينات قللت من شأنه وقلمت من أظافره .. 
وقد ظهر بالفعل - قصور هذا القائرن عن | 
مراجهة الإرهاب الجديد الذي ظير كالرض | 
ابعل فى مصر, 
ويضيف'المستشار العشماوئ: 4 لابد.من أن 
لستائيدا “ل القانون المقترح بتجاربهاً دول مثل' 
بريطائيا وأمانها وأيطاليا وفرنسا., التى زأت.أن 
القانرن العام لا يكفى لمواجهة الإرهاب وأنه 


1 
لابد من صدور قانون خاص هذا الفرض . كما 
لابد أن يتضمن القانون المقترح تدابير احترازية | 
وإجراءات زقائية لمنع الجرمة الإرهابية ١‏ 
وقرعها . ولا يقتصر على مجرد ا 
لضبط ومعاقبة الجرية الإرهابية على 

ذلك بشكل مدروس ومنصوص عليه حتى لا | 
بنع عنها ما يسىء إى برا أو ينال من | 
مواطن .. | 


وقد نبهنا كثيرا إلى أن التلاعب بالدين سوف 
يدفع إل إصدار قوانين تحد من خرية الأفراد أو 
تهدد بعض الأبرباء ولكن المأضرل أن يصدر 
القائرن بعناية بحيث بقتصر على مراجهة 
الإرهاب والإرهابيين فقط .. 

ويقول المستشار العشماوى : إن مسألة 
دستورية هذا القانون سابقة لأوانها ولا يمكن 


. العتقل ليس بسبب عدم كفابة القانون رفا 


التاريخ : 


إبداء الرأى فيها قبل صدرره بالفعل .. 
والمحكمة الدستورية من قبل ومن بعد محكمة 
مصرية تراعى ظروف مصر وستقدر ما إذا | 
كانت هناك دواع تفرض سن قانون استثنائى | 


هناك ما يبرر صدور قانون لمكافحة الإرهاب 
أخشى أن يكرن المقصود منه هروب 
الداخلية من رقابة القضاء كما أن لدينا 


ألعقوبات الذى تصل أتصى عقربة فيه إلى | 
الإعدام ٠‏ وهر القانرن الذى حركم بموجبه | 
و سيد قطب » فهل هناك عقوبة سيقترحولها | 


أكثر من الإعدام ؟ أما إذا كان المطلورب صدور 
قانون للأدلة فليس هناك أحد بطالب بحاكمة 
الناس بغير أدلة .. كبا أن القضاء الجنائى عندنا 

ليست علي ْو فى هذا المجال .. وإذا كان 
المطلرب صدور قانون للإجراءات فلا أعتقد 
0 يعرقل الغلا الجا 


0 من 10 0 يمكن بعدها للني بت 
إن الرد على ذلك أن افراج النيابة عن 
وزارة الداخلية للأدلة 
الكانية الت مُيرْز الاعتقال . 


الشعب ,أن بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب هر 
| . دعوة للإإرهاب وليس هناك من أمل فى أن تعود 
المياه إلى مجاريها إلا إذا عدنا للقانون الطبيعى 
الذى يعطى كل شخص حته , وهنا ستتلاشى 
الشراسة فى القاومة والرغبة فى الانتقام . وإذا 
١‏ 1 عرض .هذا القانرن على مجلس الشعب فستكون 
. الفرصة. قائية لدى لمطابقته بمواد.«الدستور 


0 متليتعا.هالرخذة الوطنية وإلشلام الاجتماعى .. 


ص 0 ويختلف الكاتب صالح مرسى مع هذا 
الرأى حيث يؤكد أن إصدار قائون لمكافحة 
الإرهاب أصبح ضرورة ملحة لأنه سيحل محل 
قانون الطوارئ الذى نقول عنه انه قالون شاذ 
ولا معى له .. 
ويضيف : إن ما تفعله الجماعات المتطرفة 
ليس سياسة وهم يحناجون إلى لوع من الردوع | 
سيوفره بالتأكيد قانرن جديد للكافحة الإرهاب | 
وخاصة أن القوانين الحالية لا تكفى بدليل أن 
الجماعات المتطرفة مارست, نشاطها قبل اغتيال 
الشيخ الذهبى وطوال ١7‏ عاما حت الآن 0 
أن ترتدع , والقتل هر اللغة النى يتحدث بها 
هؤلاء والنى وصلت ذروتها باغتيال الدكترر 
فرج فودة اللى لم يكن ملك سوى رأيه ففط , 
فإذا كان عندهم الرأى بالقتل فإئه لابد من 
وقفة مع هزؤلاء واستخدام القمع معهم . 
ويقترح صالح مرسى أن يتضمن القانون 

المقترح تشديد العقربة على جرائم الإرهاب ٠‏ 

!| وإنشاء محكمة خاصة تنظر هذه الجرائم . كا | 
يمكن” الاسترشاد ببنود رقرانين مكافحة 
الإرهاب فى الدول الأرربية , مع الأخد فى 
الإعتبار ألا تعطى الشرطة أبة سلطات إضافية 
أو صلاحيات جديدة حت لاتسيء استعناها 
وخاصة أن هناك حركة لى العالم تهدف لحرية 
الإنسان , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويقول : الذين يتحدثرن عن عدم دستورية 


الفانون المقترح هارسون نوعا من السفسطة 
لأنهم يتجاهلون راقع الإرهاب الذى تعيشه 
الآن ببحيث أصبع هناك جندى مخصص لحراسة 
كل صاحب رأى .. فهل هذا معقرل ؟ ! رإذا 
كان الدستور .. فهل هذا معقرل ؟ ١‏ وإذا كان 
الدستور يتعارض فعلا مع نصرص القاثرن 
المفترح فإتى أقترح أن نعدل الدستور لفسه . 


محل نقاش ! 
هن أما الكاتب الصحفى كامل زهيرى 


فيؤكد أن هناك احتياجا شديداً لإصدار قائرن 
لمكافحة الإرهاب بشرط عدم الجمع بينه وبين 


قانون الطوارئ ٠‏ وبشرط أن يكون القانون | 


الجديد محدد الهدف .. وبضيف : 


إن القالون الجدبد سيكون استثنائياً أيضأ | 


فلابد أن تحصره فيه وضع له .. كما لابد أن 
تعتبره أيضاً مبرراً لإلغاء قانون الطوارىء لأن 
الهدف ببساطة هر مواجهة الإرهاب وتدعيم 


الامقراطية فى نفس الوقت وهذا ما حدث فى | 


الدرل الأوروبية الى أصدرت قرانين مائلة 
مثل القانون الذى صدر لى انجلترا ردأ على 
هجمات الجيش الايرلندى .. والقرانين الى 


صدرت ل إيطاليا وفرنسا وأمائيا ؛ وكلها ل | 


تؤثر فى المسيرة الدمقراطية , 


ويفتلف « كامل زهيرى » مع الذين يطاليون”/! 
بتغيير الدستور إذا تعارض مع القانون المقترح 
ويقول : لابد أن يكون القانون دستورياً وحمل | 


نقاش واسع فى مجلس الشعب ؛ وأن يكون 
هدفه الأساسى تشديد العقوبة على أعمال 
الإرهاب مع محديد التهمة بدقة بحيث يعاقب 
الجانى دون أىّ شخص آخر أما أن نعدل 
الاستور لكى يتفق مع القانون فهر أمر غير 


منطقى لأن المدف الأساسى هر تحقيق | 
الاستقرار السياسى .. فكيف يتأق ذلك | 


بتشغيير , الإستور ؟!! . 
تغليظ: العقوبة ! 


ويتفق د. عاطف البنا أستاذ القانون 


. الثالثة هى ضرورة تغليظ العقربة على 


' لا يمبوز تحصين أى عمل من أعمال السلطة 


المصدر : . 


التاريخ : 


الاستورى بحقرق القاهرة مع الرأى القائل ا 
بعدم وجود حاجة على الاطلاق لإصدار قائون | 
لمكافحة الإرهاب و بغِيف .. هناك ثلاث حجج 
انون هى : ضرورة إطلاق 
رجال الأمن فى التصرف بدون إذن من النيابة ' 
وهو أمر يرفره تاماً قانون الطراري الحالى .. 
والحجة الثائية هى إطلاق يد الشرطة فى 
استعمال السلاح وهو أمر أيضاً يحدده القائرن 
ريحصره فى حالات مع العلم بأن 
بوليس سكرتلانديارد الشهير لم يكن يجمل 
سلاحاً على الاطلاق حتى وقت قريب .. والحجة 


عمليات تحبيذ أر نشجيع الإرهاب وهى عبارة 
يكن أن تحجر على حربة الرأى والتعبير 
ويكن أن تفسر وفق الهوى الشخصى .. 
وبالتالى كل هذه الحجج مردود عليها بأن لدينا 
« ترسانة » من القرانين الى تفى بالحاجة .. 
وبدلا من إصدار قائرن بهذه الصيغة علينا أن 
ندرس الأسباب الحقيقية للارهاب سواء كانت 
سيأسية أو دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو 
فكرية .. إلغ . 
أما القول بأن هناك قوانين لمكافحة الارهاب 
فى أوربا فمردود عليد بأن هذه القرانين لاتنيح 
صلاحيات واسعة أبدأ , ولا تحتوى على عُشر 
ما يحتوبه قانون الطوارئُ عندنا مثلا . 
ريشيف د . عاطف البنا : إذا أقر مجلس 


الشعب قانونا لمكافحة الإرهاب فسيكون من | ١‏ 
| الاستررى فيعترض على اصدار تمل هذا 


السهل الطعن فى دستوريته خاصة إذا تضمن 
القانون زيادة مدة اعتقال :1أمراد الى ستة 
شهور أو ستة مثلا دون نظام وهو أمر يتناقض 
مع المادة 78 من الدسترر الى تنص على أنه 


من الطعن القضائى » .. 


5 


أيضا لابد أن يتطرق القانون إلى أن القتل ! 


| السحرى لمشكلة الارهاب بل لابد من البحث 
لى جذور المشكلة ومعرفة الأسباب المؤدية إل 


مرحلة خطيرة ا 
00 ويطالب د . سمير سرحان رئيس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بضرورة صدور مثل | 
هذا القانون وفى هذا الوقت هالذات .. فقد 
زادت حوادث العتف ووصلت إلى اغتيال | 
أصحاب الرأى والفكر بعد أن كانت مقصور 


: وبأ 


ييوايو 1991 


على اغتيال السياسيين وهذا يعنى أننا مقبلون 
على مرحلة خطيرة جدا من مراحل ممارسة | 
الارهاب والتى ستؤثر على المعطيات الأساسية | 
كٍ تقرم عليها التجربة الدمقراطية لى مجتبعنا 
الآن . 

واتى أرى أن هذا القانرن يجب أن ينطرق إلى 
موضوع الأسلحة التى اننشرت بكثرة لى الفترة 
الأخيرة رذلك بجمع هذه الأسلحة وإعادة 
الترخيص لمن يستحق فقط وبذلك نستطيع 
حصرها ومنع تسربها لمجتمعات نسي 


بسبب الخلاف فى الرأى وترويع المراطنين 
وبحاولة القفز إلى السلطة مهما كانت الوسيلة 
بعد من أعمال الارهاب , 

لقد سبقتنا العديد من الدرل العريقة فى | 
الدمقراطية بإصدار قرانين لمكافحة الارهاب خما 
هر المانع من إصدار هذا القائرن عندنا ؟ ولكن 
يبب أن نعلم جيدا أن هذا القانرن ليس العلاج 


00 أما د . محمد عصفرر أستاذ انون | 


القانون وخاصة فى الوقت الحالى مؤكدا أن هناك 
قانونا للعقربات يعد من أقسى القوانين فى | 
العام وبه من النصوص والإجراءات ما يغنى ' 
عن قانون خاص بالارهاب ثم علينا أن نوضح 
أولا ما هر الارهاب , وما هى الجريمة التى 
سيواجهها هذا القائرن ؛ وهل سيجرم العبل 
المادى أو الأفكار والمذاهب ؟ وأحب هنا أن 
أرضع أنه إذا انتقلنا من تجريم الأقعال إن 
تجريم الأفكار فهذا يتعارض مع مبادى 
الديقراطية . 


وإذا كان البعض يردد أن هناك دولا متقدمة 


| عندها قانون خاص بالإرهاب فيجب أن غرف | 


هؤلاء أن هله الدول أصدرت هذا القانون ! 
لمواجهة وتجريم الفعل المادى وليس تجرهم , 
الأفكار كذلك يردد البعض أن قائرن الارهاب | 


0 
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سيلغى قانون الطوارئ وإذا صح هذا فسيكرن 

كارئة لأن القانرن الجدبد بالتال سيتضمن من ! 
الإجرامات الاستثنائية اللازمة لمراجهة أ 
الإرهاب أكثر من الموجودة لى قالون أ 
الطرارئ , 0 


حرب اهلية ! 
06 وبقول الكاتب وحيد حامد ا 


نحن فى أمس الحاجة لصدور هلا القاثون 
لمراجهة مشكلات العنف والتطرف الى 


| انتشرت فى الفترة الأخيرة وهذا لا يتعارض مع 


الدمقراطية بل يحميها فالدولة مطالبة بحماية | 
المراطن من أى ظلم أر تعسف يقع عليه من 
مراطن آخر كذلك لا تسمح الدمتراطية 
ببحاولة بعض أفراد الشعب فرض أنكارهم 
بالقرة على بقية المواطئين ؛ لا يجب التهوين مما 
يحدث الآن . 

لابد من قانون يحمى الرطن من حرب أهلية ! 
بدأ دخائها يتصاعد الآن . 0 

أيضا لابد أن يتضمن هذا القانون تحديد ما هر , 
الإرهاب ونوعيته حتى لايكون خاصا بالارهاب 
الديى فقط كذلك لابد أن تكون العقربة رادعة 
وسريعة وأن توجد نوعية من المجاكم الى تنظر 
مثل هله الجرائم ولابد أن يستمد هذا القاثون | 
بنوده من الشريعة الاسلامية التى فيها العقاب 
الرادع ؛ والوطن يحتاج الآن بدا من حديد | 
المواجهة هذه الأمرر, 


إطار شامل ! 

0 أما د. يحيى الجمل استاذ القانرن 
الاستورى فيرى أن صدرر مثل هذا القانون فى 
هله الظروف قد لابكون أمرأ مرفوضا من حيث | 
المبدأ ولكنه يحتاج عند وضعه إلى منتهى الدقة 
والاحساس بالتوازن من ناحية وحريات | 
وحقرق الأفراد من ناحية أخرى , أيضا يهب 
تحديد مالإى يعنيه الإرهاب ؟ ومن يحدده ؟ 
هل نطلق يد رجال الأمن فى تحديد الإرهاب أم ‏ ' 
نجعل رجال القضاء يشاركون فى تحديد من هر 
الإرهالى , الأمر ليس سهلا ويجب أن ننظر إليه 
فى إطار شامل فنحن دولة تتطلع للتنمية 
وتبحث عن الاستثمار وأكثر شىء يؤثر على /) 
ذلك هر الحديث عن الارهاب ؛ أن ظاهرة تقييم 
الأمرر بعد كل حادث تعد ظاهرة متخلفة | 
فيجب ألا تكون المسألة مجرد رذ فعل لحادث' | 
بشع لابد من التفكير الموضوعى بعيدأ عن 
الانفعال , الأمر يحتاج إلى التمهل والدراسة ! 
المتأنية . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


١المشاكل‏ والحلول 
الماذا قصر الدولة وايضا يعض 
الافراد على التمسك بوسائل تقليدية 
واساليب عتيقة وعقيمة ل محاولةايجاد 
حلول للمشاكل المتعددة التى تواجم 
مجتمعنا ؟ اننا نواجه مشاكل إل الكثير 
بل ومعظم نواحى الحياة ...ال الاقتصاد 


تنفق للقضاء على 
الاقل الحد منها ومنعها من الازديك ٠‏ 
' فهناك مثلا مشكلة ازدياد معدد 
السكان . المسئولون يحاولون حل 
المشكلة عن طريق الاعلانات والماصقات 
ومراكز الرعابة الطبية واحاديث «الست 
الدكتورة» كل ذلك بدون جدوى حقيقبة 
فمازالت الاعداد تتزايد والمشكة تتفاظم 
فلماذا لا نبجا الى ايجاد حل واقعي 
وعمل ؟ .انه من المعروف ان نسبة 
الزيادة ف المواليد تكون اعلى بين طبقات 
النساء غير العاملات فاذا تضافرت 
الجهود لعمل مشاريع بسيطة (ل القرى 
والاحباء الشعبية لاتلحة الفرصة 
للمراة لمزاولة بعض الاعمال التى 
لاتحتاج الى تكنولوجيا معقدة مثل 
التفصيل والخياطة واشفال الابرة 
بعض الصناعات الغذائية مثل تنظيف 
وتعبئة له والخضر او رعلية 
الدواجن .. الخ . 
ولة اخ تحتاج الى حل عمل 
وجرىم الا وهى مشكلة التعليم 
والمتعلمين كل وزبر ياتى الى كرسي 
الوزارة المختصة بالتعليم يحلول حل 
مشاكله عن طريق تغيب المناهج وتعديل 
البرامج وحذف الصفحات من الكتب 
وتدريب الطلاب على ثماذج من 
الامنحانات وكلها حلول هامشية لاتمس 
الب المشكلة فلماذا اللف والدوران 
' ' اما مشكلة المشاكل الان فهى الامن . 
فمن بعد مقتل الرئيس السادات فرض 
قانون الطوارىء بغية حماية المجتمع 
من اعمال العثف والارهاب فهل تحقق 
ذلك ؟ ان مواجهة العنف بالعنف 
والارهاب بقوانين اشد واقسى لم يؤت 
بنتيجة فلماذا لاتلجا السلطات الى حوار 
صسريح مع المسئولين عن اعمال العنف 
والارهاب إل م 0 
اذهائهم وتحليل افكثرهم . ان التفب 
هو سمة الحياة وسنتها وماكان يصلح 
لحل مشكلة مالل الماضى ليس هو 
بالضرورة الاسلوب الامث لحل نفس 
المشكلة لل الحاضر واعتقد ان لدينا من 
المؤسسات ومراكز البحوث المتخصصة 
0 
إسس واقعية وعمليا . 
عبد الفتاج نصير 
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| من قانؤن الإرهاب؟ ‏ 


| © عندما يلوى الكاتب عنق الحقيقة مجرد الاثارة لا 

| يصبح الصمت عليه ممكنا , خاصة اذا كان يعبر عن 
| فكر: شيوعى لفظته الجماهير الى الأبد . 

| .© والكاتب الذى نقمنده هو حسين عبد الرازق زئيس | 
| تحرير مجلة اليسار ؟ الذى صور له خياله ان الحكومة 
ا تستغل جريمة الجماعات الظلامية التى اغتالت فرج 

١ فودة وحالة السخط والغضب التى اجتاحت الشارع‎ ١ 
ا مصرى لتمرير قوانين وممارسات قمعية جديدة لن‎ :| 

١ 

١ 

ا 

ا 

ا 

١ 

١ 


تطال الارهاب وحدة ولكنها تستهدف الوطن كله 
والقوى السياسية ا معارضة جميعا واى . تحرك 
جماهيرى ٠‏ م 

© يقول حسين عبد الرازق ان تحالف اليسار ونواته 
ا مفترضة ( حزب. التجمع - الحزب الشيوغى | 
المصرى - الحزب الديمقراطى العربى الناصرى ) 
سيقود ا معارضة الجماهيرية ! 


ا 
/ 
! 
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© رغم سقرط 
الشبوعية فى كل مكان 
,بالعالم ودخولها الى 
متحف التاريخ لا يزال 
المسيو عي سول 
فى طريقهم بعد ان 
صدقوا الاكذوبة التى 
اخترعوها بان جماهير 


العمال والفلاحين تقف ٠‏ 


فى انتظارهم للقيسام 
بشورة شيوعية 
كبرى !1 
© ورغم أن التجربة 
. الديمقراطية استوعبت 
الفصائل الشيوعية فى 
بعش الاحزاب لتتبح 
لهسم فرصة العمل 
العلنى فى اطسان 
الشرعية والقانون الا 
ان الشيوعيمن 
.يحاولسون' استفلال 
الديمقراطية فى نشر 
اساليب العمل السرى 
التى يقومون بها وعلى 
رأسها اثارة الجماهير 
بقلب الحقائق واعلان 
', الاكائيب , 


والكاتب حسيين . 


. عبدالرازق مشال حى 
' على ذلك فقد استفل 


حزب التجبع فى ٠‏ 


استصدار ترخيص 
رسمى باصدار مجلة 
شه يب تيلم 
« اليسار » تكون 
لسان حال الشيوعيين 
وفى البطبوعة 
الوحيدة فى مصر التى 
تنشر بيانات واخبار 
. الحسزب الشيوعى 
المصرى بانتظسام 
وتحرص على ابراز 
وجهة نظره فى أى' 


3٠‏ موضوع تنشره رغم 
أنه حزب سرى غير 
شرعى ٠‏ 
© كبايستفلم 
٠‏ حسين عبدالرازق 
الاثارة الجماهيرية فى 
تحرير هذه المجلة حتى 
تحولت الى منشور 
سرى: من منشورات 
الشيوعيين ٠‏ 
© وقد وجد حسين 
عبدالرازق فى جريمة 
اغتيال فرج فوده 
فرصة ليندد بالارهاب 
ويشترك فى مكافحة 
' التطرف وانما ليهاجم 


الحكومة ويتهمها ٠‏ 
بشع كل القوى 
السراسية حتى ولو 
كان هذا الاتهام يثير 
السفرية ؛ كما ان 
الربط بين الحكومة 
والجماعات الارهابية 
يثير الاشملزال ٠‏ 
© إن سين 
. عبدالرازق يدعى ان 
الحكوصسة تداك 
الجر 2 + 
قوانين قمعية 
جديدة .. وا 


التى يعرفها الجميع أن  .‏ 


ممارسات الجماعات 
المتطرفة فى مصر 
وعلى رأسها احداث 
العنف التى شهدئها 


فرج فوده اكدث ماكان 
يطالب به البعض منذ 


فترة باصدار قانسون' 


خاص لمكا 
الارهاب ٠ ٠.‏ 


_ أن يضمن القانون 


* وهناك دول كثيرة 
سبقتنا السسى مسن 
تشريعسات خاصة 


اللارهاب مثل ايطالي! 


وفرنسا وبريطاليسا 
والمانيا وهى فى هذه 
الدول عبارة عن تدابير 
احتياطية تعطر 
صلاحيات موسعة 
لرجال الشرطة فى 
مكافحة الارهساب ٠‏ 
فهى تعطى الحق 
الوزارة الداخلية بوقف 
نشاط اى جمعية لها 
صلة بالارهاب وترحيل 
اى اجنبى يشتبه فى أن 
له نشاطا ذا صلسة 
بالارهاب وكذلك حق 
التحفظ على أى شخص 
لمدة 7 أيام قبل عرضه 
على النياببة اذا ما 


. توافرت شبهات قوبة 


بأن له صلة 
بالارهاب"؛ والفرض 
من التحفظ هو اعطاء 
الفرصصة لرجال الامن 
لاجراء التحرييات عن 
الشخص المحتجز ولم 
يعترض احد فى تلك 
الدول على هذه 
التشريمات أو يدعى 
أنها موجهة الى كل 
القوى السياسية ٠‏ 

© ان اللجان التسى 
تدرس قانون مكافحة 

الارهاب حريصة على | 


تعريفا جامعا للارهاب | 


والاعمال الارهابيسة | 


ويضع الأجسراءات / 


| 


5 ا 


الوقائية اللازمة لتقديم | 


- الارهابى وعزل نشاطه 
عن المجتمسع حتسىي 
يستقيم أمره . 
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© وقانون الارهاب 1 
يمكن ان يحقق ؛ ' 
اهداف :م 1 


أولا : قدرة اجرالية 
سريعة لرجال الامن فى 
مواجهة ظاهرة خطيرة | 
على هذا النخو حيث لا أ 
يسعف القانون العادى ' 
رجل الامسن علسى | 
ملاحقتها وحصارها 
والوقاية:؛ ا 
خصوصا انه رد! 
وقوعهايؤدُ ر فى 
أوضاع سياسبية! 
واجتماعية واقتصادية | 
لايتحمل المجتسع 
تكرارها بين لحظة ! 
وأخرى . 

ثانيا : يحقق القادون | 
عقوبة رادعة يمكن أن | 
يكون لها تأثيرها فى , 
توفير علصر السردع ! 
وبالتالى الوقاية من 
هذه الجريمة . 

ثالثا : أله يتيع سرعة , 
المحاكمة من خلال 
تشكيل محاكم خاصة 
تتولى نظر مثل هذه 
القضايا الهاما ولا 
يتأخر الفصل فيها طبقا ' 
للاجراءات العادية , 
رابعا : ان قانون ؛ 
الارهاب يتيح الفرصة | 
لالغام العمل بقانون ١‏ 
الطوارىم . 

© وأخيرا فان الوحيد” 
الذى سيخاف من | 


* اصدار قانون مكافحة 


الارهاب هو الشخص | 
الذى له صلة مباشرة 
أو غير مبساشرة 
بالاعمال الارهابية أو ' 
الذى يفكر فى اللجوم ! 
الى الارهاب فى مرحلة ! 
قادمة .. ولذا .. فنحن ١‏ 
نتعجب : لماذا يخاف 


.حسين عبدالرازق ؟1 ١‏ 


الأخوة « الأعداء » فى انعظاراً 


الاخوة « الاعداء:» لى كل من مجلس الشعب ومجلس الشرر 
انتظار احالة الرئيس مبارك مشروع قانون الارهاب لمناقشته واقراره . 
لل مجلس الشورى لم يعلن الدكتور مصطفى كمال حلمى . رئيس 
المجلس عن فض الدورة انتظارا لاى مشروع قانون يحيله الرئيس 
مبارك الى المجلس كما وعدهم فل اللقاء الذى تم عقب انتخاب الدكتور 
حلمى وقبيل انعقاد جلسة الاجراءات التشكيلة الجديدة التى دخلت ) 
المجلين « خاصة بالتعيين ‏ ومن اعيد انتخابهم من الاعضاء تعطى 
دلالة هامة عن تسلط وحيوية فى اداء لمجلس الشورى واستعداد! 
المناقشة المزيد من القرانين الهامة , ا 

.. ول مجلس الشعب وحيث « يمتعض » نوابه وه ب 
مجرد مناقشة مجلس الشورى لاى مشروع قانون 
هم , يحاول الاعضاء الذين يتمتعون بصلاحيات واختياجات تشريعية 

. ورقابية ان .يثيتوا_:انهم ليسوا فى.حاجة الى مناقشية. اشقايهم: 

«'الاعداء ٠‏ قبلهم وانهم وجدهم قادرون على اصدار 

.. هذا الشعور الدفين يدركه حينئذ اعضاء الشورى الذين يعلنون 
انهم يكفيهم ان يسجلوا للتاريخ مستوى عال من المناقشات العلمية 
لجال اليد عن الحزبية والصراعات السياسية ويغلب على 
مناقشاتهم طابع الهدوء وليس فيهم من يحاول ضرب من يعارضه كما || 
ليس فيهم من يحاول التشويش او ارهاب خصمه السياس كما ان 
التصفيق عندهم بدعة مرفوضة لأنها تفقد « الوقار» !! 

.. وللامانة » فان تشكيلة مجلس الشعب لا نتاح فيه لرئيس 
الجمهورية فرصة تعيين اكثر من عشرة اعضاء من الكفاءات العلمية 
الخاصة , وطبيعة الصراع حول الفوز بمقاعده فى انتخابات ت 
٠‏ بتسرب » بعض النماذج .خاصة من هواة الصراع ‏ و: ا 
نسبة ال 70٠.‏ التى مازالت كافية على انعاش المجتمم رغم انتهاء.. 
الاتحاد السوفيتى وتغيرت الدنيا ولازالوا' ٠‏ ماكثين » ! 

.. والفارق كبير بين المعاناة النفسية التى يعيشها الدكتور فتحى 
سرور ل ضبط ايقاع المناقشات التى يضطر فيها للاستماع الى كلمات 
مانزل الله بها من سلطان بعضها ممن يعرفون ماذا يقولون والبعض 
الآخر يتحدث فى موضوع اخر تماما عن موضوع الجلسات ٠‏ وبين 
الهدوء النفس والعصبى الذى يتمتع به د . مصطفى كمال حلمى وهو 
يستمع - طويلا ‏ الى كلمات من صفوة رجالات العلم والفكر لكن يا 
خسارة ..... !11 9 


العندة : الوسط 
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١ 
استحونت محافظة موقا تعن‎ 29 


أ مصر) على اهتمام وسائل الاعلام 
ره المصرية والعربية والاجنبية في الايام القليلة 
الماضية بعدما بدات السلطات المصرية عمليات 

: واسعة النطاق يشارك فيها اكثر من الفي 
حك أجل شرطي ورجل امن لوضع حد لنشاطات 
العناصر الدينية المتطرفة اثر تجدد احداث العنف 


لا : | | الطائفي وسقوط عدد من القتلى والجرحى من 
0١‏ كه مسلمي ولقباء وتحولت اسيوط الى ما يشبه 
57 


الثكنة العسكرية؛ وشهدت بعض قراها 
4 ومراكزها مواجهات بين اجهزة الامن والجماعات 
و الدينية المتطرفة التي المصادر الامنية 
المصرية انتماءها الى تنظيم الجهاد الديني ) 
8 . اللحظور. وعلى رغم المواجهة المستمرة في 

اسيوط التي تقع على بعد 7٠١‏ كيلومتر جنوب 

1 القاهرة: الا ان العاصمة المصرية شهدت اخيرا 

| 0 اكات مواجهات اخرى بين الشرطة والمتطرفين مما 
:| دفع الحكومة المصرية الى الاعلان عن اعداد 

ا م هو |. قانون جديد للارهاب سيقدم في وقت لاحق الى 

١‏ ويم | مجلس الشعب اقراره, بعدان ثبت ان قانون 
| الطوارئ المعمول به في مصر حاليا اصبح لا 

يكفي مواجهة عنف الجماعات الدينية. 

را يؤكد مصدر ره مصري ان بعض 
القاهرة - ,الوسط, الناطق في القاهرة وبعض الحافظات الاخرئ 
اصبحت مركزا رئيسيا لتصصدير الارهاب 
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والتطرف الديني؛ وان الطبيعة الاجتماعية 
والجغرافية لهذه المناطق ساعدت على ازدياد 
حدة التطرف فيها لدرجة وصلت الى حد الصدام 
المسلح ضد الافالي والشسرطة بشكل شبه 

» وان وجود هذه المناطق الساخنة يسبب 
قلف بالذا لأجهزة الامن والحكومة على حد 
سواء؛ نتيجة تلاصقها مع احياء هادثة ذات 
مستويات اجتماعية مرتفعة؛ اضافة الى 
سيطرة بعض الجماعات المتطرفة على احياء 
كاملة وقيامهابتشكيل #حكومات ظل» داخلها 
ومجالس للشورى يتولى «الامراء» قيادتها 
واصدار الفتاوى من خلالها. ويضيف المصدر ان 
المسيطرة على تلك المناطق وصل الى حد تغيير 
اسماء الشوارع باسماء تحمل طابعا اسلاميا او 
اسماء ضحايا حوادث العنف من المتطرفين» 
اضافة الى مطاردة المتطرفين لكل من يرون انه 
خرج على "ميثاق العمل الاسلامي» الذي يمثل 
استراتيجيتهم. ويشير اللصدر الى ان نزوح 
مجموعات فن التطرفين في هجرة جماعية من 
اللناطق الساخئة في الريف الى المدن وبعض 
اطراف القاهرة ادى الى تمازج وتداخل الملامح 
المميزة للمتطرفين في كل مناطق التوترء كما ان 
الجماعات الوافدة من الريف الى المدن ظلت 
تحتفظ بالكثير من العادات والتقاليد الريفية, 
وتتسركز في بعض المناطق ذات الستوى 


المصدر 


التاريخ 


الاجتماعي الحدود لكي تضمن الاستقرار 
الدائم. 
ويشير الصدر الى صعوبة حصر هذه 
الجماعات التي هاجرت من الريف بسبب 
اتخاذها اساليب غير شرعية في الاستقرار في 
اللدن حيث تستخدم غالبا وثائق رسمية مزورة 
وتقوم بوضع يدها على اراضي الدولة وتشيد | 
احياء ذات طبيعة عشوائية تتحول في ما بعد 
الى مراكز لاستيراد وتصدير التطرف والاسلحة 
والارهاب. أ 
ويؤكد المصدر حدوث تزاوج "غير رسمي» ١‏ 
بين الجماعات الدينية المتطرفة الوافدة من 
الريف وبين جماعات العنف الجنائي والخارجين 
على القاثون والهاربين من احكام القضاء وتجار 
الخدرات لتتشكل في النهاية "توليفة» تتسلح 
بالعنف لتحفيق اهدافها الختلفة. ١‏ 
وعلى رغم جهود الحكومة المصرية واتخاذها 
اجراءات للحد من الهجرة النتظمة من الريف 
دخل الفرد من سكان القرى واححداث 
جوهري في البيئة الاقتصادية الريفية 
ونشر الصناعات الريفية:؛ الا ان هذه 
البادرات لم تسفر عن نتيجة مؤثرة نتيجة أ 
لبعض العوامل التي ساعدت على دعم وجود 
الجماعات الدينية في بعض المناطق. 
ووفقا لما قاله مصدر امني ان هذه العوامل 


1 
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هي 

- ارتفاع نسبة الامية بين سكان الريف 
وسهولة التأثير عليهم ببعض العبارات 
والشعارات. 

- سيطرة مفهوم القضاء والقدر على 
السلوك اليومي لسكان الريف. 

- ازدواجية الثقافة الريفية الناتجة عن 
الصراع بين الحاضر والماضي واختلاف الظروف 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
في الريف والتي تتطور بصورة سريعة. 

- قيام الجماعات الدينية باستثمار بعض 
القيم الريفية لصالحها؛ ومنها مفهوم البر 
والمجاملة والتعاون. 

- فلسفة اموت السائدة في الريف المصري 
والتي ترجع جذورها الى عصر الفراعنة؛ وشهي 
ادت الى انتشار سلوك تشاؤمي من الحياة 
ساعدت الجماعات على دعمه بالاساليب 
والعبارات المثالية. 

- رفض الشاركة النسائية في التنسية 
الريفية اعطى للرجل السلطة امطلقة في ادارة 
كل امور الحياة في الريف. 


قانون الارهاب 


وعلى رغم اتفاق جميع الاحزاب والتيارات 
السياسية المصرية على ضرورة اقرار قاثون 
الارهاب الا ان الدوائر المصرية تتوقع مناقشات 
حادة داخل اللجان التخصصة التي تم تشكيلها 
لاعداد القانون برئاسة الدكتور احمد فتحي 
سسرور رئيس مجلس الشعب والتي تضم في 
عضويتها عددا من اعضاء هيئات التدريس 
بكليات الحقوق المصرية وخبراء التشريع 
واعضاء في اجهزة الامن وممثلين عن الهيئات 
القضائية وخبراء في مكافحة الارهاب. 

وقال مصدر مصري مسؤول ان نقاط الخلاف 
التي لا تزال تحتاج الى بحث ودراسة حول 
القانون هي الآتية, 

© تعريف ماهية الارهابي والمتطرف في ضوء 
التعددية الحزببة والفكرية وكيفية طرح تعريف 
جامع لهذه الصطلحات. 


© مدىملاءمةهذاالقانون الجديد ]) 


وانسجامه مع الشريعة الاسلامية والدشتور. 
© ان القائون الجديد سيكون اشد أصرامة 
من قوانين الطوارئ التي من المتوقع الغاؤها مع 


بدايات الدورة البرلانية الجديدة في ثشرين | 


الثاني (نوفمبر) المقبل. 
وبدا اعضاء هذه اللجان الاستعداد اناقشة 
مواد القانون الجديد فى الوقت الذي تشدد فيه 


اجهزة الامن قبضتها مع الاخلال بالنظام العام 
وسعي بعض الفصائل السرية المسلحة للقيام 
بأية اعمال ارهابية كنوع من الاعتراض على 
القانون على طريقتها الخاصة. وأوضح أحد كبار 
اساتذة القانون الدستوري المشاركين في 
مناقشة مواد القانون الجديد ل «الوسط» 
اهمية هذا القانون الذي يصدر للمرة الاولى في 
مصر ويخصص لكافحة التطرف والارهاب 


السياسي؛ مؤكدا ان اهميته ستمتد الى محاور 


اخرى تتمثل في الآتي؛ 


- اصدار هذا القانون يستتبعاجراء | 


تعديلات عاجلة وسريعة لبعض مواد قانون 
العقوبات والاجراءات الجنائية ولائحة السجون 
وقانون الادارة المحلية. 

- القانون الجديد سيكون اكثر شمولية من 
قانون الطوارئ» مما يحتم بعد اقرار الاول 
برلانيا الغاء الثاني لتفادي ازدواجية القوانين 
التي تحاكم المجرم باكثر من مادة في واقعة 
واحدة. 

- يسعى القانون الجديد في الاصل الى 
اعادة سيطرة الامن ووقف عمليات الاخلال به 
وستكون الكافحة للارهاب اللموس الذي يصدر 
في صورة اعمال سلوكية خارجة عن نطاق 
التفكير وتتجاوزه: اما الصراعات الفكرية او 
الايديولوجية فهي مكفولة بنص الدستور ولا 
عقاب عليها. 

- مناقشات اللجان يجب ان تمتد الى ما 
يسمى البعد النفسي في الافعال الارهابية 
وتضم اللجان اطباء نفسيين لوضع اسس 
خاصة بالخالفين الصابين بامراض نفسية مثل 
ايداعهم مصحدات نفسية وتخفيف العقوبات 
عليهم وعزلهم داخل محبسهم. 

- الارهاب المراد مكافحته ليس ازهابا دينيا 
فقط وليس ما يقوم به تنظيم الجهاد الاسلامي 
منقردا بل ممتد لكل زمن وكل اسم أو فعل او 
منظمة بصورة عامة دون التطرق الى 
الخصوصيات. 

وعلمت «الوسط من مصادر قضائية 
مصرية ان املامح الرئيسية لقانون مكافحة 
الحمليات الارهابية ستتمثل في النقاط التالية: 

© الاستناد في الاصل الى مواد الدستور 
التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة 
وامتداد هذه السلطات الى اللحافظين لمعالجة كل 
الاعمال المخلة بالامن؛ كل حسب ظروفه 
الداخلية:؛ بالتنسيق مع السلطات المركزية 
بالقاهرة. 

© امتداد الادارة الركزية للمحافظات الى 
العاصمة في معالجة الازمات واصذار القرارات 
مباشرة لتجاوز السلطات المحدودة للمحافظين. 
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© اخضاع عمليات الضبط والتفتيش 
والحبس الاحتياطي للضمانات القضائية الواردة 


هذا القانون وتحديد الجهة القضائية النوط بها 
اختصاص فض المنازعات الناجمة عن القانون. 
© عدم مخالفة القانون الجديد للدستور 
وعدم النيل من حرية الفكر والتعبير والعقائد 
السياسية والدينية وحرية انشاء الجمعيات 


والاحزاب؛ وي حريات ملصوص عليها في | 
الدستور. 

© القانون الجديد سيهدد للمرة الاولى ' 
الجريمة الارهابية او السياسية حيث كان 
قانون العقوبات يقف حائلا في هذه التفرقة | 
وتعريفها والمعيار الذي ستطبق عليه هل هو ' 


قاعدة البقاء للعقوبة لاشد والاستغناء عي 
بعض قوانين السبعينات إلتي شكلت نوعا من 
التضخم التشريعي. 

وعلى رغم بوادر الامل بتهيئة المناخ الملائم 
لتحرير هذا القانون على ارضية رافضة لكل 
أشكال التطرف والارهاب والعنف الدموي. الاان 
مصدرا امنيا مصريا قال ل *الوسط»؛ (بعض 


التيارات الاصولية تتربص أحاليا لهذا القانون أ 


.وتستعذ لواجهة قانون الارهاب ياعمال ارهابية 
جديدة لايقاف مفعوله حيث نُستشعر هذه 
التيارات انه موجه في المقام الاول اليهاء وانه 
يمثل عقبة تشريعية كبيرة امام نشاطها 
ويفتح المجال لزيادة احكام الاعدام على 
المخالفين وهو الامر الذي كان غير مطبق في | 


الاحكام القضائية السابقة التي لم تتضمن اي 
حكم بالاعدام فنذ حادث اغتيال الرئيس انور 
السادات وحتلى اليوم؛ اذ تمثل التشدد يصدور 
احكام الاشغال الشاقة الؤبدة فقط». 

وعلى الجائب الآخر يرصد بعض كبار 
المحامين القانون استعدادا للطعن فيه بعدم 
دستوريته؛ وعلمت «الوسط» ان بعض 
الشخصيات الدينية اللعتدلة تقرر ضمها الى 
عضوية هذه اللجان للوقوف على آرائها في 
مواد هذا القانون من منطلق ان الشريعة 
الاسلامية ترفض كل اشكال اللعنف والارهاب ' 
ويقتصر دور رجال الدين في انام الملاحظات 
حول النقاط التالية, 

- ملاءمة مواد القانون 1 الشريعة 
الاسلامية باعتبارها الصدر الرسمي للتشريع 
في مصر. 

- تشديد العقوبة لكي نُصل الى الاعدام في 
حالة تعدد الجرائم وامتدادها لنطاق آخر. 

- الاسس التشريعية الثي يقوم عليها مبدا | 
التوبة وشروطه, سواء اقدم المتهم عليه قبل 
اتمام العملية الارهابية او بعدها. 


ظروفهم الاجتماعية والنفسية وحسب تشديد 
العقوبة او تخفيفها والاخذ بمبدا الافراج تحت . 
شرط التوبة او الانخراط في المجتمع او حسن 
السلوك وضمانات ذلك 


المصدر: بعك . 
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لفون القترح لا بتعارض مع الدممقراطية 


7 لارا قان ! ' 


اا 11 للا كسس سس سس ممم مم وووورووروررورورزى م 
بعد ان ان عدت حوادث ارهاب ل الثرة ا ا 1 


بقول الدكتور حسنين عبيد ‏ استلا 
القانون الجنائى وذائب رئيس جامعة 
القاهرة ‏ ان الارهاب هو الافعال 
الاجرامية الموجهة ضد الدولة والتى 
يتمثل غرضها أو طبيعتها إل اشاعة الرعب 
لدى شخصيات معينة لو جماعات من 
الاشخاص لو لعامة الشعب .. ويتمثل 
الركن الملدى لل الاعمال الارهابية ٠‏ ل 
التخويف المقترن بالعنف مثل افعال 
التفجير وتدمير المنشات العامة وتحطيم 
السكك الحديدية والقناطر والكبارى 
وتسميم مياه الشرب » ونشر الامراض 
المعدية والقتل الجماعى والخطف . وعلى 
ذلك فان معيار الارهاب يتحصر ل 
موضوع . الجريمة او إل الفرض الذى 
يبتغيه الجانى سواء كان للحصول على 
مغئم مادى إو فرض مذهب سياسى أو 
تغيير شكل الدولة ول الحالتين يمكن 
اعتباره ارهابا داخليا لو دوليا حسب 
موضوع الجريمة . فاذا انصب على النظام 
الاجتماعى لو السياسى الداخلى كان ارهابا 
داخليا . اما ان امتد الى العلاقات الدولية 
فهو ارهاب دول . 
بطء الاجراءات 
.وبفول الدكتور حسنين عبيد : اذا كان 
الواقع العملى قد كشف عن صور جديدة 
للسلوك الاجرامى فل هذا المجال فيجب 
.تقنين هذا السلوك عن_طريق التدخل 
'التشريعى وذلك باستحداث نصوص 
:جديدة إلى قانون العقوبات ( العلم) 
العادى وليس الاستثنائى سواء اتجهت 
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التاريخ : 


جريم صور جديدة 


هذه النصوص الى 


للسلوك الارهابى الذى نواجهه فل هذه 
الايلم . او اضافة بعض الظروف المشددة 
للنصوص القائمة ومايترتب على ذلك من 
تغليظ العقاب سواء بتغيبر نوع العقوبة 
لو بالارتفاع بها الى الحد الاقمى المقرر لها 
حاليا قبل ظهور الارهاب .. واذا كانت 
النصوص الحالية ف( القوانين لاتحقق 
الردع لصور الارهاب وجرائمه فان الامر 
يستدعى القضاء على بطه اجراءات 
التقاضى إل مثل تلك الجرائم سواء ل 
اجراءات الاسندلال او الخبرة او التحفيق 
الابتدائى او المحاكمة وذلك بزيادة عدد 
العاملين فل تلك الاجهزة بحيث يمكن على 
وجه السرعة ضبط الجريمة ومرتكبيها 
وسرعة الفصل ل القضايا بما يحقق 
اعتبارات الردع العلم . 

ويقول المستشار محمد سعيد 
العشملوى رئيس محكمة امن الدولة 
العليا ‏ بعد احداث الارهاي الاخيرةالتى 


السالن-اد ند 


ا...... لبعرصي...1991.... 


شهدتها البلاد هناك اتجاهان اولهما يرى 
ان القوانين العامة أى القوانين الجزائية 
وقانون الطوارىء كافية لمواجهة 
الارهاب . اما الاتجاه الثانى فيرى ان تلك 
القوانين قد فشلت إل مواجهة الارهاب 
بدليل انه استشرى كالسرطان لل كل اذ 
مصر واصبح يهدد هيبة الدولة وينال من 

لطلنها دون ان تستطيع تلك القوانين 
استتصال شانته والقضاء على جذوره ٠‏ 

وف الدول المتقدمة 

وقوانين الارهاب التى صدرت ف بلاد 
متقدمة مثل بريطانيا والمانيا وايطاليا 
واسبانيا نجد انها اما اضافة بعض 
نصوص لل القوانين الجزائية او 
استحداث قلنون متكامل للارهاب .. 

وال قانون الارهاب يجب ان تحدد 
اعدال الارهاب وتعطى السلطات رخصا 
اوسع للبحث عن الارهاب ومقاومته .. 
وان يتضمن ندابير احترازية واجراءات 


وقائية تساعد على منع الجرائم الارهابية 
ولاتقف عند حدود مواجهتها عندما تقع . 


قانون الارهاب ضرورى 
ويقول المستشار سعيد العشماوى - 
ومن هنا ازاء انتشار موجة الارهاب 
'العنيفة لل مصر ولاول مرة أل تاريخها 
وعط الس وه ةع ع 
وبهذه الصورة الثى تنال من هيبة الدولة . | 
وتهدد كل فرد فان من يتادون باصبدان | | 
قانون للارهاب قد 'يكونون اكثر صوابا 
واشد تقديرا للظروف الحقيقية ولمواجهة. 
الاحداث' بصورة تتلامم مع جسامتها , 
علما بان طبيعة القانون التطور » وان 
المشرعين لاى قانون انما يضعونه على 
اساس الواقع الحاصل وعلى مليمكن التنيا 
به من احداث .. غير انه قد تقع احداث لم | 
يكن إل وسع المشرع توقعها ولاتدخل ال ١‏ 
حسبانه مثل انقجار بركان الارهيب ل م / 


خلال السئوات القليلة الماضية .. 1 
فالقانون العام بواجه حوادث فردية 
متفرقة . اما الارهاب فانه يفجر شلالا من 
الجرائم وطوفانا من الاحداث التى لايمكن 
مواجهتها بالقائون العام . 
مواجهة الارهاب 

ويضيف رئيس محكمة أمن الدولة 
العليا ‏ ان قانون الطوارىء صدر ل عل 
4 وكلن يواجه ظروفا قائمة ل ذلك 
الوقت .. وال السبعينات تم تعديله 


فقلمت اظافره وقصرت قوته واصبح غير 
قادر على مواجهة الارهاب بدليل انه لو كان 
يستطيع القانون العام وقائون الطوارىء 
القضاء على الارهاب لما كان هناك حاجة الى 
التفكير لل اصدار قانون خاص للارهاب 
سبقتنا اليه بعض الدول المتقدمة دون ان 
يتعارض ذلك مع نظمها الديمقراطية , 
ومن غير ان يتباكى احد على الحريات لان 
درء خطر التطرف امر عاجل ولابد له من 
بعض الاجراءات التى لابد ان يتحملها 
الشعب حتى يتخلص من الارهابٍ . 

محكمة خاصة لقضايا الارهاب 


ويؤكد المستشار. العشملوى ‏ ان 
قائونا للارهاب فلل مصى لابد أن يضبع 
تعريفا للارهاب والارهابيين ٠‏ ويدخل فل 
تقديره الاستعمال الخاطىء لتقاسير 
وبنئبة مغلوطة ؛, والتبربر السيىء 
لتعليلات شرعية وغير حقيقية .. كما انه 
ينبغى أن يتضمن تشكيل محكمة خاصة 
للارهاب تتمتع بصلاحيات تسمح لها 
بالتخفيف من بعض الاجراءات التى تعوق 
المحاكمات وتطيل امدها . هذا بالاضافة 
الى ضرورة وضع تداببر احترازية » 
واجراءات وقائية مثل مراقبة الارهابيين 
واعتقال ذوى الخطورة منهم , وحظر 
بعض الانشطة على الخطرين منهم على ان 
ايثم ذلك تحت اشراف قضائى حتى لانسىم 

)أ السلطلت الادارية استخدام الرخص 

القانونية , وحتى لاتنفرد جهة واحدة 
بتقدير المسائل وابرام القرارات ٠‏ وائما 
.يكون ذلك كله تحت اشراف سلطة قضائية 
تراجع وتفحص وتثقرر . 

وحول الاجراءات المبسرة ل محكمة 
الارهاب يقول المستشار سعيد 
العشملوى : اننى الترح ان يتضضمن 
القاثون الجديد للارهاب ل هذا الشان 
اضمانات تحول دون رد او مخاصمة هيئة 
المحكمة التى يستغلها الدفاع لاطالة امد 
التقاضى وعدم تحقيق الردع المطلوب 
لمرتكبى مثل هذه الجرائم البشعة .. 
وكذلك وضع ضمانات خاصة السماع 
الشهود والخبراء لان المحامين قد يعمدون 
إلى اطالة امد المحاكمة بالتمستك بسماع 
شهود يهددهم الارهابيون فلا يحضرون 
الى المحكمة للادلاء بشهادتهم فل القضايا 
أو قد يغيرون من اقوالهم تحت التهديد ٠‏ 
كما ان طلبات رد القضاة قد تتخذ سببلا 
0 


العليا ‏ أنه لابد من ان يتضمن القانون 
الجديد فرض علوبة على مجرد الانتماء 
لجماعات ارهابية بشرط ان توضع 
الضمانات الكافية لكى يقع العقاب على من 
ينتمى للجماعات الارهابية فعلا ولايؤخذ 
به شخص برىء أو مشتبه فل آمره .. 
ويجب ان يراعى المشرع إل هذا القانون 
جسامة الفعل وتناسب العقوبة فى هذا 
التشريع بحيث اذا كان اتجاه المشرع الى 
.تفليظ العقوبات ل هذا القائون فانه لابد 
من تشديد العقوبة عند الانضمام الى 
جماعات ارهابية حتى يتحقق الانسجام إل 
التشريع ذاته . 
غير كاف 
وحول بقام قانون الطوارىء بعد 
صدور قائون الارهاب الجديد يقول 
المستشار سعيد العشملوى ‏ اعتقد ان 
قانون الطوارىء لم يفلح فل القضاء على 
الارهاب بدليل مايحدث الان من جرائم 
ارهابية . وبدليل ايضا التفكير فى اصندار 
قائون جديد لمكافحة الارهاب . ويبقى بعد 
ذلك على السلطة التشريعية اذا كانت ثرى 
انهاء العمل بقانون الطوارىء او ترى 
استمرار العمل به . فاذا انتهت الى مد 
العمل به فارجو ان يكون رايها ل ذلك 
واضحا واسبايها إل ذلك مقئعة حتى 
لايشهر الشعب انه محكوم بترسائة من 
نين التى لا ضرورة لها .. فالامر 
بالنسبة لقائون الطوارىء: وزير 
الداخلية يصدر امر الاعتقال باعتباره 
انائبا للحاكم العسكرى وهو رئيس 
الجمهورية ٠‏ ويخطر به الغا وبنذ 


سعالذطا 


1111111331 متممع 
يوما التظلم من قرار الاعتقال امام محكمة 
آمن الدولة العليا .. ويتعين على وزارة 
الداخلية ان تقدم للمحكبة معلومات 
باسباب الاعتقال .. وبكشف الواقع ان 
الداخلية فى اغلب الاحيان لاتقدم 
هذه المعلومات أو ان تقدم معلومات 
باسباب غير كافية فينتهى الأمر بالمحكمة 
بان تفرج عن المعتقل . 
وسالت المستشار سعيد العشماوى 
لماذا .يرات المحاكم ساحة اغلب الذين 
تقبض عليهم الشرطة وتقدمهم للمحاكة 
بتهمة الارهاب ؟ . فقال ان الشرطة عندما 
تقبض على اشخاص انما تفعل ذلك 
الارتكابهم جريمة معينة .. ولكن بكل اسف 
فان اجراءات الضبط قد يعتريها بعض 
الاخطاء , كما انه قد تكون هناك ذغرات ال 
الادلة المقدمة . هذا بالاضافة الى محلولات 
الدفاع واستفلال كل نقاط الضعف إل 
القضايا الآمر الذى قد ينتهى الى الحكم 
بالبراءة , لان الاصل لل الانسان هو 
البراءة ؛ والمحكمة حين تقضى بالبراءة 
ائما تقضى بما هو اصلاء ولا يمكن 
للمحكمة ان تحكم بادانة شخص الا بعد 
ان تجد اسبابا كافية تقتنع بها , وتكون 
اذات صفة موضوعية ؛ فلايكفى اقتناع 
القاضى ذاتيا بل ينبفى ان يكون الدليل 
مقنعا وموضوعيا اى مقنع للكافة بحبث 
بقتنع كل من يقرا الاسباب بلبوت 
التهمة . وفيما يتعلق بالاعتقال فقد سبق 
القول بان وزارة الداخلية لاتقدم معلومات 
لل كثير من التظلملت التى يقدمها 
المعتقاون , بل انها احيانا ملتقدم اسبابا 
اقاصرة او علمة أو غامضة مما يدقع 
المحكمة الى الافراج عن المعتقل لان 
ضوابط المحكمة فل الاعتقال تختلف عن 
ضوابط الشرطة كما سبق القول . 


بعت إجدام انتيل بن نمي عن دم جنوي دار او جلي باع 
«مكافحة الإرهاب» للتدليل على ذلك خيرأ مما جاء ف عدد جريدة الأهرام - 


وهى ليست من صحف المعارضة, بل الصحيفة التى توصف ف الخارج 
بشبه الرسمية _الصادر يوم 1491/7/16 من تحقيق صحفى ميدانى عن 


احداث قرية صنبو بمركز ديروط محافظة أسيوطء حيث اندلعت احداث 
عنف سالت فيها الدماء وانتقلت إليها الفرق المدرعة, وقوات العمليسات 
الخاصة للامن المركزى لإعادة الأمن إليها. 
وقد جاء ف مقدمة هذا التحقيق وصف على لسان مسئول إق الناحية - 
طلب عدم - ذكر اسمه لاحداث القرية» قال فيه : إنه لاتوجد خلافات ثآرية 
بين اهل القرية؛ وليس هناك فتدة طائفية. فالمسيحيون الذين حرقت 
ديارهم يعيشون ف بيوت المسلمين مع.. واتضح من ذنايا هذا التحقيق 
المبدائي ان إفل هذم القرية يعانون من غياب الخدمات الحكومية حيث إن 
هناك نقصا فى وجود رغيف الخبز الذى ينتظره سكان القرية فق طوابير. 
طويلة؛ وأن الوحدة الصحية أيلة للسقوط منذ عام 1485؛ ولم يتحرك 
0 
توافر الإمكانيات (بينما تنفق * ملايين من الجنيهات على 
الاشرراك ل الدوية الأوليمبية ببرفلونة) ووجود الاق من حدلة للؤماا 
العليا والمتوسطة العاطلين عن العمل. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وقد قامت الجماعة الإسلامية فل القرية 
كما جاء ل التحقيق المذكور ‏ بعلاج 
الفقراء والمحتاجين فى مقابل خمسين 
قرش) للكشف الواحد. والساعدة لى 
توزيع الخبز. وشراء اللحوم من التبرعات 
وتوزيعها على الاهال المحتاجين ل العيده 
وان اميرها عرقة درويش ابن الثلاثين 
- كان يقوم يدور الصلع الاجتمامي 


اجتماعية, وكان السيحيون هاون لي 
لحل خلافاتهم رغم علمهم بانه مدرس 
للغة العربية» ومن ن خريجي الازهره وأمير 
للجماعة الإسلامية بالقرية.. إلى أن قتل ‏ 
مسدام بين المصلين وا 
مس .جد القرية, حيث كا 
مما كان مشارا لاعمال العنف | 
انصار الجماعة وبين افراد الامن. 
هذه الصورة التى نجدها متكررة مع 
اختلاف فل التفاصيل ف مواقع متعددة 
من الصعيد, وبعض الاحياء الشعبية فى 
القاهرة؛ كالزاوية الحمراء رعين شمس, 
5 إنما تدل على أن هذه 
ية إئما ترجع إلى سوه 
الاحوال المعيشية والاجتماعية للمواطنين 
ال هذه المناطق الفقيرة بالوجه القبل, 
والاحياء الشعبية بالقاهرة الكبرى» مع 
إهمال الحكومة ف القيام بواجبها تمي 
أهلهاء وعدم رضائها فل نفس الوقت عن 
قيام جماعات إسلامية باداء هذا الدور 
الذى تقاعست ف القيام به خشية 
استطاعتها السيطرة على زمام الأمور 
بحيث تتمكن من إحداث انقلاب سياسى. 
ولن ينهى اندلاع هذه التفجرات 
شعبية إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب 
تمكنها من إبادة هذه الجماعات الإسلامية 
الثى توصف بالعنف والتعصبء ذلك لآن 
افرادها والمنضمين إليها يؤمئون بما 
ن به كعقيدة دينية؛ ويعتبروته 
جو انال سيل الك وهم يرحبون 
بالاستشهاد فل سبيله.. ومن هنا فلن 
عن طريقهم حمدون قانون يقضى 
باعتقالهم أو إعدامهم؛ وهر قائم من قبل. 
بل إن العنف الامنى الذى يتخذ ضدهم 
يزيد من التعاطف معهم ريصورهم ن 
نظر مواطنيهم من المحتاجين والفقراء ل 
صورة الشهداء فى سبيل إنقاذهمء 
والرقوف إلى جانبهم... وإذا استطاعت 


المصدر 
التاريخ 


قوات الأمن ان تقضي على وجود هذه 
الجماعات فى بعض هذه المناطق فإنها لن 
تلبث أن تظهر فى مناطق أخرى, تعانى من 
تفس الحرمان والفقرء وسوء الحال» 
وإهمال الحكومة. 

وهل من المتصور أن يعلن فى الممحف 
عن قيام وزارة الدا. 0 
هذه الجماعات ف الجبال الشرقية 
بالصعيد عن طريق طائرات الهليوكبتر 
كانها عملية إبادة لقوات اجنبية غازية.. 
وأن يعلن مدير أمن بنى سويف ف مقال 


هم بدلاً من اعت 
جهازا محايداً يؤدى واجبه فل خدمة الامن 
والقانون.. وهى صورة خطيرة تبعث على 
الاسى والقلق؟! 
وزير الداخلية يكذب على 
مجلس الشعب لإقناعه 
بإصدار قانون للإرهاب: 
وقد أدهشنى أن يقف اللواء محمد عبد 
الحليم موسى ‏ وزير الداخلية فى 
مجلس الشعبء ويدعى على خلاف 
الحقيقة أن قانون الطوارىء لايجيز له أن 
يعتفل العناصر الإرهابية ‏ من وجهة 
نظره ‏ أكثر من خمسة واربعين يوم 
حين أن قانون الطوارىء يجيز 
الاعتقال دون تحديد مدة له كحد أقصىء 
ولكنى أعطى المعتقل حق التظلم مسن 
اعتقاله أمام محكمة أمن الدولة العليا كل 
ثلاثين يوم «انظر الفقرة الأخيرة من 
المادة ؟ مكرر المعدلة بالقانون رقم 6٠‏ 
السنة 1117 من قانون الطوارىم». 
ول البداية تستطيع وزارة الداخلية 
إبقاء المعتقل لمدة تسعين نيوماًرغم 
التظلمات القدمة الحكم تصالحه» 
إذ انه لايجوز لل دم م يتظلسه إلى 


الحكه قشي من تار 
0 صل 
المحكمة ف التظلم خلال ١6‏ يوما.. ولوزير 
الداخلية الطعن عل قرار المحكمة بالإفراج 

خْ حكمها 


بالإفراج, ويح 
خلال ١6‏ يو 


آخر: 
من تاريخ الإحصالة 
تفصل فيه خلال ٠6‏ يونا. ٠‏ فإذا قضت 


! القرارات الإدارية الصادرة 


الحئر ة الجديدة بالإفراج مرة اخضرى, 
قرار المحكمة.. ومجموع هذه 
الدد بيلخ تسعين يو ١‏ 
إل ان وزارة الداخلية لاتحترم أحكام 
القضاء الواجبة النفان : أ جميع الاحوال, 
إذ كثيراً ماتلجا إلى إعادة اعتقال المعتقلين 
المحكوم بالإفراج عنهم بإيداعهم فى اماكن 
الحجد يسراكز اقح قم تيه تار 
قرارا : مرة اخرى دون 
أن يمار, أة عملاً يبرر إعادة 
اعتقالهم.. وقد اطلعت لدى إحدى منظمات 
حقوق الإنسان على كشسوف باسماء 
العديد من المعتقلين الذين تكررت قرارات ؛ 
مابين ١7‏ و7١‏ مرة بحيث بقوا | 
رهن الاعتقال المتكرر نحى ثلاث سنوات 
(وفيما يلى أسماؤهم: نبيل قهمى هارون 
السيد فتحى السيد ‏ حسن الغرباوى ١‏ 
شحاتة ‏ محمرد محمد أحمد شعيب- 
أحمد جاد الرب) والبعض الآخر أمضى 
ون الان ال التدور أكطريسن هنا 
(ويشتمل كشفهم على 1؟ اسما) وفريق | 
ثالث مضى على اعتقالهم المتكرر أكثر من 
ستدة أشهسر (ويشتمل كشفهم على 41 


وقد اكد المستشار عدلى حسين رئيس 
محكمة امن الدرلة العليا ‏ تصريح له ننشى 
بجريدة ارام ا مولت 


الاعتقال وبالتالى لاتجد المحكمة أمامها 
مايبرر استمرارالاعتقال, وأن 10/ من 
حالات 'التظلم تاتى مرفقة بمذكرات غالبا 
ماتكرن متضمنة أسباباً مجهلة أو تتسم 
بالعمومية فتامر فيها بالإفراج.. وهذه 
الحالات يكون اصحابها قد أمضى فى | 
الاعتقال 46 يوم)!!.. اما ال 0”/ الأخرى 
فتتضمن مذكراتها معلومات جديدة | 
ومحددة عن المعتقل مثل بيان إقائع 
تعديات أو إحراز اسلحة؛ و: 04 
المحكمة إلى رفض التظلم من الاعتقال. 

فماذا يريد السيد وزير الداخلية الرجل 

شيخ العرب؟... هل يريد أن يعتقل 

المواطنين بلا اسباب جدية مما يؤدى إلى 
وضع الناس ف المعتقلات لمجرد خلاقات 
؛ شخصية: أ لإجبار بعض الواطنين على 
التصرف على نص ور معين فى بعض 
المعاملات أو لمجرد البطش واستعراض 
العضلات, كما حدث بالفعل فل بعض 
الحالات؟ ى لكى يمتد إلى المعترضين على , 
اهل الحكم والمنارثين لذوى الحظوة 
والنفوذ؟ 

ام يريد إلغاء الرقابة القضائية على 
الاعتقال 
لتكون يد وزارة الداخلية مطلقة ل إيداع ‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


المواطئين المعتقلات بلا رقيب أو حسيب» 

.هو أمر ممنوع دستوريا ولايجوز أن 

يتضمنه القانون الذى يفكرون فيه 
أنين!! 


الدستور القائم تنص ايحظر 

النص ف القوانين على تحصين أى عمل أو 

قرار إدارى من رقابة القضاء». 
القوانسين القائمة تغنى 
عن ابتداعالجرائم 
وتغليظ العقوبسات: 


ويحاول البعض تبرير إضافة قانون ' 
جديد للإرهاب إلى ترسانة القوانين 
الاستثنائية المعروفة باسم «القوانين 
السيئة السمعة», بحجة أنها تضيف 
أفعالا جديدة يتم تجريمهاء أو أنها تفرض | 
عقوبات أكثر شدة.. فى حين أن قانون 
العقوبات المعمول به حاليا قد اشتمل على 
كافة إنواع الجرائم التي يتصور ان 
تتصمل بالإرهاب والعنف وفرض عليها 
أقسى العقوبات وهى عقوبة الإعدام.. 
بحيث لا يبقى إلا تجريم الراى والفكر, 
وهى ما يتعارض مع حرية الراى التى 
نص عليها الدستور والإعلان الدوق 
لحقوق الإنسان, أو تاثيم النوايا التى 
تضمها الصدور.. وإلا البحث عن عقوبة 
تجيز إزهاق روح المتهم اكثر من مرة | 
بوسائل متنوعة|! 

فقد خصص قانون العقوبات باب) 
باكمله, وهو الباب الثانى من الكتاب | 

ايات والجنح المضرة 
بالحكومة من جهة الداخل»» بحيث نص 
على عقوبة الإعدام على من يؤلف عصابة 
مسلحة أو يثولى القيادة فيها هللحاولة» 
قلب نظام الحكم أو دستور الدولة بالقرة 
«المادة /81».. أو لمهاجمة طائفة من 
السكان,؛ أو مقاومة رجال السلطة 


- وأعضاء مجلس الشعب ‏ أن يطالع المواد 


وبعقوبة الإعدام او الاشفال المؤبدة عن 
جرائم تخريب الأموال ذات الصفة العامة | 
أو احتلالها «المواد 45 وما بعدهاء؛ كما 
تضمن العقاب بالاشفال الشاقة المؤبدة ' 
على كل من أنشا أى نظم أو أدار منظمة أى 
جماعة من شانها مناهضة نظام الحكم؛ 
متى كسان استعمال القوة أو العنف أى 
«الإرهاب» ملحوظا ل ذلك ممادة 141 | 
مكرر».. وبعد أن فصّل القانون وأفاض 
ل كافة الأفعال المجرمة 

شاردة او واردة من 

التحريض او المعاونة أو 

الإيواء, حتى اوردها وعاقب عليها. وصل 
فل المادة 54 إلى معاقبة كل من علم بوجرد 
«مشروعه لارتكاب جريمة من الجرائم 
المذكورة ولم يبلغه إلى السلطات المختصة 


بالسلاح فل تنفيذ القرانين «المادة 81 


التاريخ : 


«مع استثناء الزوج والأصول والفروع»» 
وابتدع ما سمى بأسم الاشتراك فى «اتفاق 
جنائى» لارتكاب جريمة من هذه الجرائم 
الواردة بهذا البابء ولو لم ترتكب فعلا أو 
يشرع فيها «المادة 17». 

وهذه عينة موجزة لبعض ما تضمنه 
هذا الباب من أفعال مجرمة دون دخول لي 
التفصيلات والتفريعات التى لا اول لها , 
ولا اخرء وإننى أطالب كل من يهمه الأمر 
وخاصة السياسيين والصحفيين 


من رقم 817 إلى المادة ٠١7‏ والمواد المكررة. 
لها ل قانون العقوبات لكى يشعر بالرعب 
.والفزع؛ وأنه من السهل للسلطة الحاكمة 
أن تجد السبل الميسرة لإدخال أى مواطن 


ادة من هذه 


عقربات!! 

كما اشتملٌ قانون العقوبات على باب 
مستقل لكل مجموعة من الجرائم الاخرى 
كجرائم المفسرقات «بالإضافة إلى قسانون | 
الاسلحة والذخائر», وجرائم الحريق 
العمد, وإتلاف الأسوال العا. 


,نخريب 
وإتلاف الاموال الخاصة, وانتهاك حرمة 
ملك الغير, وتعطيل المواصلات, والقتل 
والجرح والضرب الذى يقع لاحاد الناس», 
بحيث يحكم بالإعدام على قتل النقس عمدا 
مع سبق الاصرار أو الترصدء سواء كان 
قلا سياسيا ام عاديا. 

فما الذى يبقى إذن لتجريمه من 
الافعال التى يمكن أن ترد تحت مصطلح 
«الإرهاب» إلا أن يكون هو إرهاب الدولة 


وإذا كانت الحكومة تر 
القوانين التى صدرت فى بعض الدول 


الأوروبية تحت مسمى «قوانين مكافحة 
الإرهاب», لكى تصدر تشريعات جديدة 
أشد قسوة وسبوءا مما ورد فل قانون 
العقوبات الذى مدل مرارا ليزداد شدة 
وصرامة؛ ومما أعطاه قانون حالة 


القوانين 
إلقانيتى والغغسائي لهذ ابد لتتبيتوً 


آنها آخف كثيرا مما ورد فى قوانين 
القوبات والاجراءات الجنائية 
والطسوارىء ل مصر. وإذا كانت, هذه 
القوانن الشديدة الوطاة عجزت عن 
1 الشعبية والحوادث 


بالمزيد من العنف السلطوى؛ متسترين 

ت اسم «قانون مكافحة الإرهاب»- 
سواء مع إلغاء حال الطوارىء وإيقاف 
اقانونها وهو أمر مستبعد- لانهم يؤمنون 
بانهم لا يستطيعون الحكم إلا فى ظله أى 
بإنهاء حالة الطوارىء اكتفاه بما يتضمنه 
القانون الجديد.. أى بالعدول عن اصدار 
هذا القانون كما يشاع حاليا لانه لا يحقق 
لهم المطلوب إذا ما التزموا بقوانين 
مكافحة الإرهاب ف الدول الغربية, 
والاتجاه إلى إدخال تعديلات على قرانين 
العقوبات والإجراءات الجنائية 
والطوارىء لزيادتها بطشا وة ان 
إصلاح الحال لن يتم إلا بإعادة النظر فى 
سياسات الحكم بدا يحقق العدالة 
الاجتماعية والقضاء على الفساد, وإقامة 
الديمقراطية والشورى الحقيقية واحترام 
حقوق الإنسان»وحرية تكوين الاحزاب | 
والجمعيات وإطلاق حرية الصحافة 


وغياب خدمات الحياة الأساسية التى ما 
وجدت الحكومات إلا للعمل على تقديمها 
للناس فى افضل صبورة وباقل الاثمان. 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


و« « #©» 04 و 
التعديلات الفانوسسة القديدة لمواههة الأرشاب ١‏ 
٠‏ علمت,. الاهالى .ان عدول الخكومة عن فكرة اعداد قانون جديد للارهاب والاكتفاء بوضع النصوص المقترحة بقانون 
الارهاب فى احدى مواد قانون العقوبات .قد .بعد عقد عدة لقاءات على مستوى عال حضرها الدكتور فتحى سرور رئيس 
مجلس الشعب والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل ومحمد عبد الحليم موسى وزيز الداخلية ومدير ادأرة التشريع 
بوزارة: العدل وعدد من المستشارين ورجال القانون . 


وقد خذر الدكتورسرورمن اصدار التوسع ف تطبيق انون الطوارىء 


قانون جديد للارهاب يمكن ان يضياف الى 
القوانين الاستثنائية الاخرى وحتسى 
يصبح القانون بمناى عن الطعن عليه 
وكانت مناقشات مستفيضة قد دارت 
في هذه اللقاءات حول اصدار هذه 
التعديلات ظل استمرار العمل ب 
الطوارىء الذى قرر سلطات استثنائية 


لرجال الامن خاصة فيما يتعلق 


خلال السنوات الماضية قد افقد 
القانون فاعليته والهدف منه مما ادى 
الى صدور احكام قضائية عديدة بالغاء 
قرارات الاعتقال ورفض الاستشكالات 

المقدمة من وزارة الداخلية . 
وعلمت ٠‏ الأهالى . ان النعديلات 
الجديدة ل القانون سوف تضع عقوبات 
على اسلوب اساءة استخدام 


سيف النصر بالاعتقال وقد كشفت المناقشات عن ان , الدين وتجريم كل عمليبات التدريج 
| العسكرية التى تتم دون اذن من الدولة 
سواء فى السداخل او الخسارج وان 
التعديلات تستهدف ‏ كما صرح 
٠‏ للاهالى ٠‏ مصدر قانونى مشارك فل ' 
أعداد التشريع مقاومة كل اساليب 
الاثارة او التحريض على كل ما من شان ' / 
استخدام الاديان فى فبرض السرأى 
بالقوة . 5 
وكانت تقارير السفارات المصرية 
اتخاذ اية 
ية عنيفة تثير الرأى العام 


والاقنصادية البي 1 
وخاصة ان الاتجاه الدولى دول اوروبا 
, يربط تقديم المساعدات الي السدول 
النامية بحدوث انفراج فى قضايا حقوق 
“الانسان والتعددية السياسية '. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 
مشروع قبانون الارهاب : 


المصدر : 


التاريخ : 


ل الراى العام المصرى بمخاطر 
الارفاب ف قوع ا داشتو ؛ فالقوى 


الشعبية الصامتة التى تقفحتى 


الملعبٍ السياسى تستشعرالخطر: عل حيكتهان أموا الها 
وحرياتها الشخصية , فالارهاب يهددها والمواجهة 
الامنية للارهاب تضيق عليها فرص السعى للرزق 

وال بعض قرى المواجهة الساخنة لا يفادر الرجال 
منازلهم الا لضرورات ملحة : الافراح مؤجلة وحتي إن 
الصلوات تتم فل اضيق الحدود . والاعمال موكؤلة 


للنساء . آما الدولة فهى تستشعر 
الخطر على هيبتها وتصمم على 
استعادق زمام السلطة با المن .. 
وهى قلقة من ردود فعل دوائر امال 
:والاعمال2, لاسيما المؤسسات 
الاجنبية للتمويل والاستثمارات ٠‏ 
خاصة فل قطاع السياحة . 


وهكذا يتنوم الطموح والمضمون 
الاجتماعى والسياسى لمشروعات 
مكافحة الارهاب . وبلا مواربة » ارىي 


ان ازمة الثقة بين الحكومة ,)_ 
والمعارضة تجعل احتمالات التوصل | فقط خلال شهر يوني الاخير نجد 


الارهاب امرا بعيد الاحتمال . ولاشك | 


الى صيفة قانونية مقبولة لمكافحة 


ان الحكومة هى المسئول الاول عن 
فقدان الحكومة لمصداقيتها لدى 
المعارضة ومن باب اولى لدى الاغلبية 
الشعبية الصامتة . 


فالمعارضة السياسية من اقصى 


اليين إلى أقصى البسار | 


تعرف بحكم خبرتها ان 
ترسانة القوانين السيئة السمعة 
المقيدة للحريات اكبر من حاجة اية 
حكومة الى ضبط ايقاع المجتمع ولو 
لحساب الحكومة , ولكن بالقدر الذى 
يجعله مشروعا ومقبولا ولو على 
مضض ١!‏ 5 

والاغلبية الصادتة ترى الحكومة 
مزهوة بانتصاراتها وانجازاتها بلغة 
أرقام غير مفهومة الدلائة غير موثوق 
بصحتها .., فالمؤكد بالنسبة لهذه 


الاغلبية ' الاغلبية أن احوالها تتدهور اكشر' 
فاكثر . وإلباس والاحباط وخيبة 
الامل هى, مشاعرها الاصيلة التى 
تجعلها تصم الاذان عن كل ماتردده 
ابواق الحكومة ... ولذلك فهى ف 
.الغالب والاغم تبدو غير معنية بورطة 


الارهابيون للحكم بعيدة عن التاثير 
المباشر إل حياة الئاس . 
٠‏ واذا تنلولنا ممارسات الحكومة 


© ترالجع الحزب 00000 


مع أحزاب المعارضة على الوصول 
بشكل رضائى مشترك الى تشريع 
0 لاعادة صياغة “العلاقة 


الابجارية الزراعية . 
© ول شهر يونيو اجرت الحكومة 


انتخابات مجلس الشورى فاذا النلس / 


بكتشفون ان حكومتنا قد ادمنت 
التزوير ادمانا يستعصى على العلاج 
ويعز معه الامل إل الشفاء ويتسامل 


اى عاقل مااهمية مجلس الشورى * 


حقى تمرغ الحكومة من اجله سمعتها 
مرة اخرى إل وحل التزوير 
حصت 5 


اذا أ 


٠‏ وهذا الطرح الشاذ من جانب حكومتنا 


- فقد تراجعت فقد تراجعت ١‏ للمكومة ال 
بونيو عن وعدها بتقديم مشروع 
قانون لانتخابات المحليات على 
الاساس الفردى وليس على اساس 
القائمة المطلقة التى ادت الى الفسال 
المطلق فل هذه الاجهزة التى تتحكم 
تحكما مباشرا لل الحياة اليومية 
. للاغلبية الصامتة المسلوبة الارادة . 
من هذه الامثلة الثلاثة للممارسات 
المتعسفة للحزب الحاكم خلال شهر 
. واحد يتبين ان القوى المعارضة قد 
تتفق مع الحكومة إل القلق لاتساع | 
نطاق الارهاب لكنها تختلف معها آل 
دواعى القلق ول اهداف ونوايا | 
واساليب التحرك لمحاصرة التطرف , 
والارهاب . 


انا شخصيا افهم ان تتسع اعمال 
التطرف إل مجتمع ماحتى يصبح من 
الضرورى اعلان حالة الطوارىء . 
لكننى لا افهم مطلقا كيف نعيش إل 
حالة طوارىء دائمة لاحد عشر عاما 
لم نتكلم عن حاجة المجتمع لقائون ١‏ 


يجعلها اضحوكة ومسخة بين 
الحكومات ١‏ 3 


0 الراى العام مهموم بمحاصرة بؤر”] 


'الارهاب والحيلولة دون قلاحمها 
وانتشارها فى طول البلاد وعرضها . 
لكن الارهاب ظاهرة معقدة ومركبة ... 
وبيس هي اسلوي للمواجهة عاجل ” 
واولى بالدولة ان تفكر إل اساليب 
العلاج المتعددة المحاوروالاولويات, 


والتليفزيون على اسس ديمقراطية 
تجعله ممثلا لكافة الاتجاهات 
الوطنية يمكن ان تؤدى الى توسيع 
الممارسة الديمقراطية ومحاصرة 
الممارسة الارهابية افضل مما يمكنٌ ان 
.يؤدى اليه افضل قائون لمكافحة 
الارهاب . * 59 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


أن طرق مكافحة الارهاب لا حصر 
لها ا ضرورة - هنا للتوقف 
عندها تفصيلا وعلى أية حال 
اننى لست قائوثيا- ا 
متابعتي لما يجرى من أحداث اعتقد 0 
انه ضروريا ادخال بعض 
التعديلات على القوانين ولاسيما 
قانون الاجراءات لضمان تحقيق 
مواجهة جادة لمرتكبى جرائم العنف 
السياسى المسلح ٠‏ ولتامين محاكمات 
تسم بالسرعة والحسم كسبيل 
دعاة الفتنة رات الأرقاب ليلا 
لبسوا سجناء راى وإنماهم بمثابة 
خطر داهم يهدد سلامة الوطن وامثة 
وحرية الفكر فيه , وانفا هم ايضا 
خطر يهدد وحدة الوطن ووحدة 
المواطنين . 
وباختصار فان الحكومة بسلوكها 
اليومى تنفخ إل نيران التطرف 
والعنف والارهاب حتى اذا ماطالتها 
النار صاحت بالجماهير ' الشعبية : 
لابد من التضحية ببعض ما تبقى 
لديكم من حريات لكى نواجه تريب 
والارفاب . 
واتمنى ان تدرك الحكومة با 
ملياطن ارا الحقبقيية 0-0 
. الارهاب . ويوم تقترفٍ الحكومة من 
المفهوم الشعبى لهذا الخطر لن تكون 
هناك مشكلة أو حساسية٠‏ فل مناقشة 
اى قانون او مشروع بكل تجرد 
ونزاهة من جانب القوى الوطنية 
ويومها لن تتمسك 
الاحزاب 
ويومئذ تخرج الحكؤمة من ورطتها 
وتنخلى المعارضة عن ريبتها وتتخلص 


نحيرتها ٠‏ 
: والكرة الان إل ملعب 
الحاكم وحكومته ... 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


الغلب .. الذى 955 يرضى بنا!! 
أنه .00 بقلم : عبدالعزيز محمد المحامى 


ارتفعت درجة الحرارة وانتشرت السخونة , حتى كادت تصبح حمى ١‏ وتصاعد 
الحديث عن قانون جديد للارهاب . يحسب اصحابه أنه طوق النجاة لمواجهة ظاهرة 


استفوم فقط بعملية بسيطة ٠‏ وهي 
وقائون الاجراءات والقوانين المكملة 
تخيل !! ومن يحق القول عنها بانها 


1 اعى والاقتصادى والسيفى لآية دولة . فلنظر الى قانون 
عقوباتها وقانون اجراءاتها , ولا تنغلر فقط الى دستورها !! اقول هذا للقائمين على 
امر التشريع عندنا ل مجلس الشعب ؛ فقد درسوه وسمعوه معنا !! بل ان الهم 
الوافر لرئيس مجلس الشعب هو تفوقه فل هذا المجال , فلقد برن ولمع بكتابيه عن 
البطلان ن( قانون الاجراءات , وعن الشرعية الاجرائبة ايضا , حيث ارسى وامل 
المعايير الثى تحقق المعنى لهذا الدرس الأول الذى تعلمناه ووعيناه !!!! ان المشكلة 
الحقبقية إل هذا الاثجاه ٠‏ ان التجربة فد دلت على ان التصدى للارهاب والعنف ٠‏ 
بالتشريع وحده لبس يكفى . فلا يمكن علاج الظواهر المجتمعية بالتشريع فقط . بل 
أن التشريع وحده ال مثل هذه الحالة يحمل خطورة التصعيد غير المطلوب . كما انه 
يحمل خطورة كل علاج ظاهرى لداء دفين !! والسؤال الملح الذى بفرض نفسه فل هذا 
الشان فو : هل أن ترسانة قانون العقوبات وقانون الاجراءات ونوابعها وملحقاتها 
من تشريعات , مثل قانون العلوارىء وقائون العيب وقلئون محاكم امن الدولة 
والاسلحة والذخائر والتجمهر والاجتماعات والاحزاب وغيرها وغيرها .. 

هل هى ليست كافية , لو انها تفل يد السكطة باى قيد عن التصدى للعنف 
والارهاب ١١‏ 


الحق 'نقؤل:: ان' الترسانة الضخمة ٠‏ اكثر من كل حاجة , بل انها نانى صورة 
:مجسمة للتعسف التشريعى البالغ السوء ١١‏ فهى تطال كل فعل . بل تطال حنى مجرد 
التفكير . فهى تعاقب على التحبيذ والتحريض ؛ كما انها تعاقب على تكدير الأمن 
العام وبث الشائعات , وهى كذلك تعاقب على مجرد الشروع , بل على بعض حالات 
الإعمال التحضريرية , وتعاقب على الاشتراك بكل صورة , وتعاقب على الاتفاقات 
الجذائية العامة والخاصة . كما انها تعاقب لبس فقط على استعمال القوة بالفعل ٠‏ 
:يل انها تعاقب ايضا متى كلن استعمال القوة ملحوظا فحسب . وهى تعلقب كذلك على 


المصدن ؛: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


التجمهر ولا تسمح بالاجتماع العام الا بترخيص وشروط , وتعاقب على احراز 
السلاح حتى ولو كان نصل سكين !! ولا يتسع المقام لسرد مختلف صور التجريم 
والعقاب الشديد !! وقانون الاجراءات , الذى هو قانون الضمانات , والذى هو 
بالقائون الأول للمتهم . تاكئت فيه الضمانات , حتى اصبح قانونا نحيلا , بل ان بقلياً 
هذه الضمائات يجرى انتهاكها دون رقيب ١!‏ وقلنون الطوارىء الذى بفرط إل 
السلطات والصلاحيات والذى يسمح للسلطة القائمة عليه باصدار اوامر كتابية أو 
شفوية يجرى تنفيذها والعقاب على مخالفتها , بدءا من وضع قيود على حرية 
الاشخاص ل الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور إل املكن معينة أو اوقات معينة 
والقبض على المشتبة فيهم لو الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم 
والخرخيص إل تفتيش الأشخاص والاملكن دون التقيد باحكلم قلنون الاجراءات ٠»‏ 
أوالآمر بمراقبة"الرسائل ايا كلن نوعها الى آخر هذه السلطات التى لم تمنح للقياصرة 
"من قبل بل أن هذا التشريع جعل لرئيس الجمهورية توسيع 0 هذه الحقوق 
.والصلاحبات باشارة شفوية منه . وقانون العيب , لا يتطلب ابدا الدليل ؛ انما 
:يكتفى بمجرد الدلائل., ويضيق المقام عن تعداد صور هذه السلطات المفرطة والتى 
.تمئل مخالب وانيابا حادة وقاطعة للدولة عندما تريد !! ان هذه الترسانة المدججة ٠‏ 
'مع تاكل الضمانات كما راينا تاتى نموذجا مجسما للدولة البوليسية , والنى أصبح 
خبها رجل الشرطة إل اى مجال هو القانون والملك المرهوب !! ومن هنا كان الابتسام 
“المزير الذى جاء ردا على حديث وزير الداخلية الذى وقف بتمسكن وبقول ان قانون 
"الطوارىء لايمنحه الا رخصة القبض والاعتقال لمدة خمسة واربعين يوما فقط , فاذا 
.افرج القضاء عن المعتقل , ٠‏ فانه لا يملك الا لن يمتثل !! إلى حين ان هذا القانون 
. التلاعب ضعف هذه المدة , لكنه لايكتفى . واذا كلن بشكو من 
"القضاء الذى يفرع ا ٠‏ فاحسب ان مراجعة التظلمات كلها تكشف عن أن ١‏ 
«تسعة وتسعين ( المائة منها ؛ لاتقدم فيها الداخلبة مجرد تبريرات لهذا الاعتقال . 
'فماذا يقعل القضاة ! بل ان مراجعة التظلمات نكشف عن نسبة عالية من اوامر 
:الاعتقال تاتى على بياض !! وتصبح العوبة بين يدى صغار ضباط المباحث !! وال 
ماء كثير !! ومرة أخرى , هل تحن إل حاجة الى المزيد من النصوص 
الضمير . نؤكد ان فيما هو قائم الكثير والشاذ والغريب ١١‏ 
ليس يخفى ؛ وانها قاتى ستارا للعجز والترهل 
:الحضارى ٠والغباء‏ وضيق الافق , الذى يرى أنه دالعصا الفليظة بل وبالاشد 


ثاث ظاهرة هى تاتى عرضاً لداء دفين . ومالم يعالج من الاساس 
١‏ الداء سيظل يسرى وينتشر حتى بقضى على المريض !! أن طببب 
ايكتفى بالجراحة وحدها لايشفى المريض؛ انما هو 
“والاشعة واتصعاويكت . وتقجبر شط حباة أخريفى ذاميا بصق به ال بر المسلامة 
:والشفاء!! فهل نحن نستطيع ذلك ؟! ام اننا وقد رضينا بالغلب , فلن المكتوب 
“علينا ابدا ليس- يرض. !! فالحذار من اللعب بالنار والسموم , والعبث بالبقية 
,الضئيلة من الضمانات ل 


للنشر والخدمات الصحفية 


0 
0 


والمعلومات التاريخ:.. 


2 


احال الرئيس حسنى مبارك الى مجلسى الشعب . 
والشورى امس مشرو ع القانون الذى يتضمن تعد.. 
فى قوانين العقوبات . والاجراءات الجنائية ٠‏ وسرية 
الحسلبات , والاسلحة والذخش. | . 

وقد استهدفت التعسلات مجال التجريم والعقاب 
والاجراءات الجنائية كاحدى الآدوات التى تسهم في 


مواجهة الارهاب من خلال عقوبات رادعة واجراءات | 


سريعة حاسمة تلتزم باحترام الاستور وسيادة 


تذلول التجريم انشاء او تاسيس او ننظيم او ادارة 
إى جمعية او هيه لو منظمة او جماعة تدعو اى تعطيل 


احكام الدستور او الاعتداء 
للواطن 1 أو الاضرار بالوحدة الوطنية: والسلام 


الاجتماعى . 


خرج القانون صور التجريم ا مستحدثة او الجرائم 

اق تركب تنفيذا للأغراض الارهابية من نطلق تقلدم 
الدعوى بحسبانها جرائم تقع على الحريات : 

وقد خول القانون للنائب العام أو من يفوضه سلطة 


: الامر بالكشف عن الحسابات السرية للمتهدين ق مثل 


هذه الجرائم ومن تشير اليه اصلبع الاتهام بتمويله : 
كما اتجهت التعديلات الى تشديد العقوبة ا مقررة عل 
الانجار والصنع او الاستيراد للأسلحة الذارية والآلية 


وبعض انو!ع الاسلحة البيضاء والادوات التى ١‏ 
استخدام هل التتظيمات لها ل ديل اراك 
وقد نص مشروع_القائون على عدم الاخلال باحكام 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١1١‏ لسنة ١104‏ 
ا اشد ينص عليها 
ن العقوبات أو اى قلنون آخر والفى ا مشروع كل 
حكم يتعارض مع احكامه . ر والقى ا مشروع 
وفيما يلى النص الكامل للتعديلات الشاملة للقوانين 
التى. قدمت فى مشروع واحد . 
يضاف الى قانون العقوبات_ ا مواد التالية : 


على الحرية الشخصية 


والبيضاء , وتجريم حيازة اجزاء الأسلحة 1-8 


| 


المندن + 1ل هس 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلو مات التاريخ : .. 1 لطيو :991ب 


٠‏ الأعدام والاثفال الثاقة الإ 1 ة الطقاة 
٠‏ العنسف والسلام قط الإهدة الإففية.. 
استحداث عقور بد راعة لو اراي 

بدور العبادة والقوات المسلحة والشرطة | 
قواعد جديدة للاعفاء من العقاب وتخفية 
العقوية فى حالة إبلاغ الجانى أو اعترافه 


الاسلحة والذخائر محل التجريم 
تضمن الجدول للق بالنسبة للبنادق المششخنة 
بتعديلات القائون "١‏ والنصف آلية تشمل : الجسم 
والنخاار بع الجا ا المعدنى (الظطرف) واللسورة 
النارية محل التجرب ,والترباس ومجموعته وبالنسبة 


تشمل الجسم المعدنى والماسورة ٠‏ والمنزلق 2 


للنشر والخدمات الصحفية 


مادة 47 : يقصد بالارهاب فى تطبيق” 


أحكام هذا القانين كل وسيلة يلجا اليها | 


الجاني تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أى 
جماعى يهدف الى الاخلال بالنظام العام أو 
تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر من 
خلال استعمال القوة أو العنف أو التهديد بها 
اذا كلن من شان ذلك ايذاء الاشخاص آي 
القاء الرعب بينهم أو تعريض حرياتهم اي 
أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيثة أو 
بالاتصالات أى المواصلات أو بالأموال أى 
بالمباني أو بالاملاك العامة أى الخاصة اي 
احتلالها أى الاستيلاء عليها أى منع أو عرقلة 


ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة لى | 


معاهد العلم لاعمالها أى تعطيل تطبيق 
الدستور او القرانين أو اللوائع . 

الملدة 47 مكررا : يعاقب بالسجن كل من 
أنشا أى أسس أو نظم أو أدار . على خلاف 
احكام القانون ٠‏ جدعية أو هينة أو منظمة أو 
جماعة أو عصاية يكون الفرض منها الدعوة 
باية وسيلة الى تعطيل احكام الدستور أى 
القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة آى 
احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها 
أي الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن 
أ غبرها من الحريات والحقوق العامة التى , 
كفلها الدستور والقاتين , 
بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى . 
ويعاقب بالاشفال الشاقة المؤقتة كل من تولى 
زعامة أو قيادة ما فيها أي امدها بمعونات 
مادية أو مالية مع علمه بالفيض الذي تدعو 
اليه . 

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس 
.سنوات كل من انضدم الى احدى الجمعيات أى 
الهيئات أى المنظمات لى الجماعات أن 
العصابات المنصوص عليها لى الفقرة السابقة. 
أى شارك فيها بآية' صورة . 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة 
السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو باية 
علريقة اخرى للاغراض الى المبادىء التى 
تدعو اليها الجمعيات أو الهيثات او المنظمات 
أو الجماعات أو العصابات المذكورة ل الفقرة 
الاولى ٠‏ أي حسين مرا من امورها . وكذلك 
كل من حاز بالذات او بالواسطة أي احرن 
محررات آلو مطبوعات لو تسجيلات ايا كان 
بنوعها تتضمن ترويجا آى تحبيذا لشىء مما 
تقدم اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الفير 
عليها . وكل من حاز لى أحرز اية وسيلة من 
وسائل الطبع أى التسجيل أو العلانية 
مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أى تسجيل 
أى اذاعة شيء مما ذكر. 

المادة 1ه مكررا «اء 
الاعدام أى الأشفال الشاقة 
للجريمة المنصوص غليها ل الفقرة الآولى من 
المادة السابقة اذا كان الارهاب من الوسائل أ 
التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض 
التى تدعو اليها الجمعيات أو الهيئات أ' 
المنظمات او الجماعات أو العمصابات المذكورة| 


والمعلو مات التاريخ 


ال هذه الفقرة . ويعاقب بذات العقوبة كل من 
امدها باسلحة أو ذخائر آى مفرقعات /ر 
مهمات أو آلات أو اموال أو معلومات أو اى | 
شىء آخر مع علمه بما تدع اليه وبوسائلها ل 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المقتة 
بالنسبة للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة 
الثانية من المادة السابقة اذا كان الارهاب 
من الوسائل التى تستخدم فى تحفيق أو تنفيذ 
الأغراض التى تدعو اليها الجمعياث اى 
أى المنظمات إى الجماعات أن 
العصابات المذكورة فى هذه الفقرة او اذا كان 
الجانى من اقراد القوات المسلحة أن 
الشرطة 


وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على 
عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص 
عليها ل الفقرة الثالثة من المادة السابقة اذا 
كانت الجمعيات او الهيئات او المنظمات اى 
الجماعات او العصابات المذكورة فى هذه 
الفقرة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض 
النى تدعو اليها او كان الترويج او التحبيذ 
داخل دور العبادة او الاماكن الخاصة 
بالقوات المسلحة او الشرطة ار بين 


أي الاضرار 


المادة 45 مكررا (ب ) يعاقب بالاشفال 
الشاقة المؤيدة كل عضو باحدى الجمعيات أى 
الهيئات او المنظمات او الجماعات اى 
العصابات المذكورة فى المادة 41 مكررة 
.استسل الارهاب لاجيار شخص على 
الانضمام الى اى منها أو منعه من الانفصال 
عنها . 


وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل 
الجانى موت المجنى عليه . 

المادة 456 مكررا (ج) : 

يعاقب بالاشفال الشاقة المؤبدة كل من 
سعى لدى دولة اجنبية أو لدى جمعية لى 
منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها 
خارج البلاد ار ياحد ممن يعملون لصلحة 
أى منها » وكذلك كل من تخاير معها او معه 
للقيام بؤى عمل من اعمال الارهاب داخل | 
مصر او ضد ممتلكاتها أى مؤسساتها او 
موظفبها أى ممثليها الديلوماسيين ان 
مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج أو 
“الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر. 

وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة 


المادة 21 مكيرا (ه): 

يعاقب بالاشفال الشاقة المؤقتة كل 
مصرى تعارن أو التحق- بفير اذن اى 
تصريح كتابى من الجهة المكومية 
|المغتصة - بالقوات المسلحة لدولة اجنبية لى 
بباى جمعية أو هيتة آر منظمة أو جماعة آي 


أكانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد أ 
وتتخذ من الارهاب ار التدريب العسكرى 
وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت 
اعمالها غير موجهة الى مصر/ 


وتكون العقوية الاشفال الشاقة المؤبدة 
اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها اى 
شارك فل عملياتها غير لموجهة الى متصير. 
المادة 44 : 

يعاقب بالاشفال الشاقة المؤقتة كل من 
اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوية او 
البرية أو الماثية معرضا سلامة من بها '/ 
للخطر . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة 
المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب او نشا 
عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها 
ل المادتين 74١ ١74 ٠‏ من هذا القانون لاى 
شخص كان داخل الوسيلة او خارجها ٠‏ أن 
اذ! قاوم الجانى بالقوة اى العنف السلطان 
العامة اثناء تادية وظيفتها فى استعادة 
الوسيلة من سيطرته , 

وتكون العقوية الاعدام اذا نشا عن الفعل 
موت شخص داخل الوسيلة اى خارجها . 
المادة مه مكررا . 

يعاقب بالاشفال الشاقة المؤقتة كل “من 
قبض عل أى شخص لل غير الاحوال 
المصرح بها لل القوانين واللوائح اى احتجزه 
أى حبسه كرهينة وذلك بغية التائهم على 
السلطات العامة فى آدائها لاعمالها. ان 
الحصول منها على منقعة اى مزية من اى 


تع 
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن الى 
شرع ال تمكين مقبوض عليه ال الجرائم 
المنصوص عليها لى هذا الفصل من الهرب , 
المؤبد لمن يقاوم السلطات 
وتكون المقوية الاشغال الشاقة الؤبدة 
اذا استخدم الجانى القوة ار العنف ان 
التهديد او الارهاب أو تزى بدون وجه حق 
بزى موظفى الحكومة ٠‏ أى اتصف بصفة 
كاذبة » أى أبرز آمرا مزيرا مدعيا صدوره 
عنها , أو اذا نشا عن الفعل اصابة شخص 
أى اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية 
وظيقتها فى اخلاء سبيل الرهينة اى اعادة 
المقبرض يه . 


وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلومات 


..بالاعدام ٠‏ فيجوز النزول بالعقوبة الى 


محمود معوص 
الملدة 44 مكررا (1) : 
امع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد يعاقب 
'بالاشفال الشاقة الؤقتة كل من تعدى على / 
احد القائمين على تنفيذ !. 3 


أو بالتهديد باستعمالها معه 

اثناء تادية وظيقته أى بسيبها . 

وتكون العقوبة الاشغال الششاقة المؤبدة 
اذا نشا عن التعدى او المقارمة عاهة 
مستديمة يستحيل برؤها , أ كان الجانى 
يحمل سلاحا او قام بخطف او احتجاز اى 
من القائمين على تنفيذ احكام هذا الفصل هى 
أى نيجه أو احد من اصزله اق فروعه , 

وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن 
التعدى او المقاومة موت المجنى عليه . 
الملدة 48 مكررا (ب) 

تسرى احكام المواد 5, 487 , 24 
ا ا 05 
من هذا القائون على الجرائم المنصوص عليها 
ل هذا الفصل. 

ويراعى عند الحكم بالمصادرة , عدم 
الاخلال بحقوق الغير حسن النية 

وتخصص الاشياء المحكوم قضسائيا 
بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى 
داى الوزيد المختص انها لازمة المباشرة 
نشاطها فى مكافحة الارهاب . أ 
اللدة هم مكررا (ج) : 

لا يجوز تطبيق احكام المادة ( 10 ) من 
هذا القانون عند الحكم بالادانة ل جريمة من 
الجرائم المنصوس عليها فى هذا الفصل عدا 
الاحوال التى ينص فيها القائين على الحكم 


الاشفال الشاقة المؤيد: 


تدابير مع العقوبة 
الملدة 8 مكررا (د) : 


يجرز فى الاحوال المنصوص عليها ل هذا ا 
الفصل فضلا عن الحكم بالعقوبة المقرة ١‏ 
الحكم بتدبير اى اكثر من التدابع. الاتية : 
١‏ - حظر الاقامة لل مكان معين أو فى منطقة 
امحددة . 
" - الالزام بالاقامة لل مكان معين 
؟ - حظر التردد على أماكن او محال معينة . 

ول جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة 
التدبي. على خمس سنوات . 

ويعاقب كل من ,يخالف التدبع. المحكوم به 
بالحبس .مدة لاتقل عن ستة اشهر. 

المادة الثالثة 


تستبدل عفوبة السجن الذى لاتزيد مدته ! 


المصدر 


على خمس سنوات بالعقوبات المنصوص 
عليها فى المواد 711,11 , 1318131 
+17 من قانون العقوبات . وتستبدل 


| هذه العقوبة أيضا بالعقربات المنصوص 


عليها فى المواد 741 142٠‏ , 741 من قانون 
العقوبات اذا ارتكبت الجريمة بواسطة 
وسيلة ارهابية او تنفيذا لفرض ارهابي . 

ويضاعف الحد الاقمى للعقوبات المقررة 
فل المواد 78١ . 117 , 1/8٠‏ من قانون 
العقوبات ٠‏ كما يضاعف الحد الاقمى 
اللعقوبات المقيرة بالمادة 14١‏ من قانون 
العقوبات اذا ارتكبت الجريمة بواسطة 
وسيلة ارهابية أو تنفيذا لفرض ارهابى . 

المادة الرابعة 
تضاف الجرائم المنصوص عليها فى الفصل 
الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من 
اقانون العقوبات الوارد ل الفقرة الثانية من 
المادة )١5(‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية . عم 
المادة الخامسة 

تضاف فقرة ثانية الى المادة الثالثة , ومادة 
جديدة برقم مكررا الى القانون رقم ٠١‏ 
السنة 118٠‏ باتشاء محاكم امن الدولة 
انصهما كالاتى :- 


جرائم خاصة بالحدث 
المادة الثالثة ( فقرة ثانية ): 


وتختص احدى محاكم امن الدرلة الل 
المنشأة بدائرة محكمة استثناف القاهرة بنظر 


' الجرائم المنسوص عليها فى الفصل الاول من 


الباب الثاثى من الكتاب الثانى من قانين 


. العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص 


المنصوص عليها فل المادة 7117 من قائون 
الاجراءات الجنائية » كما تختص ايضا 
بالفصل فيما يقع من الاحداث من هذه 
الجرائم ٠‏ ويطبق على الحدث عند ارتكابه 
أحدى هذه الجرائم احكام القانين رقم 7١‏ 
لسنة 1574 بشأن الاحداث عدا المواد 78 , 
االإ14 ا أ 10737 1ه مله 
.يكون جميع الاخت 
المخولة للمراقب الاجتماعى المنصرص عليها 
فيه , 
المادة السلبعة مكررا : 

استثناء من احكام المادة السابقة يكين 
للذيابة العامة لل تحقيق الجرائم اللنصوصر 
عليها فى الفصل الأول من الباب الثاني من 
الكتاب الثاني من قانون العقوبات ‏ 
بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها 
إسلطات قاضى التحقيق ٠‏ وسلطة محكمة 
اللجنح المستانفة منعقدة لل غرفة المشورة 
المنصوص عليها ف المادة 147 من قانين 
الاجراءات الجنانية . 


ولا تتقيد النيابة العامة الى مباشرتها أ 


التاريخ 


'الاذن المنصوم, عليهما ف المادة ‏ من قاثون 


' الاكثر ان تأذن له بالقبض على المتهم . 


1 .يوام و1 199. 


التحقبق رقع الدعوى فى الجرائم المشار 
اليها فى الفقرة السابقة بقيدى الطلب أي 


الاجراءات الجنائية ٠‏ والمادة 17 من القانون 
ارقم 15 لسنة 14٠‏ بشان حماية القيم من 
العيب . ؛ 
ويكون امور الضبط القضائى اذا 
تواقرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص 
بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها ل 
الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب 
الثاني من قانون العقوبات » أن' يتخذ 
الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب .من 


النيابة العامة خلال اثنتين وسبعين ساعة على 


وللنيابة العامة لل هذه الحالة ولامر تستلزمه | 
ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ان 
اتأذن بالفبض على المتهم لمدة سبعة ايام يجوز / 
مدها لمدة واحدة مماثلة . ا 

كما يجب على مامور الضبط القضائى ان )أ 
يسمع اقوال المتهم المضبوط , واذا لم يأت 
بما يبرئه يرسله بعد انتهاء المدة المشار اليها 
ل الفقرة السابقة الى النيابة العامة 
اللختصة , 

ويجب على النيابة العامة أن تستجربه لل 
ظرف اثنتين وسبعين سساعة من عرضه عليها | 
ام تآمر بحبسه احتياطيا اى اطلاق سراحه . أ 

المادة السادسة / 

استثناء من احكام المادة الثالثة من 
القانون رقم ٠١6‏ لستة +116 إل شان 
سرية الحسابات بالبنوك ٠‏ يكون للنائب 
العام او لمن يفوضه من المحامين العلمين 
على الاقل أن يامر مباشرة من تلقاء نفسه 
أو بناء على طلب جهة رسمية بالاطلاع او 
الحصول على اية بيانات او معلومات 
تتعلق بالحسابات او الودائع او الاملنات 
أو الخزائن المنصوص عليها ل الملدتين 
الأولى والثانية من القائون المشمار اليه او | 
المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضى ذلك 
كشف الحقيقة إل جريمة من الجرائم | 
المنصوص عليها لل الفصل الأول من الباب 
الثانى من الكتاب الاول من قلنون 
العقوبات ٠‏ 


المادة السابعة 
يستبدل بنص المادة 78 , والفقرة الاخيرة 
من المادة 75 مكررا من القانرن رقم 554 
السنة 1154 ٠‏ والبند العاشر من الجدول رقم 
)١(‏ ببيان الاسلحة البيضاء المرفق به 
كما يضاف جدول رابع الى الجداول المرافقه 
اللقائون نصها كالاتى : 


هادة 
ب بالحبس مدة لاتقل عن شهر , 
وبغرامة لاتقل عن ماثة جنيه ولاتزيد على 


المصدر 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلوعات2 التاريخ:. 


خمسمائة جنيه كل من اتجر او استورد او 
صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء 
المبينة بالجدوز: ركم (1) 

ويعاقب بلاسجن وبغرامة لاتقل عن 
خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنبه كل 
هن اتجر او استورد او صنع او اصلح 
بفير ترخيص سلاحا' ناريا من الاسلحة 
المنصوص عليها ( الجدول رقم (؟ ) . 

وتكون العقوبة. الاشغال الشاقة 
الماقتة اذا كان السلاح مما نص عليه 
البند (  ) ١‏ من القسم الآول من الجدول 
رقم ( ' ) وتكون العقوبة الاشفال الشاقة 
المؤبدة اذا كلن السلاح مما نص عليه إل 
البند (ب ) من القسم الاول او ل القسم 
الثانى من الجدول رقم () 
مادة 76 مكررا (فقرة اخيرة ) : 

٠‏ يسرى حكم الفقرة السابقة على حبازة اى 
أحراز الاجزاء الرئيسية للاسلحة النارية 
المبينة بالجدول رقم ( ؛ ) المرافق أو كاتمات 
أي مخفضات الصوت والتليسكوبات التي 
تركب على الاسلحة المذكورة . 
البند العاشر من الجدول رقم )١[(‏ 

٠‏ البلط والسكاكين والجنازير والستج واى 
اداة اخرى تستخدم فى الاعتداء على 
الاشخاص دون ان يوجد لاحرازها او حملها 
مسوم من الضرورة الشخصية او الحرفية . 
بقاء قانون الطوارىء 
المادة الثامنة 
مع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس 
الجمهورية بالقاتون رقم ١11‏ لسئة 1484 
بشان حالة الطوارىء وباى عقوبة أشد 
ينص عليها قانون العقويات او اى قاثون آخن 
يلفى كل حكم يتعارض مع احكام هذا 


المادة التاسعة 


.ينشر هذا القانين ل الجريدة الرصمية , !أ 
ديعمل به اعتبارا من اليوم التال لتاريخ 
تقس . 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : . 


|.ايومو.1901-... 


فى المذكرة التفسيرية للتعديلات الجديدة: | 
كس تواجسه العنفم | 


الش- 


لالت : 


وعم 


قيما يلى'نص المذكرة التفسيرية التي أعدها المستشار فارؤق سيف النصر 
وزير العدل عن مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض نصوص قانونى 
العقوبات والاجراءات الجنائية وبعض القوانين الاخرى : 


لقد كانت قوة الخير والسماحة . 
واعلاء قيم المودة والتراحم . وايثار 
البناء وصنع الحضارة ٠‏ هو زاد 
مصر , وقوتها . عبر رحلتها الرائدة 
فى تاريخها الانساتى العريق . وعندما 
انتاب العنف والارهاب ارجاء شتى من 
المعسورة ظلت مصر واحة للامسن 
والامان حتى انها لم تكن بحاجة الى 
تجريم افعال ليس لها وجود فى الواقع 
المصرى . 

على انه وقد كادت مصر ان تفرغ 
من مشاكل شتى كانت تعرقل مسيرتها 
فى البناء وتوجهت بكل طاقاتها فى 
الحقبة الاخيرة تصنع مشروعها 
الحضارى القومى فى بناء دولة 
عصرية لها مكانها ومكانتها فى عالم 
الرخاء والسلام والعلم , الا وقد خرج 
فو سو يا د 
من زاد يقتات به الا النيل من أمن 
واستقرار البلاد ومسيرة الديمقراطية 
والوحدة الوطنية فيها وليس له من 
'هدف الا الاخلال بالنظام العسام 


وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطز * ] 


وقطع الطريق على الحركة الحضارية 
الجسور لبناء الدولة المصرية 
العصرية فراح يبث فحيحه بيسن 
الشباب ليدفع يه الى طريق العنف 
والتخريب والارهاب . ليحوله من 
دوره البطبيعى فى أن يكون عدة مصر 
وقوتها فى مشوارها الحضارى . الى 
ان يكون قاطع الطريق عليها فى هذا 
المشوار . 
سلاح الشرعية 

وهكذا شهدت مصر فى السنوات 
الاخيرة تلك الصور من الشف 
والارهاب والتطرف تنفيذا لمشروعات 
اجرامية جماعية او فردية لم تكن 
تعرفها من قبل . ولم يكن ثمة بد من 


مواجهتها تشريعيا بكل الحسم وبسيف . 


القانون وسلاح الشرعية الذى مافتنت 
تواجه به مصر كل خروج على قيمها 
الاصلية وتقاليدها الخالدة وعزمها 


الاكيد على البناء واللحاق بركب | 


'الانسانية الحضارى . 


0 واذا كان المجتمع الدولى قد عانى‎ ٠ 
١ فى العقدين الاخيرين من ذات الظاهرة‎ 


الأزهابيئة التى هددت أمن الافراد 
واستقرار الجماعة ونظام الدولة 
وائرت بالسلب على حركة اللمو 
والتطور . فقد واجهت العديد من الدول 
الديمقراطية كايطاليا واسبانيا وفرلسا . | 
والمانيا والمملكة المتحدة هذه الظاهرة 
وآثارها السمرة من خلال الاداة 
التشريعية المناسبة بما ادى الى 
الاسهام فى مكافحة هذه الظاهرة مع 
تحقيق التوازن بين مكافحة التطرف 
والارهاب وحماية حقوق المواطنين 
وحرياتهم ذلك ان نبل الغاية لايغنى عن 
شرعية الوسيلة وكان منهج بعض 
هذه الدول اصدار قوائيين خاصة 
لمكافحة الارهاب ومنهج البعض الآخر 
منها ادخال تعديلات فى قوانيمن 
العقوبات والاجراءات الجئالية 
لمواجهة هذه الظاهرة وذلك كله وفقا 
الاحكام دساتيرها . 


إجراءات حاسمة 


واذ كشف الواقع فى مصر عن 
وجوب التدخل التشريعى - لمواجهة 
هذه الظاهرة الاجرامية ٠.‏ فقد اثر 
المشروع المرافق - تأسيسا بمنهج 


ا 
الكثير من التشريعات المقارنة الى جيه او باى جعية. و 
جماعا يكون مقر 


ادخال بعض التعديلات على هذه 
القوانين 0 مجال التجريم والعقاب 
والاجراءات الجنائية كأحد الادوات 


التى تسهم فى مواجهة الارهاب من | 


خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة 
حاسمة تلتزم باحترام الدستور وسيادة 
القانون . 

وعلى قاعدة من هذا النظر أعد 


مشروع القانون المرافق متناولا | 


القوانين التالية : 
أولا : قانون العقوبات : 

وهكذا ورد التعديل فى الشق 
الموضوعى منه تعديلا بالاضافة علتى 
الباب الثانى من الكتاب الثانى من 
قانون العقوبات ٠‏ حيث قسم هذا الباب 
الى فصلين خصص الفصل الاول منه 
للجرائم الارهابية ٠‏ فاتجهت أولى 
مواده وهى المادة 41 عقوبات الى 
تحديد مفهوم الارهاب والوسائل التى 
يلجأ إليها والقاية التى يسعى 
البلوغها . والاثر المترتب عليه 


فريك سيف النصر 

ثم نصت المواد التالية على تجريم 
إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أوادارة أي 
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة 
يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة 
الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين 
أومنع احدى مؤسسات الدولة أو احدى 
السلطات العامة من ممارسة أعمالها 
أو الاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطن أو غيرها من الحريات 
والحقوق العامة التى كفلها الدستور 
والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية 
أو السلام الاجتماعى ( م36مكرزا ). 
باعتبار أن مثل التنظيمات هى النواة 


الاولى للعنف والارهاب . كما عاقبت . , 


كل من انضم إليها أو شارك فيها بأية 
صورة . وكل من روج للاأغراض 
والمبادىء التى تدعو إليها ؛ وشدد 
العقوبات اذا كان الارهاب من الوسائل 
التى تستخدم فى تحقيق أو تنفية 
اغراضها 


وعلى التعاون او الالتحاق بفير اذن 
أو تصريح كتابى من الجهة الحكومية 
المختصة بالقوات المسلحة لدولة 
اجنبية او باى جمعية او 


٠‏ الآرهاب او التدريب العسكرى وسال 


لتحقيق أغراضها 
الاختطاف والرهائن 

كذلك عاقب المشروع كل من . 
اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوية 
0 سلامة من 
بها للخطر وشدد العقوبة اذا استخدم 
الجانى الارهاب 1 نشأ عن الفيعل 
المذكور جروح لاى شخص كان داذل 
الوسيلة أو خارجها او اذا قاوم الجاني 
بالقوة - .أو العنف السلطات العامة 
أثناء تأبية وظيفتها فى استعادة 
الوسيلة من سيطرته 


كما تناول المشروع عقاب كل من 
قبض على أى شخص أو احتجزه او 
ا ا 2 
ات العامة فى ادالها لاعماا 
الحصول مثها علو تلم ار مز 
أى قوع . او مكن أو شرع فى تمكين 
مقبوض عليه من الهرب وكذلك 
عالج المشروع حالة التعدى على اهد 
القائمين على تنفيذ احكام الفصل الاول 
من الباب الثانى من قانون العقوبات 


الاعفاء من العقاب 
هذا وقد انزل المشروع على صور 


الاحكام المتعلقة بالتحريض والاتفاق 
والمساعدة وتغليظ العقوبة على من 
يؤدى دورا قياديا فى هذه التنظيمات 


الارهابية وقواعد الاعفاء من العقاب | 


وتخفيف العقوبة فى حالات ابلاغ 
الجانى او اعترافه وهد نطاق التجروم 
والعقاب الى الافعال التى تقع فى 
الخارج استهدافا لتنفيذ اغراض هذه 
التنظيمات داخل البلاد 

تطبيق احكام المادة 
من قانون العقوبات عند الحكم 
بالادانة فى هذه الجرانم عدا الاحوال | 


البقية ص”١1‏ 


للنش والخدمات الصحفية والمعلومات 


فى الماكرة التفسسيرية..يقية قن 9 


التى ينص فيها القانون على الحكم 
بالاعدام فيجوز النزول بالعقوبة الى*' 
الاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ وأجاز فضلا 
عن الحكم بالعقوبة الحكم بإسعض 
التدابير على النحو المبين بالسادة 
44 مكررا رب ) .. 

ثانيا - وفيما يتدلق بقانون الاجراءات 
الجناء 


ج المشروع صور التجريسم 
المستحدثة او الجرائم النى ترتكب 
تنفيذا للاغراض الارهابية من نطاق 
تقادم الدعرى بحسبانها جراثم تقع على 
الحريبات اعمالا للمادة /أه من 
الدستور . 
ثالثا - وفيما يتعلق بالاختصاص 
القضائى وسلطات الضبط والتحقيق : 

ترتب على ايراد صور التجريم 
المستحدثة فى الباب الثانى من الكتاب. 
' «الثانى من قانون العقوبات ان خضءت 
هذه الصور لما تخضع له الجرائم 
المرتكبة ضد أمسن الدولة فصار 
الاختصاص بنظرها معةودا لمحاكم 
٠‏ امن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 
٠١‏ لسئة .1548٠‏ 
كما نص المشرو أن تخته, 
احدى محاكم امن 0 المنشأة 
بدائرة محكمة استنئافهه القاهرة بنظر 
هذه الجرالم دون التقيد بقواعد 
الاختصاص المكانى المنصوص عليها 
.فى المادة ١٠‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية.بتقدير ان الترويع فيهسا 
' لايقتصر على المكان الذى وفعت فيه 
الجريمة وانما يعم الوطن باكمله وهو 
مانحت اليه بعض التشريعات المقارنة 
فى هذا الشأن . 
كما نص المشروع ايضا علسى 
اختصاص هذه الممكما بالفصل اي 
فيما يقع من الاحداث من هذه الجرالم . 
ولما كانت اجراءات التحريسات 
والاستدلالات والضبط فى مثل هذه 
.٠‏ الجرائم التى تتصف فى الاغلب الاعم 
بالجماعية والتنظيم وتعدد الجناة . لها 
طبيعة خاصة تستلزم مزيدا من الوقت 
مختلفة فى ذلك عن الجرائم العادية . 
فقد اتجة المشروع الى تناول هذه ' 
: الاجراءات على النحو الوارد بالمادة | 
؛ مكررا من القانون رقم ٠١8‏ لسنة 
٠‏ المستحدثة مستهدفا توفير 


التاريخ : . 


ماتستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة 
أمن المجتمع من صلاحيات ملتزما فى 
ذلك أحكام المادة 4١‏ من الدستور . 
رابعا - قائنون سرية الحسابات : / 
ولما كان الواقع قد كشف عن ان 
هذه التنظيمات الارهابية تعتمد فى | 
ممارسة نشاطها على تمويل قد يأتى 
من خارج البلاد ؛ ولا تستطيع السلطات 
العامة والقالمين على التحقيق - 
بالنظر الى القيود التى يضعها القائون | 
رقم 7٠8‏ لسنة 1140 بشأن سرية 
الحسابات - ان تقف على وجه الحقيقة 
فى الوقت المناسب الا بالاطلاع على 
حركة حسابات المتهمين فى هذه 
الجرائم ومن تشير اليه اصابع الاتهام | 
بتمويلها , فقد خول المشروع للنائب 
العام او من يفوضه من المحامين 
العامين سلطة الامر بالكشف عن مثل |. 
هذه الحسابات , 
خامسا - قانون الاسلحة والذخالر : 
ولما كانت طبيعة النشاط الارهابى 
ترتبط ارتباطا وثيقا بحيازة واحراز 
المتفهرات والاسلحة النارية 
والبيضاء . كانت العقوبات المقررة فى 
القانون رقم 744 لسنة 1104 لم تعد 
رادعة فى بعض صور التجريم الواردة 
بهذا القانون ٠‏ وكانت بعض الاسلحة 
وما يتصل باستيرادها وصنعها افعال 
تفلت من نطاق التجريم ٠‏ فقد اتجه 
المشروع الى تشديد العلوبات المقررة 
على الاتجار او الصنع او الاستهراد اى 
الاصلاح المتسلة بالاسلحة الرليسية 
وبعض انواع الاسلحة البيضاء | 
والادوات التى اشئهر استخدام هذه | 
التنظيمات لها فى تنفيذ اغراضها  ,‏ | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


والأحزاب وعلما 


ديه اوبات .استجابة إرادة الأمة ا 
تمدبطلان الأوائيسن. لاختمسار الإجسراءات وسرفة العاكمة 


مصطفي كامل مراد : 
شمن مصهسا..قلبسا وقائبا! 


اجمد عمر هاشم : 


٠ش‏ ْ 
الإسلام..ضد تر ويح الآمسين ْ 


اكد رجال القانون والاحزاب 
وعلماء الدين ان تعديلات بعض 
احكام قوانين العقوبات لمواجهة 
الشف والارهاب .. بداية 


لمرحلة الرد العملى على كل من | 


ا 
| | يحاول الاخلال بامن المجتسع 
٠‏ | واستقراره . 
قالوا : ان تشديد العقويات على ارتكاب 
| الجرادم التى تستهصدف اليل من 
انجازات الشعب جاعت استجابة لارادة 
| الامة التى تشجب الارهاب والتطرف 
| واستغلال المناخ الديمقراطسى في 
الاقدام على مساعدة العنف باى وسيلة 
من الوسائل سواء الاعداد للاعمال 
الارهابيسة او تزويد الاشخساص 
| بالاسلحة والنخائر . 
اضافوا ان التعديلات تستهدف اختصار 
اجراءات التقاضى لضمان مرعة 
0 مرتكبى الجرالم التى تعمصف 


امن المجتمع 

| فى البداية ف مصطفى كامل مراد 
| بدن حزب الاحرار نحن مع تشديد 
العقوبات على مرتكبسى الاعمسال 

] الارهابية التى تهدد المجتمع فى امنه 
واستقراره .. قال نحن مع هذه 


| التعديلات قلبا وقالبا كوسيلة للقضاء | ؛ 


عليها مع الاخذ فى الاعتبار ان يكون / 
| ذلك مسايرا لخطوات اخرى تستهدف | 


ا تامين المجتمع وحماية استقراره ٠.‏ 
ار ف اتيات بع )أ 
ذ حقها فى المناقشات قبل اقرارها , 
حئى تأتى مناسبة لاقتسلاع جذور | 
الارهاب ٠‏ ا 
قواعند الامسن أ 
| اما الدكتور احمد عمر هاشم ثالب | 
رئيس جامعة الازهر فقال ان الاسلام | 
| يؤكد على الامن والاستقرار ويرفض 
ترويع الامنين ويدعو اتباعه ان 
ينشروا اسس الامن فى الارض .. وقد | 
لخصها القرآن الكريم فى امرين الاول | 
الايمان والثائى العدالة وعدم الظلم 
لقوله تعالى : « الذين امنوا ولم 


يلبسوا ايمانهم بظلم اولك لهم الامن 
وهم مهتدون » ٠‏ 

اضاف واذا انتفى الايمان يضيع الامان 

| من الارض وينستشر الاضطراب 
والارهاب ومن اجل هذا فان مقاومة 
العنف والارهاب والعمل على نشر 
الامان فى الارض باسلوب يتجدد وفقا 
للقانون: النماوى الذى نادى بامن 
الانسان فى الارض ودعاه ان يكون في 


١‏ حياة امنة وهو بذلك يصبح اسعد الناس 


“قال صلى الله عليه وسلم : « من اصبح | 
منكم أمنا فى سربه معافى فى بدنه 
عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 
يحذافيرها » , 

مسسئولية ايمائية 
لهذا كله فان الدعوة الى الامان وتنقية 
المجتمسع من الفتن والارهفاب. 
والاضطراب يستوجب على الجميع 
حكومة وشعبا أن يكون عند مستوى 
المسئولية الايمانية وان يقيموا ميزان 
العدل الالهى فى الارض فلا ظلم ولا 
عدوان ولا اعتداء على نفس انسان 
فان العدوان على النفس الانسانية, 
يخرج صاحبه من حظيرة الايمان 
« ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوه | 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذابا عظيما » . 
واكد عبدالعال الجارحى وكيل مجلس 
الشورى ان مشروعات القوانين وم 
الجديدة جاءت فى توقيت مناسب لكى | 
تتاح الفرصة كاملة للقضاء علي 
ظاهرة الارهاب والتطرف ومحارية 
اوكاره تأمينا وسلاما للمجتمع ...| 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
رج ارو اداج رض تيو عا | 
باس : القنايطاق. لدجساية الإهطة الإقطية 
الرارى المسادت_١‏ لفنلا لسر لماي 


الجارحى جاءت فى توفيطت مناسب| 


التاريخ : 


اضاف ان هذه القوانين من خلال ها 
تضمنته من نصوص يمكنها ان تحارب 
اولئك الذين يحاولون ان يعصفوا بأمن 
أ المجتمع ويهدموا مقدراته خاصة ان 
| هولاء يحاولون ارتكاب اعبالهسم 
العدوانية على الابرياء واصحاب الرأى 
تحت ستار الدين والدين منهم براء وان 
التعديلات هى بداية لمرحلة الرد العملى 
0 الارهاب والتطرف الدخيل على 


كمال هنرى بادير رئيس لجنة الامن 
القيمى بمجلس الشعب ان مصر 
شهدت خلال السنوات الاخيرة احداثا 
من العنف والارهاب غريبة عليها فى 
ظل الوحدة الوطنية التى يتمسك بها 
الشعب بكل طوائفه وهيئاته ٠‏ ومن هنا 
كان لابد من اصدار قوائيمن تحسم 
الموقف مع هؤلاء فى ظل الشرعية 
الدستورية وسيادة القانون لتحمى هذا 
الشعب ضد كل من يحاول النيل منه 
ومن الانجازات التى يحققها على المدى 
القريب والبعيد .. وأهم هذه الانجازات 
وحدتنا الوطنية التى نتمتع 
اشار الى ان مصر بما تنعم به من 
ديمقراطية وحرية دالما مببتهدفة من 
الداخل والخارج وان الحزم والحسم 
من خلال قوانين رادعة هى الملاذ لكي 
يحافظ الشعب على وحدته الوطنية 
وعان اذا ون الجر ال بولعي 1 ي0 
هولاء المخربين . 


قال احمد الصباحى رئيس حزب الامة. 


أن حزبه مع مكافحة الارهاب والتطرف 
بكل صوره وأشكاله . 
اضاف ان حزب الامة هو اول حزب اعد 
مشروعا لمكافحة الارهاب ينهى عملية 
التطرف والارهاب بمصر . 
وقال الشيخ منصور الرفاعى عبيد ان 
المتطرفيسن مفسدون فى الارض ٠‏ 
وحكم هؤلاء حدده الله فى آية الحرابة 
عندما قال تعالى «انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله..» 
اكد ان الاسلام اعطى للحاكم ان يضع 
53 التشريعات ما يتلاءم مع ظروف 
وما تتطلبه الحالة . وما دام 
0 قد اقر هذا القانون وارتضاه 
فائنا نرجو ان يكون رادعا لكل من 
تسول له نفسه للخروج على مقتضي 
العرف السائد والتقاليد الاجتماعية 


اقتلاع جذور الارهاب 

اشار د. ماهر عسل امين الاعلام بحزب 
التجمع : الى ان الحزب لا يمانع اطلاقا 
فى تشديد العقوبة وتوصيف تهمة 
الارهاب لاننا نتفق تماما مع اى تشريع 
يمثل خطوة جادة وحقيقية فى سبيل 
اقتلاع جذور الارهاب . 

وقال عصمت الهوارى وكيل نقابة 
المحامين ان الارهاب اطل بوجهه 
القبيع على مصر وافسد على الامنين 
حياتهم وبالتالى وجب على الجمييع 
حكومة . ومحكومين التصدى لهذه 


: الظاهرة المدمرة وهو ما ورد فعلا فى 


التعديلات التى شملت قوانين العقوبات 
والتسى انتظرناها طويلا لردع 


1 المعتدين . 


اكد انه متفق تماما مع ما ورد من 
تعديلات ولا يعتقد ان هناك اى وطنى 
غيور على وطنه ومصلحته يرفضها 
لانها السبيل للخروج من مأزق ترويع 
الامنين واراقة دماء الابرياء . 


يقول فهمى ناشد المحامى ونائب 
رئيس اتحاد المحامين الافارقة : كنا 
فى امس الحاجة لصدور هذه التعديلات 
خاصة ان صناعة الارهاب صناعة 
عصرية لم تكن موجودة عندا 

قانون العقوبات والاجراءات الجنائية 
اضاف ؛ من خق الدولة ومن واجبها ان 
تذود عن نفسها ومواطنيها هذه 
الهجمة كما فعلت المجتمعات فى البلاد 
الديمقراطية مثل المانيا وامريكا 
وفرنسا وغيرها من الدول حماية 
وتأمينا لشعوبها . 1 
ويرى ان هذه التعديلات من الناحية 
القانونية سليمة لان واجب التشريع 


الارهاب والتطرف ٠‏ _/ 
اما شوقى خالد المحامى وعضو اللجنة 
التنفيذية العليا لحزب العمل «الجبهة 
الاشتراكية» فيؤكد ان هذه التعديلات 
تعتبر افضل علاج لمحاولات ضرب 
النسيج الوطنى من جماعات التطرف 


ااال سميمشمما 


: 


التاريخ : 


سيوم #سرجح صم ٠١‏ حاص ربتعم تم لاسو قوم مومه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كتب- محمود نفادى : 


المصدر : . 


التاريخ : . 


لو 1991..... 


يبدأ مجلس الشعب يوم الاربعاء القادم مناقشة مشروع قانون تعديل بعض احكام قوانين العقوبات 
والاجراءات الجنائية ومحاكم امن الدولة والاشتباه والحسابات السرية والاسلحة والذخائر» بهدف 
مواجهة الارهاب تنص التعديلات على : 


© تجريم استخدام ألقوة أو التهديد بها 
لايذاء الاشخاص ار القاء الرعب 


بيلهم ٠‏ 
© الاعدام لكل عمل ارهابى او تزويده 
بالاسلحة أو التخابر مع الدول الاجنبية 

بهدف الاخلال بالامن ٠‏ 

© السجن لعضوية الجمعيسات 
والمنظمات التى تسسى للاخلال 
بالوهسدة الوطنيسة والسلام 
الاجتماعى .. والاشفسال الشاقفة 
القياداتها . 


© الاشغال الشاقة لاختطاف وسائل 
النقل العام ولمن يساعد متهما على 
الهرب ٠‏ 

© الاشغال الشناقة لاحراز الاسلحة 
النارية واجزائها الاساسية بدون 
اترخيص . 

© تحرير النيابة العامة من قيود 
الطلب والاذن ٠‏ 

© استثناء النائب العام من قاون 
سرية الحسابات بالبنوك بهدف الكشف 
عن الحقيقة ٠‏ . 


وصرح د.فتحى سرور رئسيس 
المجلس بانه احال التعديلات فور 
تلقيها من مجلس الوزراء الى اللجان 
المختصة التى تبدأ مناقشتها غدا . 
وقال ان هذه التعديلات تهدف الى . / 
مواجهة العنف والارهاب وتأمين أ 
الوطن والمواطن وحماية المجتمع ١‏ 
وضمان استمرار مسيرة التنمية 
الاقتصادية فى ضوء ماكشفت عنه 
احداث العنف الاخيرة ٠‏ ا 
( 


الس الكال للنعديلات مر 


1 
: 


التاريخ 


........».]....لبواصو...[1991.... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


قرار رئيس الجمهورية | 
بمشروع قانون 
بتعديل بعض نصوص 
| قانونى العقوببات 
و الاجرا اءات الجنائية 


وبعض القوانين الاخرى 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ٠‏ 
وعلى قانون العقوبات ٠»‏ وعلى 
قانون الاجراءاته الجنائية ٠‏ وعلى 
القانون رقم 754 لسنة ١104‏ فى 
شأن الاسلحة والذخائر » وعلى 
القانون رقم "١‏ لسنة 1174 بشأن 
الاحداث ٠‏ وعلى القانون رقم 5 


السنة ١48٠‏ بشأن محاكم أمن 
الدولة وعلى القانون رقم 5١8‏ | 
٠‏ لسنة 1١940‏ فى شأن سسرية 
الحسابات بالبنوك ٠‏ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 


قرلرل 


1 
ا 
٠‏ مشروع القانون الآتى نصه يقدم 

إلى مجلسى الشعب والشورى ٠‏ 


المادة الاولى 


يقسم لباب الثالى من الكتاب الثانى من 
اقانون العقوبات الى فصلين الاول ويضم 
المواد من 45 الى 5 والثانى يضم المواد من 
مكررا حتى نهاية مواد هذا الباب 


المادة الثانية 
يضاف الى الفصل الاول من الباب الثاني 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المواد 
اللتالية : 


و مادة 45 : 

يقصد هإلارهاب فى تطبيق احكام هذا 
للقانون كل وسيلة يلجأ اليها الجانى تنفيذا 
لمشروع اجرامى فردى أو جماعى يهدف الي 
الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة 
للمجتمع وأمنه للخطر من خلال استعسال 
القوة أو العنف أو التهديد بها اذا كان من شأن 
ذلك ايذاء لاشخاص أو البقاء الرعب بينهم أو 
تعريض حرياتهم أو أمنهم للخطر أو الحاق | 
الضرر بالهيئة أو بالاتصالات أو المواصلات 
أو بالاموال أو بالمباني أو بالاملاك العامة أو 
للخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو 
منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو 
دور العبادة أو معاهد العلم لاعمائها أو تعطيل 
تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائج 

© المادة 45 مكررا : 3 ١‏ 

يعاقب بالسجن كل من انشأ آو اسس أو 
انظم أو ادار على خلاف احكام القانون جمعية 
أو هينة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون 
الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل 
احكام الدستور أو القوانين أو منع احدى 


و المادة 45 مكررا ط» : 8 
تكون العقوبة الاعدام أو الاشغال الشاقة 
المؤبدة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها 
فى الفقرة الاولى من المادة السابقة اذا كان 
الارهاب من الوسائل ألتى تستخدم فى تحفيق 
1 :1.4 الاغ اض , التم, تدعو اليها الجمعيات 
أو الهينات أو المنظمات أو الجماعات أو 
العصابات المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاهب 
بذات العقوبة كل من امدها بأسلحة أو ذخائر 
أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أي 
معلومات أو أى شىء أخر مع علمه بما تدعو 
آليه وبوسائلها في تحقيق وتنفيذ ذلك ٠‏ 
وتكون العقوية الاشفال الشاقة الموقتة 
بالنسبة للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة 
الثانية من المادة السابقة اذا كان الارهاب من | 
الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ | 
الاغراض التى تدعو اليها الجمعيات أ 
الهيئات أو المنظمات أو الجماعسات أو 
العصايات المنكورة فى هذه الفقرة أو اذا كان 
| الجائى من افراد القسوات المسلحة أي 


مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من 
ممارسة اعمالها أو الاعتداء على الحرية 
الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات 
والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون» 
أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام 


الاجتماعى ويهاقب بالاشفال الشاقة الموقتة 
كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو امدها 
بمعونا مادية مالية مع علمه بالفرض الذى 
تدعو أليه . 

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس 
سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو 
الهيئات أو المنظمات أو الجماعسات أو 


. العصابات المنصوص عليها فى الففرة 


ألسابقة أو شارك فيها بأية صورة , 
ويعاقب بالعقوبة المنسوص عليها 
.بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة 
أو بأية طريقة أخرى للاغراض أو المبادىوم 
التى تدعو اليها الجمعيات أو الهيدات أو 
المنظمات أو الجماعات أو العصايسات 
المذكورة فى الفقرة الاولى أو حسن امرا من 
أمورها وكذلك كل من حاز بالسذات أو 
بالواسطة أو احرر محررات أو مطبوعات أى 


تسجيلات ايا كان نوعها تتضمن ترويجا أو / 


.تحبيذا لشوء مما تقدم اذا كانت معدة للتوزايع 
أو لاطلاع الغير عليها . وكل من حاز أو حرل 
ايه وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل او 
العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطيع أو 
تسجيل أو اذاعة شىء مما ذكر 


| التى تدعو اليها أو كان الترويج أو التحبيذ / 


٠. الشرطة‎ 


٠‏ وتكون العقوبة السجن هدة لاتزيد على 
عشر سنوات باللسبة للجريمة المنصوص | 
عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة اذا 
كانت الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أى 
الجماعات أو العصابات المذكورة فى هذه 
الفقرة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض 
داخل دور العبادة أو الاماكن الخاصة بالقوات ١‏ 
المسلحة أو الشرطة أو بين افرادهما 
© المادة 41 مكررا «ب» : 
باحدى الجمعيات أو الهينات أو المنظمات أو 


مكررا استعمل الارهاب لاجبار شخص 
على الانضمام الى اى منهما أو منعه عن 


يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو | 
الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة / 


الانفصال عنها . وتكون العقوبة الاعدام اذا 
ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه . 
© المادة 41 مكررا مجه : 


سعى لدى دولة «اجنبية» أو لدى جمعية أو 
منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها 
خارج البلاد أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى 
٠‏ منها وكذلك كل من تخار معها أو معه للقيام 


0 


حم 


يعاقب بالاشفال الشاقة المؤبدة كل من | 


| بأى عمل من اعمال الارهاب داخل مصر أو 
ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها اثناء / 
عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك فى | 
ارتكاب شىء مما ذكر. وتكون العقوبة الاعدام ا 
اذا وقعت ايجريمة موضوع السعى أو التخابر ا 
أو شرع فى ارتكابها . ا 
ه المادة 45 مكررا «د» : / 

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى ا 
تعاون أو التحق بغير اذن أو تصريح كتابى من 
الجهة الحكومية المختصة - بالقوات 
المسلحة لدولة اجنبية أو بأى جمعية أو هيئة 
أو منظمة أو جماعة ايا كالت تسميتها يكون 
مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب أو 
التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها ‏ / 
حتى ولو كانت اعمالها غير موجه 2 
مصر . وتكون العقوببة الاشفال الشاا 
المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية 
فيها أو شارك فى عملياتها غير الموجهة الى 
فصر 


© المادة قد 

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من 
اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوية أو 
البرية أو المالية معرضا سلامة من بها 
للخطر وتكون العقوبة الاشفال الشافة 
المؤبدة اذا استخدم الجائى الارهاب أو انشأ 
عن الفعل المذكور جروح من المنصوص 
عليها فى المادتين ٠114١41؟‏ من هذا القإنون 


لاى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو + 


اذا قاوم الجائى بالقوة أو العنف السلطات 
العامة اثناء تأدية وظيفتها فى استعادة 
الوسيلة من سيطرته أ 
وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن الفمل 
موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها 
© المادة 48 مكررا : أ 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ! 
قبض على أى شخص فى:غير الاحوال | 
المصرح بها فى القوانين واللوائح أو احتجزه. ا 
أو حبسه كرهينة وذلك بغية التاثير على 
السلطات العامة فى إدائها لاعمالهسا أو 
الحصول منها على منفعة أوْ مزية من أى 
لوع . . ٌ 
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع 
فى تمكين مقبوض عليه فى الجرالم 
المنصوص عليها فى هذا الفصل من الهرب 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا | 
استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهدي أو | 
الارهاب أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى 
الحكومة أو اتصف بصفة كانبة أو ابرز امرا | 
مزورا مدعيا صدوره عنهاء أو اذا نشا عن 
الفعل اصابة شخص أو اذا قاوم السلطات 
العامة اثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل 
الرهيئة أو اعادة المقبوض عليه. وتكون 
العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت 
شخص . 


محلدة , 


المصدر : ... 


التاريخ : 


© المادة 88 مكررا با» : ا 


ولكون الطويةالتفل اثماقة لمويدة نا ا 
نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة 
م ب د اد | 
ليذ احكام هذ الفصل هو أو زوجة أو احد 
١‏ ل اديه لاا ا نجم عن التعدى 


المادة 64 مكرر (ب) : 

تسرى احكام المواد 31 ء 85 ؛ 34 (أ) ٠‏ 
8 :48 48.6 (ه)من هذا القالون 
عن إجراام الاضوص ايها قن هنا ٌ 


ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال 
بحقوق الفير حسن النية 7 
بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متىرأى 
الوزير المختص انها لازمة لمباشرة نشاطها 
فى مكافحة الارهاب 


المادة 88 مكرر (ج) : 


لايجوز تطبيق احكام المادة (19) من هذا أ 
القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفسل عدا 
الاحوال التى ينص فيها القانون على الحكم 
بالاعدام » فيجوز النزول بالعقوبة الى الاشفال .| 
الشاقة المؤبدة 
المادة 48 مكرر (د) : '* 


يجوز في الاحوال المنصوص عليها فى هذا 
الفصل فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم . / 
بتدبير او اكثر من التدابير الآتية : 
١‏ حظر الاقامة فى مكان معين او فى منطقة. 
١‏ - الانزام بالاقامة فى مكان معين 
- حظر التردد على أماكن أو محال معيئة 

وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة 
التدبير على خمس سلوات . 

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به 
هالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر . 


. المادة السابعة مكرر: 


تستبدل عقوبة السجن الذى لاتزيد مدته 
على خمس سنوات بالعقربات المنصوص 
عليها فى المراد 16 73١5‏ :2171811711 
7١ ١‏ ]من قانون العقوبات . وتستبدل 
هذه العقوبة ايضاً بالعقوبات المنصوص عليها 
فى المواد ١ 14١‏ ؟16 .745 من قانون 
العقوبات اذا ارتكبت الجريمة بواسطة وسيلة 
ارهابية او تنفيذأً نفرض ارهابى . 
ويضاعف الحد الا؛ 
المسواد 56١١1670 1/6١‏ من قانون 
العقوبات »كما يضاعف الحد الاقصى للعقوبات 
المقررة بالمادة 74٠‏ من قانون العتوبات اذا 
ارتكبت الجريمة بواسطة وسيلة ارهابية او 
تنفيذاً لغرض ارهاب . 
المادة الرابعة 


تضاف الجرائم السمنصوص عليها فى 
الفصل الاول من لهاب الثانى من الكتاب الثاني 
من قانون العنوبات الوارد فى الفقرة الثاني 
0 سدم (15) من قانسون الاجسراءات 


المادة الخامسة 


تضاف فقرة ثانية الى المادة الثالثة ٠ومادة‏ 
جديدة برقم / مكررا الى القائون رقم ٠١8‏ | 
السنة 118٠‏ بانشاء محاكم امن الدولة نصها 
كالاتى : ٌ 
المادة الثالثة ( فقرة ثانية ) : 

وتختص احدى محاكم امن ا 
النشاة _دشرة مش ا 
الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الاول من 
ألباب الثانى من الكتاب الثائى من قانون !| 
العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص 
المنصوص عليها فى المادة 1١7‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية كما تختص ايض ا بالفصل 
فيما يقع من الاحداث من هذه الجرائم . ويطبق | 
على الحدث عند ارتكابه احدى هذه الجرالم | 
احكام القائون رقم 7١‏ لسنة 1404 بشأن | 
الاحداث عدا المواد «؟ .117 ٠,1545158‏ 
4١. 86 ٠‏ 7ه مله . ويكون للليابة 
العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب 
الاجتماعى المنصوص عليها فيه 


استثناء من احكام المادة السابئة يكون 
للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم الننصوص + 
عليها فى الفصل الاول من الباب الثائى من 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات - بالاضافة 
الى الاختصاصات المقررة نها - سلطات 
قاضى التحقيق , وسلطة محكمة الجنسح 
المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة : 
المنصوص عليها فى المادة 147 من قالون 
الاجراءات الجنائية .. [ 


افص للعنوبات المقررة فى أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ولاتتقيد النيابة العامة فى مباشرتها 
التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار 
أليها فى الذقرة السابقة بقيدى الطلب او الاثن | 
المنصوص عليهما فى المادة ؟ من قائون 
الاجراءات الجنالية : وألمادة 1 من القانون ١‏ 
رقم ٠6‏ لسنة 118٠‏ بشأن حماية القيم من | 
العيب . || 
ويكون لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت ! 
لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب 
احدى الجرالم المنصوص عليها فى الفصل 
الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من 
انون العقوبات ؛ ان بتخذ الاجراءات ' 
التحفظية المناسبة وان يطلب من النيابة. 
خلال اثنتين وسبعين ساعة على الاكثر 
اله بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة في 
هذه الحالة ولامر تستلزمه ضرورة التحقيق 
وصيالة امن المجتمع ان تأنن بالقبض علي 
المتهم لمدة سبعة ايآم يجوز مدها لمدة واحدة | 
ممائلة 


كما يجب على مأمور الضبط القضالى ان 
يسمع اقوال المتهم المضبوط ؛ واذالم يأ بما | 
يبرله يرسله بعد أنتهاء المدة المشار اليها فى 
الفقرة السابقة الى النياية العامة المختصة - | 
ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فى 
فلرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها 
ثم تأمر بحبسه احتياطياأ او اطلاق سسراحه 
المسادة السادسة 
استثناء من احكام المادة الثالثة من القانون 
رقسم 7٠6‏ لسنسة 199٠‏ فى شأن سرهة 
الحسابات بالبنوك ؛ يكون للنائب العام او لمن 
يفوضه من المحامين العاملين على الاقل ان 
يأمر مباشرة من تلقاء نفسه او بناء على طلب 
جهة رسمية بالاطلاع او الحصول على اية 
بيانات او معلوسات تعلق بالحسابسات او 
الؤدائع او الامانات لي الخزائن المنصوص 
عليها فى المادتين الاولى والثانية من القائون 
المشار اليه أو المعاملات المتعلقة بها اذا 
اقنتضى ذلك كشف الحقيقة فئ جريمسة من 
الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الاول من 
الباب الثائى من الكثاب الاول من قانسون 
العقوبات 1 


اليد 
المسادة السابعة 


يستبدل بنص المادة 18 ؛ والفقرة الاخيرة | 


من المادة 70 مكرر من القانون رقم 754 لسلة 
والبند العاشر من الجدول رقم (1) , 
ببيان الاسلحة البيضّاء المرفق به سكما يضاف 
جدول رابع الى الجداول المرافقة للقانون 
نصها كالآتى : 

مسادة 18: 


ايعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرانة 
لاتقل عن مالة جنيه ولاتزيد على خمسمانة 


جنيه كل من اتجر أو استورد أووصنع بقير ! 
ترخيص الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول ' 


رقم () 


التاريخ : 
ويعاقب بالسجن وبغرامسة لاتسكل عن 
خمسمالة جليه ولاتجاوز الف جنيبه كل من 
اتجر أو استورد اوصنع او اصلح بغيسر / 
ترخيص سلاحأ ناريا من الاسلحة المنصوص 


عليها فى الجدول رقم (5) | 


وتكون المنوبة الاشفال الشاقة المؤقئة اذا 
كان السلاح مما نص عليه البلد (أ/) من القسم 
الاول من الجدول رقم (*) وتكون العقوبة 
الاشفال الشاقة المؤبدة اذا كان السلاح مما 
نص عليه فى البلد (ب). من القسم الاول الا 
فى القسم الثانى من الجدول رقم ١‏ / 


مادة ه" مكرر (فقرة اخيرة) : 
يسرى حكم الفقرة 20 


]| اهراز الاجزاء الرئيسية للاسلحة الن 


المبيئة بالجدول رقم ()) المرافق اوكاتمات او 
مخلضات الصوت والتليسكوبات التى تركب 


البند العاشر من الجدول ركم )١(‏ 


( البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى 
إداة اخسرى تستخسدم فى الاعتسداء علسى 
الاأشخاص دون ان يوجد لاحرازها او حملها 
مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ). 
المادة الثامنة 
الاخلال قرار. رنسيس 
ا بالقائون 3 السنة 1968 
بشأن حالة الطوارىء وبأى عقوبة اشد ينص 


عليها قانون العلوبات او اى قانون اخر يلغي 
كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون 
المادة التاسعة 


ن فى الجريدة الرسمية. 


ينشر هذا 


:--يونيو .]199 
الاجزاء الرئيسية للاسلحة النارية 


اول : بالنسبة للبدائق ذات المساسورة 


" - الترباس ومجموعته 


الجسم المعدنى 

١ |!‏ -الاكره ( الساقية ) 

رابع . بالنسبة للمدافسع والسرشاشات 
| والبنادق الآتية 

أ ) المدافع والرشاشات 


 "‏ الترباس ومجموعته 


ويعمل به اعت 
نشره 


اج اه 
0 


: 


شري )جر صب رج مشر وم ري ج بيت مص 
جسم | يجب سم روسو | تحيديم | لوجم 


المصدر : 5 
لتاريخ 


اريخ : مستتو[ ... ليواصو...[19901........... 


"لوست أء (اللندئية):. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


1# تعرض امام مجلس الشعب 
المصري غدا السبت تعديلات اجازها 
مجلس الوزراء على قوانين العقوبات 
والاجراءات الجنائية والحسسابات 
المصرفية السرية والاسلحة والذخائر 
تركز على منح السلطات صلاحيات 
اوسع للمواجهة موجة العنف التي 
تشهدها البلاد. واكد مصدر قضائي 
ان تخلي الحكومة عن تقديم قانون 
خاص بالارهاب ولجوئها الى طرح 
هذه التعديلات هدف الى «تفويت 
فرصة الطعن في دستوربة القانون 
الجديد». 8 0 

وقنال رئيس'البرلمان المصري 
الدكتور احسمد فتحي سرو 
ل «الحياة» ان هذه التسعديلات 
تستهدف بالدرجة الاولى مواجهة 
جرائم العنف والارهاب وتامين الوطن 
والمواطنين وحماية المجتمع وضمان 
استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية 
في ضوء ما كشفت عنه احداث العنف | 
التي وقعت اخيرأً. 

ويبدا مجلسا الشعب والشورى 
غدا السبت مناقشة هذه التعديلات 
وفقالما نقضيببه احكام الدستور 
ويلقي وزيرا الداخلية والعدل بيانات 
امام لجان المجلسين تتناول'الاسباب 
التي دعت الى اجراء هذه التعدبلات.' ! 

ونصت التعديلات على تجريم 
انشاء او تاسبس او تنظيم او ادارة 
اي جمعية او هيثة او منظصة او 
جماعة بكون الغرض منها الدعوة باي 
وسيلة الى تعطيل احكام الدستور او 
القوانين او منع احدى مؤسسات' | 
الدوئة او احدى السلطات العامة من 
ممارسة اعمالها او الاعتداء على | 
الحرية الشخضية للمواطن او غيرها 
من الحريات والحقوق العامة التي 
كفلها الدستور والقانون او الاضرار 
بالوحدة الوطنيسة او السلام 
الاجتماعي, باعتبار ان مثل هذه 
التنظيمات هي النواة الاولى للعنف 
والارهاب, كما تقضي بمعاقبة كل من 
انضم الى هذه المنظمات او شارك 
فيهاباي صورة وكل من دهع | . 


المصدر: 


التاريخ : 


للاغراض والمبادئ آلتي تدعو اليها, 
وتشديد العقوبة اذا كان الارهاب من 


ويقضي المشروع بمعاقبة من 
يستخدم الارهاب لاجبار شخص على 
الانضمام الى هذه الجماعات او منعه 
من الانفصال عنها؛ وعلى التعاون او 
الانتحاق بغير اذن او تصريح كتابي 
من الجهة الحكومية المخختصة 
بالقوات المسلحة لدولة اجنبية وباي 
اجمعية او فزقادة ا وجعبامة يلون 
مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب 
وسائل لتحقيق اغراضها. 


التحقيق 

كذلك يدعو المشروع لمعاقبة كل من 
اختطف وسيلة من وسائل النقل 
الجوية او البرية او المائية معرضاً 
سلامة من فيها للخطر ويشدد العقوبة 
اذا استخدم الجاني الارهاب او اذا | 


نشات عن فعله جروح لني شخص كان 
داخل الوسيلة او خارجها او اذا قاوم 


الجانئ بالقوة او العنف السلطات 


ألعامة اثناء تادية وظيفتها في | 


استعادة الوسيلة من سيطرته. 
كما تناول المشسروع عقاب كل من 
قبض على اي شخص او احتجزه او 
أ حبسه كرهينة بغية التاثير في اداء 
| السلطات العامة لاعمالها او الحصول 
| منها على منفعة او مزية من اي نوع» 


ا او مكن او شرع في تمكين مقبوض | 


| عليه من الهرب. 
وعلمت «الحياة: ان السلطات 
المصرية اخسذت بالرأي الداعي الى 
اجراء تعديلات بدلاً من اصدار قانون 


الارهاب لاسباب عدة هي: ل -..| 


أولاً: اصدار قانون لمكافسخسة 
الارهاب كان سيفتح المجال امام 
المعارضية للطعن بعدم دستوريته 


باعتباره قانونا استثنائياً بد 
سلطات رجال الامن في الاعتقال 
والاستجواب, الامر الذي ترفضه كل | 
فصائل المعارضة. || 


٠ ثانيا: ان قانون الارهاب كان‎ ٠ 
أسيقف على قدم المساواة سع قوانين‎ 
الطوارئ حيث طالبت بعض القسوى‎ 
السياسية ان يرحل احدهما بعد اقرار‎ 
الثاني وان بعض الاجهزة الامنية‎ 
طالبت بإبقاء قوانين الطوارئ التي‎ 
البتت فاعلبتها خلال المرحلة الماضبة‎ 
ولذا اتجه الى التخلي عن مشروع‎ 
قانون الارهاب.‎ 

ثالئاً: ان اقرار قائون الارهاب 
يفتح مجالاً امام المعارضة لتوسيع 
مجالات هجومها على النظام وبتيح 
الفرص لجمعيات حقوق الانسان في 


1 الداخل والخارج للمطالبة بإسقاطه. 


.رابعاً:.ان قانون الارهاب على رغم | 
المناخ السياسي الملائم حاليا لاقراره / 
اثار مخاوف الاقتصاديين ورجال ' 
الاعمال النين ابدوا تحفظاأً عن | 
القانون خشية تسببه في هروب 
رؤوس الاموال .خامسا: ان الظروف 
في الدول الديموقراطبة الني اقسرت 
قوانين خاصة لمكافحة التطرف 
والارهاب مثل الولايات المتحدة | 
وبريطانيا وفرئسا وايطاليا والمائيا 
تختلف تماماً عن ظروف مصر 
الداخلية وان العمليات الاخيرة التي ! 
اتسمت بالعنف بالبلاد لم تصل في 
حدتها ؤخطوزته) الى مستوى تلك 
التي حدلت في الدول التي اقرت مثل 


' الوضع ومطاردة المعارضين ما يمثل 


عقبة امام تدفق تحويلات المصريين 
في الخارج التي تشكل مياق 
الموازنة وبلغت اخيراً ٠١١‏ بليون 
دولار. 

وقالت:مصادر مطلعة ل «الحياق». 
ان اقرار مجلس الوزراء المصسري 
تعديلات في قانون العقوبات هي في 
نفسها مواد قانون الارهاب المقترح/ 
فوت على المعارضة مخططأ كانت 
اعدته بالتنسيق بين فصائلها لتشكيل 
الجسان تمثل كل المعارضين لرفضص , 
القانون الجديد, وان جماعة الاخوان 


المسلمين كانت ستقود هذه المعارضة. 
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ارتباج الشارغ السجاس 


يبدا مجلسا الشعب والشورى غدا الاحد مناقشاتهما حول تعديلات 
القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب .. وهى تعديلات تشمل سبعة قوانين 
هى قائون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاسلحة وقانون 
الحسابات السرية وقانون الاحداث وقانون محاكم امن الدولة العليا 
وقانون حماية القيم من العيب .. وقد تم تجميع هذه التعديلات كلها ال 
مشروع قانون واحد هدفه دعم قدرة الدولة واجهزة الأمن على مواجهة | 
الجماعات الارهابية من خلال القانون العلدى ودون حلجة الى اصدار | 
قانون خاص لكافحة الارهاب . 
لقد كان البعض يتخوف من ان يكون اصدار قانون خاص بمكافحة 
الارهاب فرصة لتشديد قبضة اجهزة الأمن على الحياة السياسية وتقليص 
مساحة الديمقراطية المتاحة للجماعات والاحزاب والثيارات السبلسية 
المختلفة .. ولم يكن هذا التخوف بطبيعة الحال فى محله لان الحكومة 
اعلنت منذ اول لحظة ان الهدف هو مكافجة الارهاب وليس اى شىء آخر 
ولكن بعض الطبائع النى جبلت على الشك والتشكيك فلت تعلن تخوفاتها 
التى لا اساس لها .. ولذلك فإننا نتصور ان يؤدى هذا الحل الذى استبعد 
اصدان قانون خاص لمكافحة الارهاب وقرر الاعتماد على نصوص القوانين 
العادية مع تشديدها واحكام قبضتها حول عنق الارهاب والارهابيين - 
الى حدوث حالة ارتياح عام لل الشارع السياسى 
المصرى والى هدوء الشك لدى جماعات الشكاكين على نحو يمكنهم من 
المشاركة الايجابية إل مناقشة التعديلات المطروحة على مجلسى الشعب 
والشورى بطريقة موضوعية وخلاقة ٠‏ 1 
لقد اصبح واضحا ان الارهاب ظاهرة معزولة ودخبلة على الطبيعةا 
المسالمة لوطتنا وابناء شعبنا وقد عزى الارهلي تنه تقس يقارم 
عرته جماهير شعبنا بانفضاضها من أ 
كوي الإرماب فده ميثها قير أن يلجا ال مخلولة أحدلث فتئة ملائفية 
بين الاغلبية المسلمة والاقلية المسيحية متجاهلا التاريخ الوطنى الطويل | 
المسلمين والاقباط ولئهما معا كانا ولا بزالان | 
وسيبقيان من نسيج اجتماعى ووطنى واحذ . وسواء كان | 
هذا الارهاب متسترا بالاسلام او متمسحا بالمسيحية فإنه فشل فل ان 
يصنع لنفسه مرتكزات قوية وسط الجماهير المسلمة او جماهير الاقباط 
عرى الارهاب نفسه حينما لجا الى الجريمة بكل انواعها وخاصة جرائم 
السرقة والسطو المسلح المدانة قانونا واخلاقا إلى أن واحد فقد نكشف 
الامر عن مجرمين عاديين يرتدون مسوح الدين ليستروا به اجرامهم . | 
عرى الارهاب نفسه حينما لجا الى التامر والتخابر مع الجهات الاجنبية 
ايا كلن اسمها أو وصفها ضد مصلحة الوطن وضد امنه وامان ابذائه . 
عرى الارهاب نفسه حيذما واجه الفكرة بالرصاصة والكلمة بالخنجر 
واسال الدم بدلا من الاعتماد على لغة الحوار وبهذا استبعد الارهابيون 
انفسهم من دائرة النقاش الديمقراطى الواسعة التى تسود مجتمعنا كله 
باحزابه وجماعاته وتياراته السياسية المتعددة . أ 
وحينما عرى الارهاب نفسه وظهرت صورته القبيحة ووجهه الكثيب 
الفظته الجماهير وادانته وانفضت من حوله واعتبرته مرضا يستوجب 
العلاج او وباء تفرض المصلحة العامة عزل المصابين عن الاصحام. ' 
ان جوهر التعديلات الجديدة يقضى بتجريم التنظيمات الارهابية التى 
تدعو الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات 
الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمائها او الاعتداء على 
الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى ) 
كفلها الدستور والقانون أو الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام | 
الاجتماعى . 


:سالك شيل املسس اوس 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: |١‏ 0س ]119 


ولحماية المجتمع وافراده من هذا العدوان الارهابى المحتمل تقرر تشديد 
بعض العقوبات واحكام بعض الاجراءات وتمكين سلطات التحقيق من 
رؤية اوسع لظروف الارهاب والارهابيين وما يملكونه من امكانات . 

وسوف يتابع الشعب المصرى بكل الحرص والاهتمام ما سيدور من| 
منافشات حول هذا القانون الجديد سوا فى مجلس الشورى او ل مجلس | 
الشعب .. كما نرجو ان ينعكس الارتياح المتوقع لدى الشارع السياسس | 
على ما ستقوله المعارضة بشان هذه التعديلات فتعلن رايها بوضوج | 
وهدوء وموضوعية ودون تشنجات حتى نستطيع ان نحمى امن وطننا | 
المشترك .. وطن الديمقراطية والسلام والتنمية ٠‏ ٍ 


ام ميته 


للنشر والخدمات الصدفية بالاو مات 


لمسادتيين 11 وزو من الدستسور , 


شن اعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى ٠»‏ 
هجوما عنيفا على نعديلات القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب'. 
اكد أعضام اللجنة. ٠‏ مخالفة التعديلات الجديدة لمواد الدستور , 
ووصفوها بانها قبد على 'حرية المواطنين . كما طالب الاعضاء 
بضرورة استخدام المواجهة السياسية مع المواجهة الامنية 
للمتطرفين , والبدء ل حوآر فكرى معهم 

اكد الدكتور نجيب حسنى اسناذ القانون الجنائى وعضو 
المجلس , تعارض التعديلات مع الملدتين 4١‏ و18 من الدستور . 
واعرب عن تخوفه من رض التعديلات للملعن يعدم الدستورية . 
واوضح ان التعديلات تتناقض مع المبادىء الاساسية لقانون 

الضمانات الكافية 
مامورى الضبط 


القضائى «ضباط المباحث حق سلب حرية المثهم ؟/ ساعة ؛ مما 
بعد مخالفة صريحة لنص المادة 4١‏ من الدستور . وكشف الدكتور 
نجيب حسنى عن التنافض العنيف بين التعديلات والمادة 48 من 
الدستور . واشار إلى ان ١‏ ضابط المباحث سلطة 
القبض على اعضاء مجلسى الشعب والشورى دون استئذان لرفع 
الحصانة . واكد المستشار فتحى مرسى رئيس اللجنة ؛ أن تجديد 
حبس المتهم لمدة / ايام ؛ وزيادتها إلى مدد أخرى تصل إلى ١؟‏ يوها 
تعد قبدا على الحريات العامة . ونفى المستشار غاروق سيف النصر 
وزير العدل , تشكيل محاكم خاصة لقضليا الإرهاب . واشار إلى 
تخصيص دائرة محددة لهذه الجرائم . 


ا 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات" التاريخ :.ب.... 
ات التؤرق ؤجشؤن اذ 
حادذ الحكدبة 


التعديلات الجديدة لمكافحة الارهاب, 
.. مخالفة للاستور!  ١‏ 0 
لأول مرة.. من حق ضباط المباحث القبسض ' 


على أعضاء مجلس الشعب والشورى 


: 1 : الدكتور نجيب حسن استاذ القانون الجنائى‎ ٠ 
| التعديلات تخسالف المحادتيق‎ 
| من اد ستسو ر‎ 


وجه اعضاء الل شديدة ا 

لمشروع القانون 

مرسى رئيس اللجنة ان امر القبض الذي 
تصدره النبابة بمدة سبعة ايلم تجدد مير | 
اخرى ممائلة , تصل الى "١‏ يوما , يمثل 

0 تقبيدا على حريات المواطنين ٠‏ واشرٍ ١‏ 

ستو كك العضو ممدوح قتلوى ان 


ذلك . وان ن ا ا 

لك . وان نصوص التشريعات الاجنبية توسع من سلطات 
الشرطة - الامكن . نْ / ُ 

الشرطة إل تفتيش الاماكن , بحذا عن مرنكبى جرائم الارهاب ١ ٠‏ الدولة 

إنقوازين . واكد الدكتور نجيب حسن انا ' 
قواذين . واكد الدكتط ف سدم د 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


نصوص القانون تتعارض مع الدستور» 
واعرب عن تخوفه من تعرض التعديلات 
للطعن بعدم الدستورية . واشارا الى ان 
النصوص الواردة بالقانون لا تتسق مع 
المبادىم الاساسية التى استقرت ل قانون 

التى صارت تجسيدا 


/ ن القب 912 
العامة صلاحيات اصدار امر بالقبض على 
المتهم 7 ايام تجدد لمدد اخرى . واوضح 
إن القبض قصير المدة لا يتجاوز بضبع | 
ساعات , على خلاف الحبس الاحتياطي | 
الذى يطول 'اكثر من 14 ساعة , وتكفله 
ضمانات ومبررات حددها الدستيد بي , 

ذكر الدكتور نجيبٍ حسنى ان اعطاء 
اننيب سلطة الحبس الاحتياطى, بل 
القبض مع تجديد ضمانات الحب 
الا ا امر فيه مخالفة 
للدسئور . وطالب بالا تزيد مدة القبض 
والاحتجاز على 74 ساعة يحال بعدها 
المتهم الى النيابة لتباشر سلطاتها . وكشف 
نجيب حسنى استاذ القانون الجنائى عن 
تصادم عنيف بين تعدلات مكافحة 
الارهاب , والمادة 14 من الدستور ٠‏ وقال : 
ان مشروع القانون بة ان تاشر 
اجراءات التحقيق دون 


الاذن ‏ واوضح ان ١‏ 

الحصانة ويصدر من 

والشورى ؛ ولا يجوز للنيابة العامة ان ' 
ترفع الدعوى على عضو بمجلسى الشعب 
او الشورى دون اذن من المجلس . وانتقد 
ها ورد بمشروع القانون من ان الدعوى 
الجنائية الناشئة عن اعمال الارهاب 
لا تتقادم , واشار الى انه من الصسعب على 
القاضى ان يصدر حكما سليما فل هذه 
القضايا بعد مرور ٠١‏ سسنوات أو أكثر. 
وقال : انه من المسعب ان يتذكر الشاهد 
الوقائع بعد مرور هذه ١‏ 
الآمر بنطبق على قضليا التعذيب 


وان هذا | 


التاريخ : 


ولا ينطبق على قضليا الارهاب ؛ وان المادة 
00 من الدسنور والتى جاءت ف اعقاب 
النظام الشسولى ولل اعقاب مصلدرة 
ا؛حربات حددت الجرائم النى لا تتقادم 

على 


بااعرائم والاعتداءات المباشرة 

الحرية الشخصية ؛ والارهاب اذا كان به 
مساس بالحريات ٠‏ الا انها جرائم غير 
مباشرة . واضاف ان مشروع القانون اخل 
بمبدا اساسى وهو الثقة ف القاضي ؛ الذى 
منحه القانون سلطة تقديرية وفق المادة 


47 , فإذا تبقن القاضى من ان المتهم قد ' 


تاب وسوف بكون مواطنا صالحا ؛ بحق 


له اللجوء الى المادة ١‏ التى تمنحه سلطات ! 


تقديرية إل هذا الشان , وهو ما يحجبه 
مشروع القانون على القاضى فل قضليا 
الارهاب . اوضح المستشار فاروق سيف 
النصر وزير العدل ان الدستور لم يحدد 
فترة او مدة بالنسبة للقبض او الحبس او 
الاحتجاز , وانما هى مسالة ملاءمة يقررها 


0 حرج من زه 
الى 17 ساعة لمواجهة الجرائم ١‏ 
واشار امس اعضاء اللجنة الجدد الى 


القبض من ضابط المباحث دون استجواب | 


أو تحقيق او سماع اقوال المتهم مسالة 


تتعارض مع الدستور . ورد عليه ثروت | 
التشريع ليس | 


المجلس يان 
'خطورة كبن 


المجلس الشعب لمناقشنه واقراره بصفة 
نهائية يوم الاربعاء المقبل , ' 


ببب 0007117 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تشريعات مواجهة جرائم العنف والارهاب أمام مجلس الشعب 
اللجان المختضة بدأت أمس مناقشة مشروعات القوانين الجديدة 


دخات التشريمات الجديدة لمواجهة جرائمالمنف والارهاب الى مجلس الشعب لاصدارها 
مناجل تامينالوطن والمواطنين وحماية المجتع 


المصدر: 


التاريخ : 


ضوه ما كشغت عنه احداث المنف التى وقمت مؤخرا ٠‏ 


وقد بدات لجسان الشسئون 
الدستورية والامن القومروالشئون 
الاقتصادية بمجلس الشعب امس 
مناقشة مشروعات القوانين الجديدة 
التى احالتها الحكومة الى | 

فى هذا الشان ؛ والتى لتضايق 
تعديل بعض احكام قانون العقوبات 
وقانون الاجراءات الجنائية ومحاكم 
أهن الدولة والاشتباه والحسابات 
السرية » والاسلحة والذخائر 


وفى _حالة انجاز اللجازمناقشة 
هذه التشريعات » فسيتم عرضها 
عنهج المجلس يوم الاربعاء القادم 


الارهاب وتنظيماته ٠٠.‏ 


ومن ابرز التعديلات النوادخلت 
على قائون العقوبات تحديد مفهوم 
الارهاب والوسائل التى يلجا البها 
والغاية النتى يسعى لبلوغها. وجرمت 
المواد انشاء او تاسيس او تنظيم 
او ادارة اى جمعية أو منظبة أي 
جماعة يكون الفرض متها الدعوة 
باىوسيلة الوتعطيل احكامالدستور 
.او القوانين اومنع احدى مؤسسات 
للدولة او السلطات الفامة من 
ممارسة اعمالها او الاعتداء على 
الحرية الشخصية للمواطن باعتبار 
أن مثل هذه التنظيمات هي النواة 
الاولى المعنف والارهاب * 


1 

كما عاقبت مواد قانون العقوبات 
كل هن انضصم اليها او شارك فيها 
باى صورة او روج للاغراض التي 


ندعو لها ٠*٠‏ كما شددت العقوبات 
اذا كان الارهاب من الوسائل التى 
تستخدم فى تحقيق أو تنفيذا غراضها 


عقوبات 


وقد فرض مشروع القانون عقوبة 
الاشفال الشاقة المؤقتة على كل 
مصرى تعاون او التحق بغير اذن 
أو تصريحكتابي من الجهةالحكومية 
المختصة بالقوات الممساحة لدولة 
اجنبية او لاى جمعية او هيئة أو 
منظمة او جماعة ايا كان تسميتها 
يكون مقرها خارج البلاد ٠‏ ونتخذ 

من الارهاب او التدريب العسكرى 
وسائل لتحقيق اغراضها حستي 
ولو كانت اعمالها غير موجهة الى 
فصر + 


ونكون العقوبة الاشفال الشاقة 
الؤبدة اذا تلقى الجانى قدريبات 
عسكرية فيها او شارك فىعملياتها 
غير الموجهة الى فصر * 


14 

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقنة 
كل من قبض على امشخص من غير 
الاحوال المصرح بها في القوانين 
واللوائح او احتجزه كرهينة 
بهدف التاثير على السلطات العامة 
على ان تكون العقوبة الاشسفال 
الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجاني 
القوة او العنف او التهديد او 
الارهاب او ارتدى بدون وجه زا 
موظفى الحكومة وان تكون العقوبة 
الاعدام اذا نجم عن الفعل موت 


وضمان استبرار مسيرة التنمية . فى | 


ضبط التمويل الخارجي 


واوضحت المذكرة الايضاحية 
لهذا المشروع بالنسبة لمشروعسرية 
الحسابات انداتاح الفرصة للنائب 
العام او من يفوضه من المحامين 
العامين سلمة الامر بالكشف عن 
عثل هذه الختتنابات خاصبة اذا تم | 
الكشف عن ان هذه التنظيمات | 
الارهابية تعتمد فى ممارسةنشاملها 
على نمويل قد ياقى هن خارجالبلاد 


وحول قائون الاسلحة والذخاشر 
وارتباط التشاط ' الارهابى بحيازة 
واحراز المتفجرات والاسلحةالثارية 
والبيضاء فقد ادخلت تعديلات على 
هذا القانون يهدف تشديدالعتويات 
المقررة على الاتجار او الصنع او 
الاستيراد أو الاصلاح المتصلة 
بالاسلحة النارية .والالية والبيضاء 
والادوات التى اشتهر استخدامهذه 
اغراضها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وخصممر متو كج مك هحجية و جحارير| 0 
بمج مومس نرعبير نيت 2659 جومم ٠‏ 


سمت قسم ر وأأأس أصمر فربأر جدج رار لماأتسمر المج 0 
ْ السب لع و ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يبدا مجلس الشورى إل جلسته التى يعقدها صباح اليوم برئاسة الدكثور مصطفي 


المصدر : 


التاريخ : 


كمال حلمى مناقشاته حول المشروع المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون العقوبات ا 


وسرية الحسابات . 


وكانت لجتة الشئون الدستورية باالجلس قد وافقت إل اجتماعها امس على المشتزوع , / 
واعلن المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل ان المشروع الذى تقدم به لوجي م 


نفسه احترام نصوص الدستور وفلسفتنا ل إعداد هذه التعديلات قلئمة على ان نبل 


الغلية لا يغنى عن شرعية الوسيلة ,. 


وقال الوزير : أن التدخل التشريعى لواجهة الارهاب اصبح ضرورة لاغنى عنها وال | 
نفس الوقت فإن ة العتويات للس رأ لان 
الجرائم الارهابية بما اوجب التقدم بهإه التعديلات وايجاد قواهد لجرائية خاصة .. ا 
اكد الوزير ان الحل التشريمى لا يعني ٠‏ 
القضاء بصورة كاملة على الأرعا نيدي تابع الجلسة 
يبقى له اثر ولكنه يمثل نوما من الاسهام فى 5 
تحجيم وتقليل هذه الجرائم ليكون الخطر شريف العبد 
الإرداين إل حدودة الدتياءة 8 نيت أن بين الا يل الحبس 
ا ال يت لفت يفنت ويضيف ائنا يجب بين الحب 
يقال المزيد. ان التشتزيفاة الث ضدية الاحتياطى وبين القبض ٠‏ فإما وجود ادل ! 


ال الدول الديمقراطية لمواجهة الارهاب حققت 
' نجاها فلموسا ونحن على يقين بان حوادث 
الارهاب فل مصر ليست فلل ضخامة ما يحدث 
فل الخارج حيث ارتفعت الجريمة الارهابية إل 


إلى التصدى للارهاب باصدار تشريع خاص 
اليعمل جنبا الى جنب مع القرانين الاخرى 
ولكننا راينا ان المواجهة يمكن ان تتم من 
خلال التقدم بالتعديلات حول قانون العقوبات 
والاجراءات الجناثية رهى 
نسييا ونحن نسلم ان هذه الت ن 
تقغى على العنف الذى يرفضه االجتمع بين 


يوم وليلة .. ١‏ 

وكانت المنافشات قد انصيث على الماد! / 
من التشريع والخاصة بحق مامور الضبط 
القضائى ف التحفظ على المتهمين لل قضايا 
الارهاب ومدى اتقاقها مع مواد الدستور , 
وطرح الدكتور نجيب حسئى تحفظاته ب 
التعديل واشار الى أن التشريع يجب ان 
يكون متمشيا مع الدستور وهو امر لاغنى 
نه والا تعرض للطعن بالبطلان وهر ما نناى 
بمجلسى الشعب والشورى أن يقعا فيه .. 
3 وقال إن المادة الخاصة بالتوسع فل سلطة 
هامور الضبط القضائى جعلته يحق له ان 
يسلب حرية المتهم ويتحفظ عليه ؟/1 ساعة 
وهو ما يتعارض مع الدستور , فهذا المأمور 
اليس قاضيا وليس عضو نيابة ٠‏ وبالتالى 
فالمخالفة هنا واضحة للمادة 4١‏ من 
الدستور .. واننى ارى ان الضرورة 


٠‏ ظل هذه الجرائم فكيف اتصور مثلا تنظيما 
ارهابيا يضم 5٠٠‏ فرد ويتم تمويله من | 
الخارج واتمسك هنا بال 74 ساعة لابد من 


الاجرائية تفرض السرعة فى سماع اقوال | 


كافية 
فيفرج 55 
وكلنا نعلم ان الحبس الاحتياطى له 
شروطه وارلها وجرد. الادلة الكافية وسلطته 
للنيابة والا قتكون هناك شبهة المخالفة 
الدستورية .. إننا جميعا حريصون على 
-تصدى للارهاب ولكن شرعية الفاية لا تمن 
بسن الالتزام بشرعية الوسيلة ٠‏ وهذا بدوره 
اليتطلب "أن تبقى مدة ال 4؟ ساعة كما فى 
وإذا تعذر ذلك يحول المتهم للنيابة لتمارس 
سلطاتها .. ويجب الا يغيب عن اذهاننا ان 
القبض مساله فورية فإذا استمر لمدة زمئية 
إيتحول الى نورع من الاحتجاز وتقييد الجرية . 


احتياطيا أو ادلة غير كافية 


لا مخالفة للدستور 
٠ ٠‏ . أويعقب المستشار احمد فتحى مرس قائلا 
أن المسالة مسالة مواسة وفقا لنوع الجريمة 
7 ومدة ال 74 سباعة قد لايتسع لها المواسة فى 


1 لامو...] 011 


وزيد العدل قائلا لكى يكون هناك 


مخاا 


يحدث ٠‏ وعلينا هنا أن نقرق بين مخالفة 
قانون لقانون ومخالفة قانون لدستور, 
والدستور فى المادة 4١‏ لم يتضلمن مدة 
بعينها ٠‏ ولم يقل اكثر من أن أأى تنبيد 
للحرية يجب ان يحمدر من القاضى المختص 


او النيابة العامة. وهذا الامر بالطبع مشروط | 


بضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع .. 
فالدستور لم يحدد مدة بالنسبة للحبس 
الاحتياطى فمسالة المدد هذه مساله ملاعمة 
اولا واخيرا يقدرها الشارع ٠‏ والعبرة ا 


النهاية بالضرورة الاجرائية لوقوع التحفظ ال .. 


مثل هذه الجرائم الخطيرة .. واقرل ان' مدة 
77 ساعة فل هذه الجرائم الخطيرة لا غنى 
عنها وناخذ بالطبع فل اعتبارنا انه اذا اذنت 
النيابة بالقبض عل الفرد فهذا يغنى بداية 
التحقيق .. 8 

وقال فتحى مرسى: ان بعض الدول 
أتجهت الى وضع قوانين مستقلة للكانحة 
الارهاب وقد اتجهت الحكرمة الى ادخال 
جرائم الارهاب ضممن قانون العقوبات حيث 
انه القانون المام للجريمة وبالتالى فلا داعي 
التشريع جديد ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح هل التشريع 
بصورته التى امامذا يخالف الدستور باعتباره 
القانين الاعلى الذى تخضع له كل 
القواتين ؟. ان الدستور يقغى بعدم القبض 
على اى مؤاطن او تقييد حريته الا بناء عل 
أمر من النيابة العامة فهل فل هذا المشروع مأ 
يخرج من هذا المعتى .. وايضاً هل 
يختلف احد على أن قانون العقوبات اى 
الاجراءات الجنانية هو واجب لمواجهة هذه 
الجرائم الخطيرة التى تهز امن المجتمع . 

إن المشروع بدأ بوضع تعريف محدد 
للارهاب ثم جرم كل التنظيمات التى تنشا 
على خلاف القائون وتعمل على قلب دستور 
الدولة والتعرض لنظامها . كما انه شدد 
العقاب على من يقرم بدور رئيس وقيّادى 


للجماهات الارهابية. فجعل الجزاء رادعا ٠.‏ | 


وهذه الجزائم وذقا للنعديلات مهما طال عليها 
العهد . لا تتقادم ولا تسقط ويمكن محاكمة 
مرتكبيها ٠‏ : 


دستورية لابد أن يكون هناك تصادم ! 
بين النص المقترح ونص الدستير ؛ وهو مالم ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


2 والواضح ان المشروع .اعطلى النيابة 
سلطة القاضى وسلطة غرفة الشورة فنا 


والذخائر كان ابد من أدخال الجنازير والبلط. 
وغيرها ضمن الاسلحة المحرم حيار 

وقال ثروت اباظة : ان الجرائم الارهابية 
لها سوابق فل محير وذلك على خلاف ما 
يتصوره البعض ففى عام 7 وضعت قتابل 
ل دور السينما والمحاكم ولكن الظروف كانت 
تختلف حيث الاحتلال والاحكام العرفية ومع 
ذلك كانت الحكومة ترسل اناسا الى جبل 
الطور لخطورتهم على الامن .. وائئى اعتقد 
ان الدستور والقانون و هما وسيلة للأمن 
والاستقرار .. والمعروض أمامنا الآن هى 
مشروع معقول'ورزين وليس فيه تشنج أى 
خروج عن المالوف ويستند الى أعطاء سلطة 
للقضاء بصفة خاصة ف معالجة الامور 
ولكن هل ستكون هناك دائرة خاصة لبذه 
التعديلات ام تترك هكذا مع بقية الاحكام 
لتستفرق وقتا طويلا واؤيد النسحة من 
الوقت المعطاة للشرطة لأنها تععلى فرصة 
واسعة للتقمى ومعرفة الحقائق . 

ويعقب وزير العدل ليست هناك .محاكم 
خاصة ولكن هى دائرة من الدوائر وهذا الامر 
يقتضى ال توزيع العمل بحث الدوائر التى 
تكون بها القضايا الثقيلة الضخمة تنفرد بها 
مثل الحال لل .قضية ثورة مصر فهى عملية 
توزيع عمل ولكن ليست هناك محاكم خاصة . 

واريد ان اشير بالنسية للاحتجاز ان 
ضخامة العمليات الارهابية توجب ذلك فكل 
التشريعات ل كل الدول تريد المدد فيما 
يتعلق بالاحتجاز والتحفظ فل هذا الخصسرص 
فمثلا ال ايطاليا واسبانيا توسع سلطات 
الشرطة . ل التفتيش لتصل الى بنايات كاملة 
بل انها احيانا تسمع بتفتيش حى بأكمله .. 
.واؤكد ان التحفظ كاجراء احتياطى لا يعنى 
بالضرورة قبضا على الشخص . 

وقال ممدوح قناوى نحن لا نقول ان 
المشروع باكمله مخالفا للدستور ولكن قد 
يكون هناك بعض ' الفقرات مخالفة . 

وانني ارى ان هذا التشزيع لازم بل ان 
' هذا التدخل التشريفى اقح ملي 


المصدن : 


التاريخ 


جماميريا لكل مواطن لل معير حماية لآمن , 


المجتمع . 
والمواجهة القانونية والامنية رغم 
ضرورتها ليست كل ىم ولكن طالما الخطر 


دماء هذا البد .. واشيد بان تاخذ هذه 
النصوص مكائها الطبيعي ل قانون العقويات 
بدلا من أن تضخم الامور وتفرد لها تشريعا 


ولكن نحن لا نحتاج الى هذا الاتجاه لى 
فصر . 

وأئنى أرى أن هناك تكرارا بين ما اضيقف 
من تصوص وما هو قائم .. 


التضذ 

وعلى جانب آخر كان مجلس الشورى قد 
بدآ مناقشاته امس حول تقرير لجنة الشثون 
المالية عن التضخم وكان اول المتحدثين 


'الدكتور حامد السايج وقال ان كل الدول 


تعطى التضخم اولوية اولى لل المعاجلة لآن 
التضخم لا يضر فقط فئات المجتمع فقراء 
واغنياء ولكنه يؤثر على القرارات الاقتصادية 
المختلفة وكثيرا ما نجد أن الدول تلجا الى 
علاج التضخم ولو جاء ذلك على حساب 
البطالة احيانا . 


ونحن لل مصر نعتمد على ارقام قياسية من 
التضخم دون مراعاة انها ارقام اعدت اثناء 
التخطيط المركزى والاسعار الجبرية والمدعمة 
والآن حدث تحول واليات السوق سائدة 
وبالتالى فالمقارنة بين ارقام الاسعار بين 
القترتين غير واردة اطلاقا . 

والتضخم بالطبع مرجعه العجز لل الموازنة 
وهناك تخفيض فى العجز ولكنه ناتج عن 
طريق زيادة العبء الضريبى بدلا من لن 
يجىء عن طريق ضغط الانفاق ومازلت اقول 
ان هناك المزيد من الجهود التى يجب ان 
اتبذل لتحجيم هذا الانفاق الحكومى . 


ية التضخم 
اكامر واقعي ولا اعلق عليها 
واعتبرها شماعة لكل تعثر اقتصادى . 


00 


وثال خلاف عبد الجابر التضفم يعبر عن 
القلاء وهر يرتكز بصفة اساسية فى ارتفاع 
الذى يصدر بالطبع الى بلادنا 
الهيكلى المرتبط باداء 

الصناعات المحلية وتدنى الانتاجية . 


هناك تزايد للميل الى الاستهلاك مع زيادة 
الدخل وزيادة عرض النقود واعتقد ل رايى 


ل دول الخليج وتعثر بعض الاستشارات الا 
ان الانقاذ المصرى من الواضع انه يجتاز 
الآن هذه العقبات بالسياسة الواقعية التى 


عن اذهاننا ان رقع 

أثره فى جذب المدخرات 
وهر ما قابله تراجع فى الاتفاق .. 
ويواصل المجلس جلساته صباح اليرم . 


1 . 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريع :]209 الات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


6م كج م مهيمر كن ونس جب ممعم ا ا 


اللفمرات ريهز اا يرسجناد يك ديه .مامه لد اارية رزيل ندر تريح 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 اسيوط القاهرة - «الحياق» ! 
سماو س مووي وح 5 


1 شهدت مدينتا القاهرة واسيوط 
امس اجراءات امنية مشددة عقب 
الاعلان عن اعتقال جمال فرغلي | 
هريدي احد كبار قادة تنظيم «الجهاد» 
الاسلامي والمتهم الاول في احسداث 
ديروط الاخيرة خشية قيام العناصر ' 
الدينية المتطرفة باعمال انتقامية اق | 
محاولات لاطلاق سراحه. ووافق 
مجلس الشورى المصري امس على 
تعديلات على قوانين العقوبات 
والاجراءات الجنائية لمواجهة التطرف | 
وسط انتقادات حادة من زعيم | 
المعارضة في المجلس السيد مصطفى 
كامل مراد. 

وبوشرت التحقيقات امس في حي 
مصر الجديدة في القاهرة مع هريدي 
وسط اجسراءات امن مشسددة. وعلمت 
«الحياة» ان هريدي انكر امام النيابة 
ابة علاقة له بتنظيم ٠الجهاد»‏ والتهم 
المنسوبة البه, واشار الى انه ينتمي 
الى احد التنظيمات السلفية المسماة 

جماعة التبلدغ» التي لا تعتمد العنف 

وسيلة لتحقيق افكارها. 

كما استمعت النيابة الى اقوال 
اثنين من ابرز عناصر تنظيم «الجهاد» 
المتطرف اعتقلا مع هريدي وهما عماد 
زكي علم الدين وشريف دمور محصد 
سرور وتبين انهما هاربان من تنفيذ 
لمكاو بعض قضايا 
التطرف الديني وأحداث عين شمس 
وامبابة والفيوم. وانكر المتهمان التهم 
التي وجهتها اليهما النيابة العامة, 
أو مشاركتهما في اي احداث للعنف ' 
الطائفي في إية محافظة مصرية. 

وطالب المتهمون الثلاثة بحضور 


الاصرار والترصد والانضصام الى ! 
تنظيم ديني محظور يدعو الى | 
مناهضية السلطات وقلب نظام الحكم | 
ومقاومة السلطات, والاتلاف العمد | 
للممتلكات العامة والخاصة وحيازة | 
اسلحة وذخائر من دون ترخيص | 
والتزوير في اوراق رسمية». 


التاريخ : 


وقال مصدر امبي ل «الحيا 
| هريدي تراجع في تحقيقات الن 
عن اعترافاته اصام اجهزة الامن | بعد 1 
)| القبض عليه مباشسرة وان «هذا هو 
| الاسلوب الذي يتسبعه اعضاء 
ري ع جب 
00 الغرفة يعد 
واضاف ان عملية ضبط فرغلي | 
فجر الجمعة الماضي في ضاحية | 
المطرية «كشفت عن مخطط التنظيم ا 
النقل احداث العنف والشغب من بعض || 
محافظات السعيد وتصعيدها 
وتركيزها قي القاهرة خصوصاً في 
المناطق التي يسيطر عليها بعض | 
اعضاء الجماعات الاسلامية وفي | 
مقدمها عين شمس وشبرا ومدينة 
السلام والبساتين». 
وقال المصدر الامني «ان قائد 
الجناح العسكري للجهاد يعتبر 
الراس المدبر لحادث الفتنة الطائقي 
الذي راح ضحيته ١7‏ مسيحياً في 
ديروط منذ نحو ثلاثة اشهر وانه 
سبق اتهامه في قضايا عدة للقتل 
العمد والشروع فيه وانه سبق ايضا 
سفره الى افغانستان حيث تلقى 


تدريبات ويحوز ترسانة من 
الاسلحة والمتفجرات وان مخطط نقل 
الاضطرابات الى القاهرة يهدف الى 
كسسر الحاجز الامنني على 
محافظة اسيوط واجبار السلطات 
على اخلائها والرحيل منها 
بافتعال عدة حوادث في القاهرة», 

الوقت نفسه واصل مؤتمر 


«الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم 
اجتماعاته في اسيوط وانتهت جميع 
اللجان من وضع توصياتها لعرضها 
على لجنة الصياغة التي ستعدها 
لاعلانها اليوم الا: 


قضيتا المحجوب وفودة 
من جهة اخرى اجرت هيئة محكمة | 
امن الدولة العليا في قضية اغتيال 
الدكتور المحجوب معاينة تصويرية 
كاملة للموقع ومكان المتهمين وطريقة 
تنفيذ الجريمة, وامرت المحكمة للمرة | 
الاولى بالقبض على بعض شهود 
القضية الذين تفيبوا عن حضور 
الجلسات اكثر من مرة 
وشهدت قضية اغتيال الدكتور 


محمد عبدالرحيم وحسَين السيد 
أسماعيل ومحمد احمد حسن ومحمود 
عبدالمنعم محمودء ووجهت الى هؤلاء 
تهم «التستر على المتهمين الهاربين 
ومساعدتهم ومدهم بالاسلحة لتنفيذ 


الجريمة؛ وقررت حبسهم على ذمة 


احكام قانوني 
وبعض القوا 


الارهاب والتطرف على ان يحال وفقا 
لإحكام الدستور الى مجلس الشعب 
(البرلمان) لمناقشته واقراره في جلساته 
التي تبدا غدا الثلثاء. 

وانتقد مصطفى كامل مراد رئيس 
«خزب الاحرار» المعارض مشروع 
القائون ووصفه بانه «ردة حقيقية عن 
حرية الفكر والراي ويضع قيودأ على 
حريات المواطنين». وحذر من ان تعديل 
القانون الخاص بسرية الحسابات في 
البنوك سوف يؤدي الى انخفساض 
خطير في المدخرات خلال فترة 
وجيزة وشروب اصحاب الحسابات 
إلى الخارج مسرة اخرى ما 
سيشكل ضغطأً جديدأ على الاقتصاد 
بالمصيرىي. 

ورفض وزير العيل المصري 
المستشار فاروق سيف النصر ما ردم 
مراد الذي انسحب من القاعة قائلاً «ان. 
وطنيتي مسجلة في تاريخ مصر» 
مشيرا الى ان الحكومة تدرس هذه 
التعديلات منذ اكثر من سنتين كها ان 
استمرار العمل بقانون الطوارا الى | 
جانب قوانين اخرى«ليس بدعة | 
وانكلترا لديها قانون طوارئا الى | 
جانب قانون مكافحة الارهاب وان ' 
الشرفاء لا يخسشسون من كش 
الحسابات السرية وهم من نرحب بهم ١‏ 
اما الآخرون فلا حاجة لنا بهم او 


باموالهم, 


الأفلبية افق ل تعديات فالا 3 ن وكافمة الآر كاب 


على مدى 4 سساعاك كامة لل اجثامين ساخني للبنة الشئين 
الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تمت اموافقة على تعديلات 
قانون مكافحة الارهاب التى لاقت تاييدا من 

والنائب المستقل ابى الفضل الجبزاوى الذعن 1 تا 

وردت ل هذه التعديلات .. لكن النواب المشنغلين | اتقسموا إلى 
مجموما تحفظت على القانون ل مقدمتهم فكرى الجزار شيخ 


ليلاي انطلافا من مبدا محارية الارهاب 0 ومدارية كل 
من يحاول الاضرار بمصر وشعبها وليست الحكومة وحدها . 

واستطرد قائلا أن الاديان كلها تحارب العنف والارماب 
والتطرف .. وانتهى زعيم الاغلبية الى أنه لا يوجد - اذن 
على هدف التشريع .. من هنا فأننا لابد ١‏ ا 
الظاهرة الارهاب وقد ركزت الدكتورة فوزية عبد الستار رئيسة اللجنة 
على انها كانت اول من رفض التقدم بقانون مستقل المكافحة 
الارهاب , وان مسئوليتنا هى الا توجد نصموص الديمقراطية 

ووسط دهشة نواب الاغلبية ووزير العدل وتصفيق النواب 
الرافضين اعلنت الدكتورة فوزية عبد الستار تحفظها على ان 
مامورية الضبط القضانى مطالبة بان تبقى من اختصاص النيابة 

واوضع الوزير ان التعديلات لا تنشىء محاكم خاصةٌ للارهاب ٠.‏ 
وائها تؤككد الحريات على اساس انها تجرم الجماعات الى تتعدى 
على الحرية الشخصية . 
وختم كلمته بقوله : ان نظامنا سيظل رافعا لشعار رايات الحق 
والعدل وحرية الراى . 

وبدا كمال خالد كلمته ؛ بالاعلان عن ذكاء الحكومة فى عدولها عن 
اصدار قاثون مستقل للارهاب حتى لا يصبح قانونا استثئائيا قد 
يلفى فل يوم من الايام لكنه ختم كلمته برفض القانون لان مواده تجرم 

ن المسحفيين الذين يتحاورون ا يتحدثون مع الارهابيين 

واذا كان ضروريا من تجريم الارهاب فانه من الملائم تجريم ارهاب 
السلطة أيضا . 

وق انفعال حاد انطلق شيخ المستقلين فكرى الجزار ليقول اننا 
نعلم, مدى اصرار الرئيس مبارك على الديمقراطية ولكن البعض 


6 سمطمصطم ممم ممع مصعم ممصم ممم ممعم معمممخمبمصممعصمصمممصممه دما 


٠‏ محمود معوض 


يسعى لتقليل هذا الاسرار ومشروع القانون دليل على ذلك واثبتت 
التجربة العملية ان تشديد العقوبات ليس حلا كما حدث بالنسبة 
لقانون المغدرات ونحن نطالب بمزيد من الضمانات للتقاضى 

بينما اشار المستشار احمد الحفنى الى ان هشكلة الارهاب لها 
عدة وجوه سياسية واقتصادية واجتماعية والمشروع انمصب على 
الوجه القضائى فقط دون معالجة باقى الوجوه الاخرى وشباب مصر 
ضائع وفكرة جماعة التكفير وا! داخل السجن ولابد من 
علاج جميع الاوجه حتى لا يكون القانون مجرد سد خانة واوافق عليه 
من حيث المبدا . 

وتساعل العضو المستقل توفيق زغلول عن عدم عرض المشروع 
على مجلس الدولة وكل من شيخ الازهر والمفتى لمعرقة مدى تطابق 
المشروع مع الدستور والشريعة الاسلامية واعترض على تجريم 
النشر والراى ف التعديلات الجديدة خاصة وان التعديل جاء نتيجة 
انفعال بحادث اغتيال الدكتور فرج فردة وتنفيذا لوصينه ولابد من 


"الضرب بيد من حديد عل الارماب ولكن هذا القئين ليس حلا لانه 


وحق ٌ 
الشكوى حاليا من الاحتجاز لدة 14 ساعة فقط ولتكن تلك السلملات” : 


للنياية العامة . 


وقال سعد بهنسارى وكيل اللجنة ان التشريع جاء متاخرا لاننا ') 


طالبنا به منذ قترة طويلة ولكنى اعترض على التدابير العقابية التى || 


وردت به بشن منع اقامة المتهمين بعد قضاء فترة العقوية ال مكان 
معين وتحديد اقامته فى فترة العقوبة لل مكان معين ار تحديد اقامته 
ال منطقة محدد . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
(] مجلس الشورى يوافق 


العقوبات والاجراءات الجنلأية .. 
السطشال فاريق سيف الشصر وزير الع 
ان قائون العقوبات لم يخص الجريمة 
الارهابية بقواعد واحكام مميزة رغم 
خطورتها البالغة على امن المجتمع, 
وبالتائلى فالتدخل التشريعى وجوبى 
المواجهة وردع كل عمل أرهابى . 
وقال وزير العدل : ان التميبز بين 
جرائم الارهاب والجرائم العادية اضحى 
ضرورة لا غنى عنها لآن الارهاب والتطرف 
امر برفضه إكل مواطن , وبائتالى كان لابد 
من ايجاد القواعد الموضوعية الخاصة 
لمكافحة هذا النوع من الجرائم . 
وكان المستشار اأحمد فنحى مرسى - 
رئيس اللجنة التشريعية ‏ قد استعرضر 


التقرير الخاص با نسوص. قانوتى 
العقوبات والاجراءات الجنائية وبعض 
القرانين الاخرى . 

نحاور من ؟!١‏ 


ثم بدانتا المناقشة وكان اول المتحدثين 
ثروت اباظة الذى قال : أن وزير العدل 
تقدم بهذا القانون بغير عنف ولا ضعف 
توازنا .. والشعب المضرى كله 

وانتى ارفض القول 


مين هزلاء 0 فذة القوائنين 
الرادعة .. | 
وائنى ارجو ان نسارع بآلوافقة على 
المبد! ٠.‏ 
وقال عبد العال الجارحى : قد نكون 
متحمسين لهذا القانون 
الذى راى رائ العين 


الواى الهدم .. ٠‏ 
هدقهم الفرقة والفتنة بين 
الأاحد ٠‏ واننى من هنا افيد 


افراد 


بلادهم ٠‏ 
واشار قيس الرأى عطية الى انه كان 
لابد من التصدى للارهاب إل اطار 
الشرعية , فجاءت هذه التعديلات بعا 
يجعل العقربات اكثر ردعا , والاجراءات 


التاريخ : 


اعضاء مجلس الشورى يناقشون تعديلات القوانين لمواجهة الارهاب 


اكثر أمرونة وبطبيعة الحال ليس معقرلا 
ان نؤاجه مواجهة حادة دون اعادة النظر 
لل حيازة الاسلحة او سرية الحسابات . 


شرعية المواجهة 
وقال الدكتور مفيد شهابٍ : هذه 
الظاهرة غريبة على شعبنا وهى فى نفس 
الوقت تعيق التنمية والتقدم ٠‏ والموضوع 
وخطير 


بالقفل هام 
لا يجب أنّْ يغيب عن الاذهان حلول 
بعيدة الاجل منها دور المدرسة والاعلام 


واثر الازمة الاقتصادية ٠.‏ 


ورجال الامن لننضم الى هذا او ذاك 
ق بجماعات اسلامية ٠‏ 


بصفة نهائية على تعديلات قانون الارهاب! 
وزابر العدل ؛ الخرناء 1 بتشون ون قانون إزافم 
شرام الارفك ننه | 


أول لوم للحكومة يوجه من | 
نائب معارض بمجلس الشورى . 


وائما مجموعة "ارهابية تقوم بعمليا. 


مغالاة او تصوفا ولكن التطرف لا يعنى 
ابدا التدمير والقتل . 
الامر يتعلق بمجموعة من الارهابيين 


الابد ةي انها ات 
إجرامى غير عادى يتعين مواجهته 
باسلوب غير عادى ايضنا .. 

وقال الدكتور نجيب حسنى : ان 
اللشروع اتجه لمكافحة الارهاب الذى 
يهدد وطننا فى مؤسساته وقيمه ويعوق 
عمليات التنشية . 

المشروع وضع احكاما موضوعية | 
فانشا جرائم 0 الم تكن موجودة من قبل | 
وشدد عقوبات على جرائم قائمة . 

واننى اؤيد المشروم من حيث المبدا 
ولكننى اضيف ان المكافحة الفعالة لا 
تجىء عن طريق التشريع فقط ؛ ولكن ! 
علينا ان ندرس اسباب هذه الظاهرة . 


المصدن : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : ننه 


وعقب الدكتور مصطفى كمال حلمى أن 
معائجة الام كما قال البعض - ليست 
بالتشريع وحده ؛ واشبر أن مذكرة وزيدر 
العدل تناولت هذا المعنى وهذا المجلس قد 
استشعر اهمية وخطورة هذه الظاهرة 
وقام بالفعل بدراسة موضبوع السلام 
الاجتماعى والعناصر المؤثرة عليه ويمكن 
ان يندرج تحتها مشكلة البطائة والفرالح 
السيسى والدينى والتركيبة الاجتماعية 
والثقافية للمجتمع المصيرى والبيت 
والمدرسة والأحزاب ودور العبادة .. 
واشير ايضا هنا ما الذى تم ؟ هل مجرد 
دراسات نظرية الخطة ؟ الخمسية الثانية 
.ماذا حققت بالفعل مقارنة بما احتوته من 
اهداف ؟ وموازنة الدولة هل البعد 
الاجتماعى اخذ حقه وفرص العمل التى 
تتيحها الخطة الخمسية الثالثة وايضا 
دور الصندوق الاجتماعى كل هذه جوائب 
مفروض ان تاخذ طريقها لتحقيق السلام 
الاجتماعى .. 
ويعلو صوت مصطفى مراد يطلب 
الكلمة ٠‏ ويحصل عليها ليتساعل ماهو 
وجه العجلة لاقرار التشريع على هذا 
النحو ؟ قبل ان المشرو م لمواجهة الارهاب 
على أن تلفى حالة الطوارىء فاذا بحالة 
الطوارىء باقية كما هى .. 
أى طلوارىء ؟ ثم هذه القوانين وكلها 
تضع قبودا على المواطنين والكلمات 
ليست محددة والتطبيق يمكن ان بنتج 
عنه القبض على 1 55 
الم كيف نسرع بقانون سرية حسابات 
الم |نهدمه بائفسنا وهل تتصور الحكومة 
لن الجماعات الارهابية يمكن ان تضع 
اموالها فل بنوا 3 
لو مدر ستهرب الاموال مرة 
الاسلحة كل من 


.. أن التشديد لن يؤدى الى 
ريمة الارهابية او اية جربعة ؛ 


ن بديلا لحالة / 
الطوارىء وانما جاء اضافة لها ثم توسيع | 


بمبالغة إل تشديد العقوبة بحيث يمكن ان 
يقبض على اى شخص دون مبرر .. انني 
أرفض القلنون واوجه اللوم للحكومة انها 
وافقت عليه .. مم 


ويعلق ثروت اباظة ليس عجيبا من 
الاستاذ مصطفى مراد آن بقف هذا 
الموقف , واسف أن بقول أن الطوارىء 
كافية .. هل كافية على من اعتدى على ارواح 
الناس وشرفها كنت اتصور ان يكون له 
موقف وطنى ل مثل هذه الظروف ان 
جماهير الناس ترفض مايقوله الزميل 
ويرد مصطفى مراد ارفض ان يمس 
الزميل وطنيتى من انت لنتعرض لوطنيتي ؟ 
ويرد ثروت اباظة على الغور ارفض كما 
اتريد ٠‏ 
ويعقب وزير السدل اقول للزميل 
مراد سامحك الله فبعد ان قضينا 
كل هذا الوقت وبذلنا هذا الجهد يكون 
هذا هو رايه مع الاسف .. واقول له إل 
انجلترا حتى الآن قاتون الطوارىء يعمل 
وقانون معه للارهاب يعمل كل يعمل إل 
مجاله , وحسب صلاحيائه وليس هذا 


ببدعة . 

واقول له الشرفاء باسيدى لايخشون 
هذا القانون ولكن من يخشاه هم الذين 
مليجب أن يكون لهم مكان ال هدي لسري 


ولكن دول 
ا ا سينا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| 


وزيرالعدل: 


1 


التاريخ : 


قانون الطوارىء مؤقت .. والتشريع الحدي دائم 


كتب رَايد على سعد : 


وافق مجلس الشورى فى جلسته 
امس برئاسة لذكود ساي كيل 


المجلس ان معالجة ا 6 ل 
بهذا التشريع وحده ولكن المعالجة لابد 
ران تكون معالجة كاملة وان هذه 
التشريعات هى احد هذه الطرق وان 
هذا المجلس استشعر خطورة هذه 
الظاهرة لذلك تقرر اعداد دراسة علمية 
لمواجهة , الارهاب تتضمن الشباب 
والفراغ ' السياسى والدينى ومشكلة 
البطالة والتركيبة الثقافية والاعلام .. 
واعلن المستشار فاروق سيت 
النصر وزير العدل ان قانون الطوارىء 
| قانون مؤقت بيتما التشريع الجديد 
دائم وهو ماتاخن به انجلترا حاليا 
حيث ان قانون الطوارىء يعمل جنبا 
الى جنب مع قانون مكافحة الارفاب 
وعما أثاره مصطفى كامل مراك 
حول ماجاء بالتعديلات الجديدة من 


الحفاظ على سرية الحسابات فر 


واكد الاعضاء خلال المناقشات ان 
الارهاب يتسع وينتشر بصورة لم 
تشهدها مصر من قبل ولابد من 
مواجهة حاسمة وقاسية .. وناشد 
الاعضاء الدول التى تقوم بتدريب 
وتمويل هؤلاء الارهابيين وتصديرهم 
بالكف عن هذه الاعمال لانهم سوف 
يقومون بمثل هذه الاعمال داخل هذه 
البلا . 
الارهاب يعوق التنمية 

وقالوا ان هذه التعديلات جاءت 
استجابة لمشاعر ابناء هذا الوطن كما 
أن الارهاب نوع من التعويق لخطط 


مراد أكثر وطنية وهل قانون الطورى؛ 
كان كافيا لمواجهة الاعتداء على ارواح 
الابرياء اما حكاية المطوة اللى فى جيبه 
فهذه فكاهة غير مقبولة منه !! وا 
جماهير الناس ترفض مايقوله .. 
ورد مصطفى مراد يصوت عال 
قائلا لاتمس نيت .. أطلب حذف 


الضيطة . 
وقال موجها كلامه لثروت أباظة انتم 


التنمية وهذه التعديلات لاتحت با 


ان 'الارهاب ظاهرة عالمية ٠‏ 

جلسة تزاداد 
عندما قال مصطفى مراد ان الحكومة 
تعجلت فى اصدار هذه التعديلات 3 
على ضرورة الفاء قانون الطوارىء فى 


الا ثناقش الارهاب على انه يتعلق 
بمجموعة افراد واكن بالمجتمع كله .. 


حالة اقرار هذه التعديلات وقال ان وهذ 


الحكومة تشددت فى هذه التعديلات 
كما انها هدمت قاتون سرية 
الحسابات .. 

وتساعل قائلا ماذا حدث بعد 
تشديد عقوبة جلب المخدرات .. 

ورفض مصطفى مراد القانون وقال 
متهكما ان هذاالقانون صعب ولى داف 
فيه مواطن ذهب 


97 اليسن سكينة 
.. يمسكوه .. طيب أنا معايا مطوة ل 


ل مختلف المجالات وان 
السياسية الديمقرا 
الاعلام والثقابات ورجال الدين 
'والدعوة والجامعات والمدايس وكل 
المؤسسات 3 , 


سلسلة مفاتيحي 1١‏ 
أباظة يرد 


ووقف ثروت اباظة مهاجما مصطفى 
مراد قائلا ارجو ان يكون مصطفى 


على الديمقراطية وبين مجموعة من 


الارهابيين ولايمكن أن نطلق عليهم | 


وظاهرة الارهاب ليست مقصورة على 


ارهاب وهى ظاهرة شأن الجرائم منأ 
طبيعة البشر وسيستمر ولكن العيب هوا 
الا نواجهه .. 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 2" التاريخ:.ب...18. عم 1111 
تمديطات مواجية الال هاب| 
امام مجلس الشعب فغذاآا ا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مشروع قانون بتعديل بعض نصوص 
قائونى العقوبات والاجراءات الجلائية 
وبعض القوانين الاخرى لمواجهة جرالم | 
الارهاب والعلك ٠‏ 
شهد الاجتماع حواراً ديمكراطيا | 
وقانونيا ملى مدار 4 ساعات شارك فيه ) 
المستشار فاروق سيف النصر ورين | 
المدل والمستشار احمد رضوان وريد 
الدولة لشلون مجلس الوزراء واعتذر 
اللواء محمد عيد الحليم مومى ورين 
الداخلية هن الحضور .. قاد كمال 
الشائلى رئيس الهيلة البرلمانية للحزب 
الوطنى فريق المؤيدين للمشروع من 
نواب الحزب وتغيب لواب حزب التجمع 
ارض عن الحضور وانقسم اللواب | 
المستقلين إلى فريق متحلظ على 
المشروع ضم فكرى الجزان ومحمد 
العبامى وفريق رالض ضم كمال خالد 
وترفيل زفلرل ‏ 1 
بداية الاجتماع املنت د . فوزية 
اتير إنجاء لحكرنة لانخال نيلات 
على قانون العلوبات حيخ ني كنت أيل 
من يرفض التقدم بقانون مستا 
لمكافحة الازهاب ؛ وأن معي ا 
بالدرجة الاولى عدم وجود نصوص | 
تمس الديمقراطية التى لنعم بها حاليً | 
وضرورة حماية الحفوق والحريات , 
وأكدت : أن التدكل التشريعى | 
لمواجهة الارهاب ليس لهاية المطاف 
ونحن للتظر من الحكومة حلولا اخرى | 
ووضع برلامج سريع لعلاج المشكلة من ' 
جذورها بدلا من علاج اثارها للط » 
وتشكيل لجان من جميع الخبرام 
المتخصصين فى كافة المجالات لدراسة 
ولال المستشار قاروق سيف النصر 
وقال المستشار لاروق 
وزير العدل أن المواجهة التشريعية 
للارهاب حتت أهدافها فى أغلب الدول. 
التى لجأت لذلا ؛ كما حدث فى ايطاليا 
حيث ساهم قانون الارهاب فى تحقياب 
عدد الجرائم ٠‏ 


واضاف : ألنا نعلم تمامأ أن هناك 
وسائل اخرى لابد أن تسهم مع التشريع | 
فى مواجهة الارهاب وهى وسائل دينية 
واجتماعية واقتصادية واعلامية 
وتربوية .. وقد فتحنا ملف الارهاب 
المصري قبل إعداد تلك التعديلات 
لدراسته ومعرفة أبعاده وحدوده حتى 
يأتى التشريع ملبيأ لاحتياجات المجتمع 
وماشهدته مصر من جرالم ارهاب فى 
السلوات الاخيرة يفرض وجود هذه 
التعديلات التى راعينا فيها أحكام 
الدستور وسيادة القانون . 


التاريخ :. 


واشار إلى ان التعديلات لاتنشىوء 
محاكم خاصة لجرانم الارهاب والما تم ! 
النص على تخصيص احدى دوالر ! 


محكمة امن الدولة العليا بدائرة استئناف | 
||القاهزة لنظر تلك الجرالم واستثناء, ' 


| الالختصاص المحلى لوقوع جرالم | 


الارهاب لظرأ لانها تردع المجتمع | 
باكمله وليس منطقة بعيئها ٠‏ وستكون | 
تلك المحكمة بذات التشكيل الوارد | 
وبقرار الجمعية السومية للقضاة . أ 

واضاف وزير العدل فى رده على | 
تسازلات الاعضاء أن القانون جام | 
لتأكيد الحريات وتقوية الحوار البناء | 


| وتجريم الجماعات التى تعتدى على | 


الحريات الشخصية ومنها حرية الفكر | 
وائراى . 

وأعلن كمال الشائلى رئيس الهيلة 
البرلمائية للحزب الوطلى الديمقراطى 


افرزية عبد الستار 

أن التشريع لابد ان يواكب احتياجات 
المجتمع وفانون العقوبات الحالى صدر 
منذ عام 19177 وهناك متغيرات لهرت 
على الساحة والتعديلات المقترحة 
تهدف إلى سرعة اجراءات التقاضى فى 
جرالم الارهاب وردعها ولابد أن ننظر 
آليها نظرة قومية وليس نظرة حزبية . 

وأضاف : لابد أن نحارب الإرهاب 
بكل صوره وكل من يحاول الاضرار 
بمصر والتشريع وحده ليس كافيآ 
والمسلولية تقع على شعب مصر كله 
وليس.الحكومة وحدها . َ 


وقال العضو كمال خالد (مستقل) أن 
فكرة اعداد هذا المشروع بقالون وتلك 
التعديلات تعد بالفة الذكاء باعتباره 
قانونأ عاديا وليس استثنائياً ولكن 
الملاحظ أن المادة الاولى الخاصة 
بتعريف الارهاب تعد فى واد وجميع 
|المواد الاخرى فى واد آخر .: ولذلك. 
اعترض على مشروع القانون لان مواده 
تحرم الحوار وتدين كل صحفى يجرى 
حوارأ أو حديثاً مع أى شخص ارهابى 
ولابد من تجريم ارهاب السلطة ايضأ , 

وقال العضو المستقلٍ فكرى الجزار : 
آنا تعلم مدى اصرار الرئيس ميارك 
على الديمقراطية وكان البعض يسعى 


| | لتقليل هذا الاصرار ٠‏ ومشروع القائون 


بليل على ذلك واثبتت التجربة العملية 
أن تشديد العقوبات ليس حلا كما حدث 
بالنسبة لقانون المخدرات .. ونحن 
نطالب بمزيد من الضمانات للتقاضى وانا 
تيا أخثى على نفسى من هذا 


وقال العضو احمد الحلنى أن مشكلة 
الارهاب لبا عدة وجوه سياسية 
واقتصادية واجتماعية والمشروع 
انصب على الوجه القضائى فقط دون 
معالجة باقى الوجوه الاخرى وشباب 
مصر ضالع وفكرة جماعة التكفير 
والهجرة نبعت داخل السجن ولابد من 
علاج جميع الاوجه حتى لا يكون 
القانون مجرد سد خانة واوافق عليه من 
حيث المبدأ . 

وابدى الدكتور ابراهيم شلبى تخوفه ٠|‏ 
من هذه التعديلات ألتى قد تمتد 
بالعقوبات الواردة بالمشروع إلى رجال 

الجامعات , 


٠ 


كمال حلى: أقة أ 3رألة 
كاولة لود 


كتب - عبدالوهاب عدس : 


وافق مجلس الشورى امس على التعديلات 5 فى قائون ات 
والاجراءات الجنائية الخاصة بمكافحة الارهاب لعا ا 
ومثيرة حيث اشتد النقاش بين الاعضاء حول هذه التعديلات ., 


وعنا اشارة مصطفى كامل مراد 
زعيم حزب الاحرار حول ما جاء 
بالتعديلات الجديدة من هدم الحذاظ 
على سرية الحسابات بالبلوق قال وزير 


. العدل ان هذه التعديلات إعطت النائب 


العام الحق فى الكشف عن الحمبابات 
بالينوك هباشرة وهى مسألة سرعبة 
والشرفاء لايخشون من مبيف القائون 
ولا من سيف القضاء ولانريد ان يكون 
مننا 2 مرا ل هل لبد 

ن مصطفى كامل مراد هق 
العو الحيد الذى أعلن رفضهالهذه 


اكد الأعضام خلال المناقشات ان 


الارهاب ينتشر بصورة لم تشهدها | 


مصر من قبل ولابد من مواجهة قاسية 
بهذه التشريعات .. وناشد الاعضاء 
| الدول التى تذوم بتدريب وتمويل 
الارهابيين وتصدرهم لمختلك الدول 
5 بالكف عن هذه الاعمال .. وقالوا ان 
هذه التعديلات جاءت استجابة لمشاعر 
ابناء الرطن .. وان الارهاب نوع من 
التعريق للتلمية وهذه النسبلات 
الجديدة لاتحتمل التأجيل وان الارهاب 


ظاهرة عالمية يجرى تمويله من ١‏ 
الجلسة عندما كال / 


الخارج .. 
بدأت سخرنة 
مصطفى كامل مراد ان الحكومة تعجلت 
فى اصدار هذه التسبلات مطاليبا 
بضرورة الغاء قانون الطوارىء فى 
هالة اقرار هذه التمديلات .. واضاف 


ونال ان هذه التعديلات لن 
الارهاب فماذا حدث بعد تشديد 
جلب النخدرات !؟ انلى ارفض هذا 


1 
أ 


دع ور ره 


06061 ]ةا اسه 


ألا نواجه الارهاب بعنف مماثل 
سيب 0 0 ل رات علي لتم لزعي 
اسد.اصيل لام ' واضاف د. مفيد باله يجب مواجهة 


الاستقرار أن مصر تكتسب ٌ 
كبيرة فى للخارج لانها تلتزم بالشرعية ١‏ 
وسيادة القانون وتقديس كلمسةا 
النضام .. 0 

وتساءل مفيد شهاب من اين يأتى, 
هذا السلاح لهؤلاء ولماذا هو الذى. 
انخلش سعره ومن الذى يمول ويدرب 
من داخل وخارج مصصر .. 


5 


طريق الاهتمام بالتربية فى 
المدارس. والجامعات والحرص على | 
التوعية للادبان السمارية وملم / 
الفرا م لدى الشهاب ٠.‏ / 

ت د. سميحة القليربى ان هذه 
لص 2 ملبسوذة من 
المجتمع 


سمحت بالاطلاع على الحسابات ورفعت الجلسة ؛ ويعود المجلس 
.البنوك فى حالة وجود عمل اجرامى .. ن 4 للانطاد اليم ٠‏ | 


22 
10 


8. 


0 ١ 
55 وباي ول سوط خر ديد عم مس ببسم مبرغم لتو جو‎ 
1 خمك جو كبو 9 بير عي برجي مب وكيم برخ 0 وم وعوي متي‎ 


لدان الس لجنل مس سان ل ايند ول الس ينانا ددا 


فك عم تسم “وم تسم خدج قرم له جورب ووويم 


3 
1 


التاريخ 


ومع من نتحاور؟ هل نتحاور مع اشبا 
تتخفى وراء الدين ؟ واقترح أخل الموالظ 
على القائون مبدئيا نظرا لضيق الوقت 
مشيرا الى ان المجلس سيوافق بالاجماع 
على مشروع القانون واضاف عبد العال 
الجارحى وكيل المجلس ايضا , أن رقعة 
الارهاب تتسع وتئتشر بسرعة كبيرة 
ووصف المتطرفين بانهم يمارسون ارهابا 
غير مشروع '" ويبلون الفرقة والفتنة بين 
طوائف المجتمع . وناشد الدول التى 
اصبحت معسكرات لتدريب وتمويل 
المتطرفين وتصدرهم لمصر, تاشدهم 
بالعدول عن هذه السياسة التى قد تصبح 
سلاها ذا حدين يضر باستقرارها ايض . 


وطالب المجلس بالموافقة الفورية عليه | 
روجام وم 0 ا 
وصف د . محمد زكى ابو عامر الإرهاب 
بانه انتكاسة كبري 1 ' 0 ان 
القانون فيرورة لم تعد تحتمل إرجاء , 
خصوصا ل فلل الارهاب الذى تحول الى 
ظاهرة عالمية . وقال ان معظم الثار من 
مستصفر الشرر , مشيرا الى استفحال 
لاهرة الإرهاب ل الدول المحيطة يفصر 
سبع تجاهله وعدم التصدى له منذ 
بداياته الأولى . وان ِ- 
القانون مؤكدا انه ا الحرية 
الشخصية وانه قائون وضع للاشرار 
ويتفق مع الدستور ولا بلناقض معه . 
أكد الدكتور مفيد شهاب رئيس لجنة 
الشئون العربية والخارجبة والأمن 
القومى أن هنك ظاهرة لغريبة على المجتمع 
المصرى , يمكن ان تعوق مسيرة التقدم 
والتئمية , ولن معالجتنا لثاهرة الإرهاب 
لابد ان تنطلق من ملهوم الإحساس 
وفلسفة وسياسات حاسمة ؛ يعضنها 
يحتاج الى حلول عاجلة اهها المواجهة 
التشريعية . وبعضها طويل الأجل 
كالاعلام والتعليم والتتقيف . وطالب 
بمعالجة القضية من منظور واقعى, 
مشيرا الى ان الذاهرة لسرا 
الإرهلبيين ورجال الامن . وإنما فى اخطر 
من كل ذلك . ومن ثم فالآمر لا يتعلق 
بمجموعة دينية , وإنمأ بمجموعة إرمابية 
الرعب المجتمع . وهذه المجموعة تستفل 
الضائقة الافتصادية التى تمر بها البلاد , 
وقال . ليس عببا ان يوجد ارهاب وإثما 
هى ظلاهرة من طببعة البشر كاى جربمة ٠‏ 
ولكن العيب هو آلا تواجه الجريمة 
وتسال : كيف تواجه ؟ واجاب بانه يمكن 
ان تواجه بعنف مدائل من جماعات اخرى 
ال المجتمع . وهنا تكمن الفوضى ل 


إل دوامة الخروج عن الشرعية , ولذلك 
فالغلية المللى ل مواجهة الإرهاب لا تتاتي 
إلا هن خلال التشريع والقائون. 
وتسال ؛ من اين ياتى كل هذا السلاح ؟ ١‏ 
ومن الذى يمول المتطرفين؟ _ 1 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


اوضح الدكتور جيب حسنى ٠‏ ان 
جرائم الارهاب نوع حديث من الاجرام 
بسمى الجريمة المنظمة , وتقوم عليها 
عصابات لها نظامها الداخل . ولها صلات | 
بعصابات خارج الوطن , وولاؤها للوطن 
مشوب . واين مشروع القانون من حيث 
المبدا . غير انه اكد فل الوقت نفسه على 
ضرورة تحرى اسباب الارهاب , واقترح 
على مجلس الشورى بعد أن بيقر القانون | 
إن يعد دراسة عن اسباب تنافس ظاهرة 
الإرهاب على المستويين الداخق 
والخارجى ‏ وطالب بالتركيز على النواحى 
الاقتصادية والدينية للظاهرة . مشيرا الى 
ان الإرهاب برتبط الى حدما بانتشار ظاهرة. 


البطالة وضعف المستوى الاقتصادى | 


لبعض فئات المجتمع . فضلا عن ضعف 
التوعية الدينية ٠‏ 
واشار رئيس المجلس الى ان المجلس قد 


مكار أهبية وخطورة قضية 
الارهاب .. وانه بدا منذ العام الماذ 
مراسة القفية من خلال جناي الخشل 
والشئون غربية تحت عنوان «السلام 
الاجتماعىء .. شرح فيها كاطة ابعار 
الظاهرة . 

وقال مصطفى كامل مراد رئيس حزب 
الاحرار ان الحكومة جاعت بمشرومم 
القانون لل عجلة غريبة , واكد ان القانون 
إل حاجة الى دراسة متانية . وانتقد 
استمرار حالة الطوارىء والعمل بقائون 
الارفاب ل ذات الوقت . وقال: هذا 
الوشبع يمثل قيدا ادا عل حري 
لواطتي ٠+‏ والتطبيق سوف يكون سيئا 


واشار الى تخبط سياسات الحكومة , 


بدليل عدولها عن قانون حملية سسرية | 
الحسابات بالبنوك تحت دعوى الكشف ' 
عن اموال المتطرفين , وهو ادعاء مردود | 
عليه بان المتطرفين لا يضعون اموالهم | 


بالبنوك , فضلا عن ان هذا الاجراء 
سيترنب عليه هروب الاموال الى خارج 
البلاد . 

واوضح ان قشديد الجريمة قد يحد 
منها , واثما لا يمنعها ؛ وان القائون لا 
يمكن الموافقة عليه , ووجه لو ما للحكومة 
لتقديمها مثل هذا القانون . 

وقال ثروت اباظة وكيل المجلس ؛ ليس 
عجببا ان يقف مصطفى كامل مراد مثل 
هذا الموقف , وكنت أرجو ان يكون اكثر 


وحاول رئيس المجلس فض الاشتباك بين 
الطرفين فاعلن الكلمة الى المستشار فاروق 


المصدن: 


التاريخ 


“ والمشروع يستعمل 


سيف النصر وزير العدل الذى عقب 

قائلا : ان قانون الطوارىء قانون مؤا 

والقانون الحالى للارهاب قانون دائم . 
ته الشهيرة بان الدول الاورو بية 


لديها اكش من وز 
ومصر لم تات ١‏ 

وعن قانون سرية الحسابات والاسلحة 
والتدابير الاحترازية , اوضح وزير العدل 
ان التدبير الاحترازى امر معرف قانونا 


ولا خوف من استفلال هذه التدابيد 
بصورة سيئة . اما الاسلحة البيضاء الثى 
تضمنها مشروع القانون فهى الجنازير 
والسنج التي ب 
المواطنين . واضاف بان الاجراء ف جرائم 
الارهاب يقتفى السرعة الامر الذى يدعو 
منح الثائب العام فض سرية الحسلبات ٠‏ 
ومن ثم كأن لابد من تعديل قانون سرية 
الحسابات .. ووسط موجة التوتر النى 
عمت القاعة لفترة من الوقت . 

اتوجه الدكتور اسماعيل سلام , بسؤال 
الى مصطفى كامل مراد رئيس حزب الاحرار 
قائلا : ماهى القبود التى يضعها قلئون | 
مكافحة الارهاب على حريات المواطتين ؟ / | 
وقال : اعتقد ان الحكومة وفقت عندما | 
فكرت لل حملية الديمقراطية ؛ واشلر الى | 
ان الحرية إل مصر اصبحت مستهدفة » 
وقال : نحن ندرس فل الحزب الوطني 
مفهوما جديدا عن الرعلية الاجتباعية 
وحق العمل 

ورد بان تشديد العقوبة عبرة لردع 
ليست اول دولة 


تنتهج نهج الاطلاع على حرية الحسابات ٠‏ 


والمنحرفين , وائه يشجع على الانفصال | 
عن المنظمات الارهابية . وطالب الحكومة , 
باعطاء مهلة زمنية للشباب الذى تورط لل 

عصابات ارهابية , للارشاد عن هده | 
العصابات ٠‏ وآن ينسلخوا عن هذه | 
الجماعات . ! 


المصدر : ... كو 


اسح لبوس ا سام للعو يعم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


واكد هراد السبطلس ان مصير قبل | 
الثورة كان شغلها الشاغل هو التخلص 
من المستعمرين . وما ان جات الثورة 
حتى طهر العنف بالبلاد ؛ ومن 
تربى ال احضان اللورة وشرب من لب 
وطالب بدراسة هذه الجزئية بالتحديد 
ودورها ل انتشار الارهاب . وتسامل 
قائلا . اين كلت الحكومة مذ 1151 
حينما تلهر انفعالات بالمجتمع ؟ وما هو 
المدعات ل فد اللقة بين وزارة العدل 
00 ومامى مسبيات الاجازة 
الفضائية التى نمند ) اشهر ؟ هل تتوقف 
الجريمة لل فترات الاجازة ؟ وقال : ليست 
الحكمة ل اصدار القرانين وائما الحكمة 
إل تعلبيق القوانين وسرعة الاجراءات ٠‏ 
واضاف قائلا : لسنا لل عهد ظاهرة 
ارهاب ولكن ما حدث من احداث نوالت 
ولم يسع الولت المسلولئ باجيزة الا 
هو الذى اثار لل نفوسنا انها فلاهرة 
ارجع تنامى الظاهرة الى تجاهل الدولة 
لبان الائرة الحفيقية . مشيرا ال أن 
الارهابيين ينتبون الى 44 جمعية ولا 
صلات , وائما تربطهم اسباب 
0 اجتماعية قائنة . وطالب بادخال| 
ا ا ت لحاملى الاسلحةا 
البيضاء والبنادق الآلية ٠‏ 


وعقب ثروت اباظه قائلا : انا لم افهما 
حديث مراد السبطاسى جيدا ؛ واعرب عن 
دهشته من وجود 8) جمعية ارهاببة ولا 
يعرف اعضياء هذه الجمعيات بعضهم 
البعض / 

باعلن ناشد موافقذه على مشروع 
اشر وملاكب باعفاءالمرشد وأمبلغ عن 
الجماعات الارهابيه من العقوبة اذا كين 
عضوا بهذه الجماعات . ودعا المجلس الى 
95 مكافات الاعضاء عن الشهر 
الجارى الى مسائدة مسلمى البوسنة / 
والهرسك . واقترح مد فترة خدمة القضاة 
إلى سن ٠6‏ للاستفادة بخبرة القضام 
ولسد النقص فل الققناء ٠‏ 


بج لبي كر ميج تيم خوكير 
ليو عا ادن لدم 
اانه يحي انا 
حمس جيم جه رو حت ب الي عي جو عبج عبرم جر شياع 
عرسم حجية جم ضير عد قوت مير جح بس سيا و 
جع ١‏ يكبم مسر و مدع عي ب عي ل جك يست حر يسم رك ليست 
1 بع ب د جب ب جيب كدو جو البالسعاي ترات انيس الات 
ممم م ص ص جر يمعم ‏ الست كد أل وس ميات افد ا 
مدر بعاد عه جا يض جيهي ها مبحيية جو 
حرصي نيج م حي عيفة لي سيار كفتيى تلمدف جع > خوكين حر مس كير ميسج لعي 
سس سس سس س سس سس عسسختضة ٠.‏ وات" قوط وإووية > *إايبية /209 جد 


وحجي رج ومرم] وري 9 60س : 
المح كتسدايةة! : رتوت ليلق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


ا 0 
عع ناريا ا ا برطين يدن 
عير لتر جح م كير الصيير جور 
كنيريى ااري تفصين عرزا 
أحسيي عوسيل إتجرن 
تدس أقددي ابزعس امد 
١‏ جيم ممعم ول 0 
دمر العددنة اددسرنا 
الفرورية متم 2 ردم 


أنردفاز يدا ب الحدن ليت 


التاريخ 


ع ممم مم بمنومر جردم اكد 
ص لومم ص وعوخير وك م صخكسر 
مجم ص سرود وتوكم جدصمرر 7 وى ١‏ ممصم جحت 6 خككمر 
0 دص مدوم اجر رو 6 2 مهف فاو درط بصي 
يعي شرن سجن م جججر صو بج لج طجز اراد فنها 85--- 
اكت ليم لبجل عل عد ل ريده سي اذا لديو م م د بعري نا 


ري دم ص 5-7 تر قم فق وم 


خمام) عجوم مدال اقدونا روه بم نتدون يليد 7 اكور كوس 


ت الصحفية والمعلومات 


أن منعه من الانفصال عنها , رع التعاون أى 
الالتحاق ‏ بفير اذن أو تصريع كتابي من 
الجهة الحكرمية المختصة ‏ بالقوات المسلحة 
الدولة اجنبية أى باى جمعية أو منظمة أى 
جماعة يكرن مقرها بالخارج وتتخل من 
الارفاب أن التدريب المسكرى وسبائل 
لتحقيق اغراضها . 

وكل من اختملف وسيلة من وسائل النقل 
الجرية او البرية أو المائية ٠‏ معرضا سلامة 
امن بها للخطر وشدد العقوبة اذا استخدم 
الجني الارهاب 


؛ أو نشا عن الفمل اللذكيد | 


ح لاى شخص كان داخل الوسيلة أو | 


اديه اذا 0 الجائى بالقرة أن المئف 
السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها ل 
استعادة الوسيلة من سيطرته . 

كما وافقت اللجئة عل صين التجريم 
المستمدثة تلك الأحكام المستقر تطبيقها ل 
اقانون الققوبات بالنسبة لها يشابهها من 
جرائم , وهى الاحكام المتعلقة بالتحريض 
والاتفاق والمساعدة ونفليظ العقربة على من 
يؤدى دورا انياديا فى هذه التنظيمات الارهابية 
وتراعد الاعلاء من العقاب وتخفيف العقربة 
ل حالات ابلاغ الجانى أو اعترافه ومد نطاق 
التجريم والعقاب الى الأنمال التى تقع ل 
الخارج استهدافا لتنفيذ اغراض هذه. 
التنظيمات داخل البلاد ٠‏ 

كما وافقت اللجنة على اخراج صصور 


التجريم المستحدثة اى الجرائم التى ترتكب 
تنفيذا للاغراض الارهابية من نطاق تقادم 
الدعرى بحسبانها جرائم تقم على الحريات 
اعمالا للمادة 01 من الدستور. 1 

ووافقت اللجنة على ان تختص احذى 
مجاكم امن الدولة العليا , المنشأة بدائرة 
محكمة استئناف القاهرة ؛ بنظر هذه الجرائم 
دون التقيد بقواعد الاختصاص الكانى 
المنصوص عليها فل المادة 7١17‏ من قائون 
الاجراءات الجنائية بتقدير ان الترويع فيها 
لايقتصر على المكان الذى وقعت فيه الجريمة 
وانما يعم الوطن باكمله ٠‏ 

ووافقت على اختصاص هذه المحكبة 
بالفصصل ايضا فيما يقع من الاحداث من هذه 
الجرام ٠‏ 0 

ووافقت اللجنة على تخويل النائب العام لى 
من يفوضه سلطة الامر بالكشف عن 
الحسابات السرية للمتهمين ل مل هذه 
الجرائم ٠,‏ 
ووافقت اللجنة على تشديد العقوبات 
المقررة على الاتجار أو الصنع أو الاستيراد 
أو الاصسلاح المتصلة بالاسلحة النارية والآلية 
والبيضاء , وتجريم حبازة اجزاء الاسلحة 

ية وبعض انواع الاسلحة البيضاء 

والادوات التى اشتهر استخدام هذه 
التنظيمات لها فى تنفيذ اغراضها . 

كما وافقت عل النص على عدم الاخلال 
باحكام قرار رئيس الجمهررية بالقائرن رقم 
لسنة 1108 بشان حالة الطوارىء أن 
ياى عقوبة اشد ينص: عليها قائون العقربات 
أن أى قانون آخر ؛ والغى المشروع كل حكم 
يتعارض مع احكامه 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


مجلس ثقابة المهندسين 
بدين العنف بكل اشكاله ١‏ 

اعرب المبلس الاعل لنقابة المهندسين 
مجددا عن رفضه الشديد للمئف بكافة 
صرره واشكاله ايا كانت مصنادره 

وطالب المجلس فل بيان اصدرة امس 
بضرورة طرح التعديلات المقترحة عل قوانين 
العقربات والاجراءات الجنائية بهدف مقارمة 
الارهاب لمناقشتها على مسترى الاحزاب 
السياسية ومختلف. المؤسسات الاجتماعية 
والقائرنية اسوة بما حدث ل قرانين الاسكان | 
والعلاقة بين امالك والمستاجر حتى يمكن 
الوصول للقرار السليم ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


الإرهاب والمواجهة التغريعية | 


1 يعرف الارهاب بأنه ممارسات لخارجة عن القائون 
| بوسائل الاكراه بقصد إخضاع أو إجبار طرف آخر - 
[_سواء كان فردأ أومؤسسة أو جباعة أو دولة - قسرأ 


© وتتسم الجماعات الارهابية بانها فرق 
ذاث مكار قاصرة وسلوكيات متطرفة 
ولاتقبل التعايش السلمى مع المجتمعات 
الانسائية القائمة وترفض أساليب الحوار 
عبر اللدوات الشرعية المنفى عليها 
مجتمعيا ٠‏ وتعمل على تفويض النظام 


وضرب الاستقرار وزعزعة الأمن وإشاعة , 


الدوطى ولبذ الدبمقراطية وإثكاء القن ؛ 
وتهدف إلى الاستبلاء على السلطة ٠‏ وتقوم 
استراتيجية الارهاب على إتباع اساليب 
ااا والتصفيات الجسدية صد خصوم 
الرأى والمصالح مع التركيز على توجبه 
ضربات مباشرة ضد رموز وأهداف معينة 
والعمل على إقامة سلطات عرفية موازية 
لسلطات الدولة المركزية ومئاولة لها وبعد 
المئنام صراع الابدلوجيات من المسرحع 
السيامى على المسئوى العالمى والاقليمى 
أصبحث ساحة الارهاب خالية تماما إلا من 
الجماعات المرقية والقبلية والدينية هالرغم 
من أن المجتمع الدولى يتجه إلى نظام 
٠‏ القرية الكونية » واحترام حقوق الانسان 
دون النظر إلى جنس أو لون أو دين ؛ كما ان 
الدين ينبذ الارهاب والتك ويدعو إلى لحب 
والهير والتعارف والتالف ٠‏ 

يعد اسلوب المواجهة التشريمية أحد 
المحاور الفمالة فى مواجهة ظاهرة الارهاب 
ويلاحظ أن القوائين المعمول بها حاليا عاجزة 
عن مراجهة فلواهر التطرف والشف 
والارهاب مما أدى إلى تزايد حجم هذه الجرالم 
وتعدد صورها وانتشارها كالسرطان فى كل 
اتجاه بمايهدد هيبة الدولة وينال من سلطاتها 


لمشيئة الجماعات 
الدولة ونظامها . 


بقلم + 
الدكتور نشأت نميب فرج 


دون أن لستطبع استلصال شأنئه العنشف 
وتجديف روافد التطرف والفضاء على جنور 
الارهاب حيث لايفرق القالون الحالى بين 
جريمة الارهاب وأا العادية ؛ سواء 
من اللاحية الاجرالية أو المقابية ؛ كذلك فإن 
انون الطوارىم رغم ضروراته هو فى 
النهاية قالون مؤقت لابد أن بجىء الوقت 
لانهام العمل به ليعيش المجتمع المصري 
حياة طبيعية فى فل قوانين دستورية 
وضمانات ديمقراطية بعبدأ عن التشريعات 
الاستثنانية . وقد أثبت الوافع فصور قانون 
الطوارىم فى التصدى لظواهر الشف 
والارهاب كما أن القوانين التقليدية لاتصلع 
لمحاسرة العلف أو عزله حيث لم تكن 
مكافحة جرائم الارهاب محل اعتبار علد 
صدررها سواء بالنسبة للقوالين العادية أو 
قالون الطوارىم الصابر عام ١104‏ . 
السو حمطي 1 3 
إصدار قالون جديد متكامل يضع 
موضوعيا واضحأ للارهاب ويعدد الأعمال 
الرهابية (الركن المادى للجريية | ويجرم 
صور السلوك الارهابى ويعطى أجهزة الأمن 
حرية أكبر ومرونة أكثر للتصدى لظواهر 
العلف والارهاب ورخصا أوسع للبحث عن 
الارهاب ومقاومته . 

واجراءات وقالية تساعد على ملع الجرالم 


الارهابية من خلال استخدام العنف أو . [ 


التلويح به بغية تحقيق أهداف محددة ضد صميم مصالح. | 


ا ره ل 00 | 
الارهابية .ولاتكف عند هدود مواجهتها.. 
وتجريم الانتماء الفعلى للجماعات الارهابية 
2 توفير الضمانات الكافية للحيلولة دون / 
الأخذ بشخص برىء ٠‏ وأن تتناسب القوبة | 
مع جسامة الفعل ؛ وبراعى سرعة اجراءاك 
الاستدلال والخبسرة والتحقيق الأ 
والمحاكمة بحيث يمكن ضبط 
والفصل فى الفضايا فى أسرع وقت لتحقيق 
الردع العام . والالتزام يمعامناً عقابية اخاصة 
للارهابيين بمؤسسات عقابية مننصسلة 
تتضمن برامج متخصصة لمعاملتهم علابيا . 
إن ارادة الشعب ضد الارهاب وضد العلف. 
وضد التطرف وضد تعريض أمن المجتمع 
وأمن البلاد للخطر لذا فقد آن الأوان لتشديد 
المقوبة ضد الارهاب ممايكفل مواجهسة 
تشريعية مناسبة ومبنية على أسس علمية 
وصلية من منطلق الحرص على الديمقراطية 


والحريات الشخصية إذ أله حين يسود منطق | . 


العشف وتتراجع لفة الحوار تنتسكسن 
الديمقراطية ويفقد الانسان حصله الوحيد 
وقد أثبت التطبيق التشريعى لقوانين مكالحة 
الارهاب جدوى وفاعلية فى الفضاء على هذه 
الظلواهر الاجرامية فى البلاد التى أخنت بهذا 
الاسلوب ‏ وهى المملكة المتحدة وفرلسا 
وايطاليا والماليا . من هنا كان مطلب الشعب 
كل الشعب سرعمة إصدار قانون جديد لمكالحة 
الارهاب يحقق الأمن والأمان ريحمى الاتسان 
على أرض مصر من العلف والارهاب . 


للد 


المصدن : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


3 كا ..لارهسصساب القانسون ون !1 


اقر مجلس الوزراء بعد اجتماع طويل مشروع قانون الارهاب والذى جاء إل / ا 
صورة تعديلات لاحكام قائون العقوبات والاجراءات الجنائية , وقانون محاكم آمن | 
الدولة وقائون الاسلحة والذخائر ونون سرية الحسليات ل البنوك ٠‏ ورقع الا | 
رئيس الجمهورية كانجاز كبير للحكومة الذى أحاله الى مجلسى الشعب والشورى . 
حنى يكون مشروعا رفاسب . فلا يجرؤ احد على الافتراب مثه لو متافششة اسسة | 
وتفاسيله أو تعديل بعض احكام هذا المشروع !! ولقد هللت المحف الحكومية 
وهلل كبار كتابها لهذا المشرو ع , كشانهم تماما, بل فتح البعض مزاداً , اشرت الى ! 
بعضه ل مقالنا السابق يوم الخديس , وجاء آخر ليطالب بان تحال قضايا هذا 
القانون الى المحاكم العسكرية ١١‏ 

وهكذا [ اللى ملبعرفش يقول كحك ] . ونشرت الأهرام ل يوم الجمعة نصبوص هذا 
المشروم ونشوت معد مذكرة وزيد أنعال؛ التي جامت قطعة من البيان القصيع 
والرفيع , دون مضسون قانونى ؛ يبين فيه مفهوم هذا القانون , او حتى مفهوم بعض | 
الألفاتظ والامطلاحات المستحدلة إل هذا شرع . واذا كنا قد اشرنا من قبل الى لن ! 
قائون العقوبات لدينا بمثل ترسانة ضخمة من نصوص التجريم التى تحيط بكل 
شاردة وواردة ؛ ولا يترك فعلا لو نابة , الا وجعل لها عقابا غليفلا . حتى انه يان 
نموذجا للقوانين القبصرية , فقد جاء المشروع الأخير ليؤكد ذلك ؛ فقد اعاد تكرار / 
كل الأحكام الواردة ل الكثاب الثانى من قانون العقوبات , وجاء هذا التكرار معيباً / 
من كل جانب , يخالف فيه صلحب كل المبادىء العامة لقانون جنائي رشيد ؛ حتى 
الصيالحة ذاتها جاءت ركيكة وتثير من البلبلة الكثير ١!‏ 

وكم كان غريبا , لن تكون الفتتاحية المشروع , ما لورده صاحبه ف المادة 41 
المضافة الى قائون العقوبات , من تعريف للارهاب , حلول به أن يحبط بظاهرة 
الارهاب فوقع ل اطناب لفوى تقيل , وابتعد بذلك عن الدقة والضبط الواجب | 
والمطلوب ل مثل هذه الامور . وبداءة فان مذهب ايراد التعريفات للافعال المؤئمة , 
هو مذهب شاد كل الشذوذ . اذ بفظل التعريف ل كل الامور تصورا واجتهادا لصاحبه 

نين ان المشرع يعاقب على افعال محبدة , ولا 

يعاقب على تصورات . لو اجنهادات , هى بطبيعتها يرد عليها الخلاف . وال ذات 
الوقت فان ايراد التعريف على هذا النحو يسد الباب ويقفل الاجتهاد امام الفقهاء / 
والمفسرين والشراح بل يرهق القضاء ذاته عند التطبيق . ولقد وقع صاحب هذا 
التعريف فل اخطاء بالغة , خالف فيها الدستور من جانب ؛ وخالف المبادىء العامة لل 
التجريم من ناحية اخرى . وحسبى أن اشير الى بعضها الآن, فقد ذهب صلاحب ' 
المشروع الى لن المقصود بالارهاب .. هو نل وسيلة يلجا اليها الجائى الى آخر ملجاء 
إل هذه الفقرة , ونسى ان ينص على ان بكون ٠‏ كل وسيلة غير مشروعة , مثلا ١‏ كذلك 
فائه يتحدث عن , المشروع الاجرامى الفردى لو الجماعى .. وسى ان المشروع 
الاجرامى ؛ هو عدة اهمال أجرامية متتابعة لكل منها ذاتيتها وبربطها غرض اجرامي 
واحد . فهل ياترى ؛ يذهب صاحب المشروع الى ان العمل الارهابى لايقع الا بعدة 
افعال اجرامية متتابعة ؛ وانه لابقع بالفعل الواحد ؟1 ولا يقبل القول بلثه قد اشار 
الى المشرو ع فرديا كان ام جماعبا , فلن ذلك الوصف انما برد غلى الفاعل لو الفاعلين , 
ولا يرد على الفمل ذاته , كذلك فلن مداحب المشروع وقد اعجبه بيائه وفصاحته ؛ قد 
واقع إل اطتاب ان تتنزه عنه تشريعات العقل ١١‏ فقد إشثر ال تعبيرات مثل 
[ الحاق ١‏ لو بالانصالات لو المواصلات ] فماذا تعنى هذه الانفاظ 
والمترادفات .. اتصالات ومواصلات !! ولقد جاء كل هذا الافراط من جانب والتفريط 
من جانب آخر, لان هساحب المشروع ختم على مشروعه وتعمد وضمع تعريف , هو ) 
اتعمور واجتهاد غير محدود باى حل . حتى أن فقهاء القاثون الجنائى ( الخارج ٠‏ 

بل ول الداخل ؛ ياتى كل واحد منهم بتعريف وتصور ؛ بل ان مؤتمرات القانون 
يجلس فيها الجميع , وكل له تعريفه وتصوره الخاص به !! ومن هنا تائي هذه المادة 
نموذجا لسوء السياسة التشربعية . ونموذجا لسوء الصياغة ليضا , واحسب ان 
حذفها كلبة بفيد كثيرا ولا يضر آبدا !! ومن معد ياتى المشروع , يعدد جرائم كثيرة ٠‏ 
لكنها كلها مكررة ٠‏ وكلها منصوص عليها ل الكناب الن ل من قانون 
واتحدى ان يشير صاحب المشروع الى جريمة لم يرد بشائها نص من قبل إل قائون 
العقربات . وكل الخلاف بين المشروع وذلك النصوص ؛ هو الاطناب والرطائة 
والترسل ل التعبيرات ؛ والخطل فل استعمال مصطلحات القانون المستقرة , وبناء 
الجريمة بناء كاملا تتوافر لها اركانها المادية والمعنوية على ماهو معروف ومستقر . 
وكل الفرق لل هو تغلبظ العقوبات وتشديدها . وكان يمكن ان يتم ذلك ؛ ببعض | 
التعديلات المبسرة والبسيطة دون دوشة أو اجهاد !! لكن الامر قيما يبدو لن ملحب 
المشروع اراد التهويل على من طلب اليه ان بقوم بالتعديل , فجاء ليكحلها فمياها 
تماما ! وعيب هذا الاسلوب لبس فل مجرد الذكرار ؛ ائما العيب ان تكرار النصوصس 
علي هذا الذحو المعيب ؛ يوقع الجميع ل بلبلة شديدة . بل ان النصوص السلبقة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


.والنى جاء صاحب المتيرو ع ليعبدها من جديد , كانت أكثر أحكاما ل الفهم الصحيح 
لمبادىم القانون الجنائى , واكثر إحكاما ل صباغتها ‏ وزادها التطبيق إلقضائى دقة 
واحكلما وناصيلا ١|‏ 

وتائى بعض النصوص ل هذا المشروع غريبة إل بابها , فلم يفرق صاحبها بين 
مراحل الجريمة . فبين الاعمال التمهيدية والتحضيرية ؛ ومرحلة الشروع ومرحلة 
الجريمة الكادلة ؛ سلوى المشروع فل العقوبة المفلظة بل وذات الحد الواحد , مع ان 
السياسة الجنائية الرشيدة هى التى تفرق بين مختلف هذه المراحل وتتدرج ل 
العقاب ؛ حتى لاتسد الباب امام المتهم للتراجع عن اتام فعله , بل تكون تشجيعا 
للمتهم غلى التمادى ل الفعل حتى تمامه . ويكون الأمر ل هذه الحالة [ بالمرة ., 
واهى كلها عقوبة واحدة ] . بل انه حتى إل جريمة الانضمام الى تنظيم ٠‏ لايفرق 
المشروم بين من بضم وهو عالم ومدرك باغراض التنظيم ؛ وبين العضو الذى 
ينضم ولا يعلم لو يخدع فينضم !! وهو الام الذى يحسم صورة من العقاب 
الجماعي الذى لابعرفه بل ويرفضه التشريع الحديث كله ؛ بل وتستنكرها وتديئها 
كل الشرائع والموائيق الدولية !| على ان الآمر القريب والجدير بالتوقف . هو 
الافراط والتجهيل فل استعمال الفا هى اقرب الى الدعلية السيلسية والاعلامية 
والكلمات الصحفبة .. ياتى مثل هذا ل اشارة صاحب المشروع الى [ الامنرار 
بالوحدة الوطئية لو السلام الاجتماعى ] ١!‏ 

ففى مرحلة ؛ كان قائون الاصدلاح الزراعى والعلاقة بين المالك والمستاجر , حسبما 
وصفت فل علم 1181 ؛ تمثل سلاماً اجتماعيا !! وال عام 1111 يجىء تحرير هذه 
العلاقة تيمثل ايضا سلاما اجتماعيا ١!‏ ان استعمال مثل هذه الأنفاظ إن 5 
يحتاج الى محددات وضوابط صارمة , ولا تترك هكذا ترسلا فل استرسال ٠‏ وبتغير 
معناها مع كل حكم وتحت مختلف الظظروف ١!‏ فهى بطبيعتها وعلى نحو ما جاه به 
مناحب الشروع نتسع لتطال حتى اصحاب الراى الذين يجهرون بارائهم بطريقة 
سلمية ومشروعة . هماذا اذا دعا احد المواطنين الى الغاء التخصيص ( المجالس 
النيابية ؛ وطالب بالفاء نسبة الخمسبين فل المائة للعمال والفلاحين !! هل يعد 
ارهابيا ويمس من السبلام الاجتباعى !! 

كذلك فان ملحب المشروع قد اتى بغرائب وطرائف , فقد جعل جرائم هذا 
المشروع لانسقط بالتقادم » مع ان التقادم فى مواد الجنابات بطبيعته طويل , ومن 
الممكن أن بقلع المتهم عن افعانه ويخرج مثلا من التنظيم لو الجمعية التى انضم لو 
نضم اليها ١!‏ هذا يذهب صصاحب المشرو ع الى ملاحقته رغم مرور ! 
ان التشريم الجنائى الحديث والمقارن , باتى لتفليظ للعقاب لل بعض الأحيان . لكنه 
ايضا ياتى ليشجع على النوبة , حرميا على فتح الباب امام المنهم للرجوع الى الجادة 
السوية والعودة الى المجتمع , ولم يعرف صاحب المشروع من صور التوبة بمعثاها 
التشربعى والفضائى ؛ الا صورة الارشاد عن باق المتهمين , مع ان هذه الصورة » 
إلى مثل هذه التنظيمات تقف امامها عقبات اخلاقبة معروفة !! كذلك فان من غرائب 
هذا المشروع وصاحبه انه حغظر على القضاء وغل يده عن الملاممة القضائية لل توفيع 
العقاب , وفرض المسلواة امام ظروف كل منهم وظروف كل وااقعة تعرض عليهم . فقد 
. حظر:صاحب المشروع هكذا وتحكما , على القضاة استعمال المادة السابعة مشرة من 
قائون العفو بات ٠‏ وتنك ابة من ايات التضييق على ضمائر القضاة ل الهدل , حبث 
لا يكون إمامهم الا الحكم بالعقوبة القصوى لو الحكم بالبراءة حتى لايتاذى ضميره 
من ذلك القسوة التشريعية . 

واذا كانت هذه امثلة , فهى امثلة صارخة . وتكشف عن سوء فهم وسوء صياغة 
بالفة وتكشف عن تخبط وخروج على المبادىء العابة الحاكمة لكل تشريع عقلبي 
نزيه . فضلا عن القسوة البالفة النى ليست هى السبيل الوحيد للتصدى الفعل 
للارهاب ١‏ والجق ان السرعة والتسرع والرلمبة فى اظهار المهارة والقدرة على 
التفضيل . هى النى إدت الى هذه العيوب البالفة الخطر , وهى عيوب سبق لنا ان 
حذرنا منها ال اكثر من مقال وحديث !! وأشرنا الى ان قائون العقوبات عندنا هو 
انانون من حديد ؛ وهو قانون يحيط بكل الجرائم والافمال المتصورة وغير المنصورة ٠‏ 
وان تكرار النسوص خطا لايفتفر ؛ وان نلك الدعوة الى وضع تشريع جديد , هى 
محاولة تستر العجز والقصور والترهل فل إداء الواجب إل كل الحالات . 


عبد الهزيز مهيد المعامى ١‏ 


قانون الأرهاب 


الارهابي الايعنى فقط تلك 
الدائرة التى يتجمر فبها 
التطرف الدبنى وماتتبعه من 
حالات اغتبالات فرديه 
فالارهاب ايضا موجود 
و منتشيي ل الريف بالذات 
يثم السطو على املاك 

الغير بالقوة والرهاب مزه 


وتجريف ١‏ 
ذلك يتم اعتمادا 2 البعد 
الجفرال عن مراكز الشرطة 
والفدرة على الهروب من 
الاستدعاء لها داخل الكتائب 
السكائية الكبير وتشابك 
العلاقات الاجتماعية الى 
تعطى الفرمنة للتستر على 
المجرم الهارب الذى سرعسان 
مايعود لاجرامه بعد اختفاء 

رجال الشرطة يجب ان 
القانون أج رط مق 


حقوق الغير .. ولايكتفى 
رد استدعانه لأخد اقواله 
واعطائه فرصة الفوده مسرة 
لدي ااجاية ارال 
حاجه للتثقامل مع المجيرم 
أكثر فوة باسلوب وب أكثز فسوة 
لان المجرم خرج باجرامه على 
الانسان السوى الذى يجسب 
أن ندافع جميها عن كرامقته 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


يجب أن يشعر كل مواطن. 
بهيبة الدوله متمثلة فى جهان 
الآمن الذى يجب أن يكون 

)| دصن كل مواطن والا اضطر 
كل انسان ليدافع عن حقه الى 
استعمال الوان القوه 
المشروعه وغير المشروعه 
ويترتب على ذلك ان يتحول 
الجميع لحرب أهلية اليها 
للأقوى وليس لصاحب الحق 


وعالم يجد من يوقفه ويرهبه 
وطالما جىء وراء كل حقفوق 
أذن يصهر بقائون 


د والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: -2[64ت]14ت.ب. 
ظ اسدد بردب النص الكامل لتعديل! 
قوانين مكافحة لارهاب | 


الاشغال الشاقة المؤبدة لزعمساء 


الإ الام ات ات 
لاسرم ا 


تفشت ف الآونة الاخيرة ! 


المصدر : . 


التاريخ : 


وبدات هذه التعديلات بتغيير مفهوم الارهاب بحيث يقصد به فى 
تطبيق احكام هذا القاثون كل وسيلة يلجا اليها ألجانى تنفيذا لمشروع 
اجرامى فردى أو جماعى يهدف الى الاخلال بالنظام العام , أو تعريضن 
حرياتهم للخطر والحاق الضرر بالديئة او بالاتصالات او المواصلات او 
الاحوال او المبائى أو بالاملاك ألعامة او الخاصة او احتلالها او 
الاستيلاء عليها او منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة . 

وال المادة 87 مكرر يعاقب بالسجن كل من انشا او سس او نظم او 
ادار على خلاف احكام الدستور أو القوانين او منح احدى مؤسسات 
الدولة أو أحدى السلطات العلمة من ممارسة أعمديا او الاعتداء على 
الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة النى 
كنفها الدستور والقانون ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من توك | 
قنادة أو زعامة ما فبها أو امدها بمعونات مادية او مالية مع علمه 
بالغرض الذى تدعو اليه ويعاقب بالسجن هدة لا تزيد على خمس 
سئوات كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات أو المنظمات او 
الجماعات او العصابات المنصوص عليها فق الفقرة السابقة او شارك ١‏ 
فيها بابة صورة . 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج 
بالقول او الكتابة او باية طريقة اخرى للاغراض او المبادىم الى ندعو 
أليها الجمعيات او ألهيثات او المنظمات أو الجماعات او العصابات ١‏ 
المذكورة ل الفقرة الاولى او احسن امر من امورها . وكذلك كل من حاز 
بالتراث او بالواسطة او احرز مجهودات او مطبوعات او تسجيلات ايآ | 
كان نوعها تتضمن ترويجا أو يحبذ الشىء مما تقدم اذا كانت معدة ١‏ 
للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . وكل من حاز او احرز ابة وسيلة من 
وسائل العليع او ١‏ التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع ' 
أو تسجيل أو أذاعة شيء مذكر . 

والمادة “8 مكرر ١‏ تنص على ان تكون العقوبة الاعدام او الاشفال 
الشاقة المؤبدة للجريمة المنصوص عليها فل الفقرة الاولى من المادة 
لراش الي تدعو لبها الجمعيات بأو الميلك او الست أو | 
الاغراض التى تد جمعيات أو الهيئات او ت أو 
الجتاعات او ابات المذكورة إل هذه الفقرة . ويعاقب بذات العقوبة 
كل من امدها باسلحة أو ذخائر او مفرقعات اومهمات او الات او اموال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات © التاريخ: 


أو معلومات 0 ىا ىم آخر مع علمه بما ندعوا اليه وبوسائلها ال 
تحقيق وتنفيذ 

02 العغرية الاشفال الشافة ١‏ إقتة بالنسبة للجريمة المنصوص أ 
عليها ل الفقرة الذلثه من ألادة السافف اذا كانت الجمفيات ال ارش 
او المنظمات أو الجماعات او العصابات المذكورة ل هذه الفقرة نستخدم | 
لارهاب الاغراض التى تدعو اليها او كان الترويج داخل دور العبادة او 
الاماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة او بين افرادها . 


الانضمام للجماعات 


ول المادة 45 مكرر ب يعاقب بالاشغال المؤبدة كل عضو باحدى 
الجمعيات او الهيثات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة 
إل المادة ” مكرر استعمل الارهاب لاجبار ذ شخص على الانضمام الى الى !| 
منهما او منعه من الانلصال عنها . وتكون العفو من الاعدام اذ ترتب 
على فعل || موت المجنى عليه 

ول المادة 1 مكررج - يكاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سبعى أ 
لدى دولة اجنبدة او لدى جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون | 
مقرها خارج البلاد او باحد من يعملون لمصلحة أى منها": . وكذلك كل من | 
تخابر معها أو معه للقيام باى عمل من اعمال الارهاب داخل مصر او ضد 
ممتلكاتها او مؤء أو موظفيها او ممثليها الدبلوماسيين او! 
مواطنيها الناء عملهم او وجودهم بالخارج او الاأشتراك لل ارتكاب شىم . 


مما ذكر. 
وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضع السعى اد 
التخاير او شرع ال ارتكلبها . 
والمادة 1 مكرر د عاقب بالاشفال الشاقة المؤقتة كل مصرى | 
تعاون او التحق بغي اذن او تصريح كتابى من الهبئة الحكومية 
المختصة د وات السلحة الول ايه اران جمدي و هط أو 
منغلمة أو جماعة ايا كان تسميتها يكون مقرها خارج البلاد ويصنع 
الارهاب إو ألتدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها حذى ولو كافة | 

م الاشفلٍ ١‏ الشاقة. المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عسكرية فيها او شارك فلل عمليتها غير الموجه الى مصر . 
والمادة 48 مكرر يعاق بالاشفال الشاقة المؤقتة فق كل من اختطف | 
وسيلة من وسائل الثقل الجوية او البرية او المائية معرضا السلامة 

العقوبة الاشفال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى 

الايهك ال كشن عن العقل للذكو ب 1 الؤيدة ذا شت الملدنين 
و (4! من هذا القانون ل النقصس كان لكل اليلق أو أ 
خارجها ؛ او اذا قام !| او العنف السلطات العامة الناء | 
الي وغليفتها ل استماذة” الوسيلة من سيطرته 

وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا”: عن" الفعل موت شخص داخل 
الوسيلة او خارجها . 

ول المادة 4 مكرر يعقاب بالاشغال الشاقة ا مؤقتة كل من 
ا ا اح لجان 0 رسع 
أو حبسه كرهينة وذلك بغية ) فل ادائها 
بأغمائها او الحصول مثها عل متفعة أو قربة عن اى شوم 


وبعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع لا تحكيم مقبوض عليه في 
الجرائم النصوص عليها ل هذا الفصل من الهرب . وتكون العقوبة 
الاشفال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى القوة او العنف أو التهديد 
او الارهاب اي لصاف لصيف علا او أبرز امرا مزورا قديما صدوره 
عنها . او اذا ثشا عن الفعل اصابة شخمة واذا قاوم السلطات العامة 
اثناء تادية وظيفتها ل اخلاء سسبيل الرهينة او اعلاة المقبوض عليه 
ولكون العقوبة لاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص وا مادة 64 مكرر 
| ) مع عدم الاحثلال باي عقوبة اشد يحقاب بالاشفال الشاقة الؤقتة 

من لعدى على احد القائمئ على تنفيذ احكام هذا الفصل ٠‏ وكان ذلك 

مسد هذا الت او قوم أو العنف او بالتهديد باستعمالها معه 
ألناء تادية“وقليفته او 

ونكون العقوبة الاشفال الشلقة المؤبدة اذا نشا عن التعدى او 
القلومة عاهة مستديمة يستحيل بدؤها ٠‏ أو كان الجائى يحمل سلاحا او 
قام بخطف او احتجاز اى من القائمين على تنفيذ احكام هذا الفصل هو 
او زوجة أو أحد من آصوله او فروعه 

٠‏ وتعون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدى او المقلومة موت المجنى 


للنشر والخدمات الصحفية 


ومن هنا فقد تفتق ذهن ترزية 
القرائين عن وضع مشروع قانون 
يدخل إضافات وتعديلات على قانوني 
العقربات والإجراءات ١‏ , 
ومجموعة اخرى من القوانين تشمل 
قائون الاسلحة والذخائر, وقانون 
الاحداث!! وقانون محاكم أمن الدولة» 
وقانون سرية حسابات البنوك دون 
أن يضعوالهذه «التشكيلة» من 
التغييرات التشريعية عنوانا واحدا 
يجمع بينهاء حتى لا يقعوا ل المحظور 
بالمقارنة مع القوانين المسماه قوانين 
مكافحة الإرهاب ل الخارج؛ أى 
بالمطالبة بإلغاه حالة الطوارىء لزوال 
يعة إعلانها.. بل حرص مشروع 
قائون هذه التشكيلة التشريعية ل 
المادة قبل الأخيرة هنه على تأكيند عدم 
اخلاله بقانون حالة الطوارى»؛ خشية 
السهو أو النسيان!! 
وقد اكتفت الحكومة بعرض 
مشروع القانون على مجلس 
مجلسى الشعب 
والشورى لمناقشته وإقراره» دون 
عرضه على قسم التشريع بمجلس 


الدولة كما يقضى بذلك قانون | 


مجلس الدولة.. وهو ما يفتح باب 
الطعن لل إجسراءات اصدارة.. ولا | 
ندرى إن كان ذلك نتيجة العجلة 


المفرطة لإقرارة» ام تعمد إهمال لشان 


والمعلو مات 


والأشغال الشاقة لمن ينشئون 
خلاف القانون - جمعية أى منظمة أي 
جماعة بغرض الدعوة بأية وسيلة 
«اى ولولم تستخدم القوة أو العنف» 
التعطيل أحكام الدستور أو القوانين أي 
نع إحدى السلطات من ممسارسة 
إعمالها أو الاعتداء على الحريات 
الشخصية والعامة أو الاضرار 
بالوحدة الوطنية: لا يعتبر إرهابا 


. حسب التعريف الوارد بول مادة من 


مواد مُشروع القانون الجديد. إذ انه 
يمكن الاستناد إلى هذا النص لمساءلة 
أى عدد يجتمع من المواطنين للتفكير , 
المطالبة بتعديل بعض احكام الدستور 
أ تغيير ما تنص عليه بعض القوانين 


الواطئين مالم يكن لاغراض المرح | 
والفرفشة وممارسة العاب الطاولة | 
والكوتشينة!! 

وقد استشعر واضعو هذا 
المشرويع الحرج من النص على العقاب , 
فى هذه الحالة التى لم تتجاوز مرحلة 


' النقاش وتبادل الراى حول ما يجب | 


أن يكون لى شان الاوضاع أو 
الخلافات القائمة؛ دون استخدام أى / 
سلوب إرهابى مما نصت عليه المادة 
الاولى من المشروع؛ مما يقضى على 
الاتتماء للوطن والاهتمام بالأمور 
العامة, فحاولت المذكرة التفسيرية 
لمشروع القانون الموقعة من وزير 
العدل ان تعلل ذلك بقولها إنه تم 
تجريم ذلك «باعتبار آن مثل هذه 
التنظيمات هى النواة الأولى للعنف 
والإرهاب». ل حين انه إرهاب قصد 
المواطنين معا للتباحث 


للنشر و 


المعاقب عليه؛ ولو لم يستعن بوسائل 
إرهمابية أو يقوم باى اعمال 
اتنديذ؛ وكان لسان حال واضعى 
القانون؛ يقل إن أى تفكير يجرى بين 
عدد من المواطئين فل شئون البلاده من 
شانه ان يؤدى بهم إلى الإرهاب!! 
وتمادى مشروع القانون لى شان 
هذه التجمعات الفكرية التىلا 
تستخدم أى وسائل إرهابية؛ فنص 
هلي المعاقبة بعقوبة الاشغال الشاقة 
والسجن على كل من روج «بالقولاو 
الكتابة او باية طريقة اخرى» 
لاغراض هذه التبمعات؛ أو حسن 
امرامن امورها. دون وصصف هذا 
الامسر بالسوء على أى وجه من 


الرجره؛ وهو ما يؤدى إلى العقاب على | 
تحسين اى امر من امورهاء ولو كان , 
حسنا فل حد ذاته.. الآمر الذى يدل أ 
على التسف الشديد. والرغبة فى ) 
سمال الرعب لدى كل من يتناول هذه ! 
الأمرر.. مما يتئال مع الحرية 
والديمقراطية؛ ويتصادم مع حرية 
التعبير عن السراى التى كفلها 
الدستو رق المادة 1غ منه؛ ويتعارض 
مع رسالة الصحافة التى أفرد لها 
الدستور فصلا قاشما بذاته باعتبارها 

وغلظ مشروع القانون عقوبة 
الجناية المقررة ل تلك الحالة إذا كان 
الترويج أو التجنيد داخل دور العبادة 
آنل الاماكن الخاصة بالقرات المسلحة 
أو الشرطة ولو لم يكن الإرهاب 


والجيش والشرلة ظرفا مشددا, 

إذن المطلسوب هو تكميم الافواه, 
وعدم التلفظ باى نقد أو اعتراض | 
للنصام الحا , والامتناع عن المطالهة. , 
بأى تمديل الدستور آو القوانين أى 
الارضاع النائمة.. فهل يتفق ذلك مع | 


والديمقراطية. رمع 
الذى يدعون إليه ظامريا ويرفضونه 
مرضوعيا؟!! 


الالتزام بعدم مقاومة رجال 
السلطة يجب أن يقابله 
التزامهم باحترام القانون: 


1 صادرة من محكمة قضائية بعد 


التاريخ : 


وإذا كان مشروع القانون قد اشتد 
إلى درجة النص على عقوبة الاشغال 
الشاقة؛ لمن يهدد احد القاثمين بتنفيذ 
أحكامه باستعمال القوة أو العنف 
أثناء تادية وظيفته أى بسببهاء فإنه 
كان يجب ان يقايله التشديد على 
وجوب مراعاة رجال السلطة العامة 
حكم القانون ف تنفيذ واجباتهم؛ 
بحيث يثبتون لمن يتصدون لهم 
صفاتهم ووظيفتهم, ويحسنون 
معاملة المطلوبين: ولا يتعدون على 
أقاربهم او يتلفون أثاث منازلهم: اق 
يعتدون على حرمات عائلاتهم؛ ولا 
يقبضون على رهائن من افرادها. 


للقسرة 
ولكن مايقع من «بعض» رجا 

السلطة العامة يخلق جوا غير طبيعى 
ويولد الشعور بالالتجاء إلى العنف.. 
ومن الواجب على المشرع, كما م 


العادى وحقوقه؛ وهى برىء حتى 
تثبت إدانته: ولا يجوز تعذيبه أي 


الاعتداء عليه ولى كان مداناء وأن إية 


ممقوبة توقع عليْة يجب أن تكون 
الاستماع إلى دفاعه. 
بذلك نعيد الجى الطبيعى بين 
رجال الأمن العام - الذين يجب أن 
يكونوا محل التقدير العام باعتبارهم 
محايدين وملتزمين بالقانون ويؤدون 
واجبهم لصلحة للبلاد - وبين 
المواطئين من أبناء هذا الشعب مصدر 
السلطات جميعا بخص الدستون. 
اذا تخصيص دائرة قضانية 


بالذات للحكم فى القضايا 
المتعلقةبالإرهاب؟ 

وقد جاء فل التعديل الذى دؤى 
إدخاله على قانون محاكم امن الدولة, 


النص على تخصيص دائرة معنية- 
بإحدى محاكم امن الدولة فى القاهرة- 
بنظس الجرائم الواردة بالفصل 
المضاف إلى قانون العقوبات الخاصة 
بالإرهاب, دون التقيد بالاختصاص 
المكاني المنصوص عليه فى قانون ' 
الإجراءات الجناثية «المادة 11 ؟». 

وهذا النص لا مبرر له؛ إذ يجعل 
المتهمين لا يحاكمون أمام قاضيهم 
الطبيعى, وفق ما نصت عليه المادة 14" 
من الدستور.. مما يؤدى إلى إمكانية , 
الطعن بعدم دستورية هذا النص.. 
فضلا عن أنه يشكك فى استقلال 


خلاف القاعدة القانونية العامة 
إعطاء الشرطة سلطة الحجز 
١‏ يوما بدلا من 14 ساعة: 

وخلافالما يقضى به قائون 
الإجراءات الجنائية «المادة 211 من 
وجوب قيام الشرطة بتحويل المتهم 
المضبوط خلال 14 ساعة إلى النيابة 
العامة إذا لم يآت بما يبرئه, لتتصرف 
نشانه بالقبض عليه أن إطلاق 
سراحه. نص مشروع الققانون الجديد ' 
فى تعديله لقانون محاكم امن الدولة 
على إعطاء الشرطة سلطة التحفظ على | 
امتهم فى قضايا الإرهاب للدة ثلاثة 
أيام كإجراء تحفظلى, ثم لها ان تطلب 
من الثيابة العامة بعد ذلك الإذن 
بالقبض عليه «مع انه مقبوض عليه 
فعلاء لمدة سبعة آيام ويجوز مدها 
لسبعة ايام الخرى لخرورات 
التحقيق.. وبذلك تمتد سلطة الشرطة 
لى احتجاز المشتبه فيهم «أو تعتبرهم 
الشرطة كذلك» مدة ١١/‏ يوما بدلا من 
المدة العادية المقررة نانونا -وهى 75 
ساعة- دون دليل. 

وهى سلطة خطيرة تهدد حياة 
المواطن العادئ لمجرد الاشتباه.. وقد 
تستخدم من باب التاديب والإذلال 
لسبب أن لآخر لا علاقة له بالإرهاب.. 
ولابد أن يوضع لها من الضمانات؛ 
بحيث لا يكون اللقصود منها قهر 

.أو تؤدى عملياإق هذه | 

النتيجة, مها يثير ثائرة الموطنين إذا تم 
التوسع ل استخدامها فى غير ما يبدي 
من غرض ظاهر موضوع لها.. فضلا ! 
عن تعازض هذا النص مع ما تقضى 
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به المادة 4١‏ من الدستور من عدم 
.جواز حبس المواطن أو تقييد حريته 
باى قيد إلا بأمر يصدر من القاضى 
المختص أو الثيابة العامة؛ مما يجعل 
هذا النص موضسعا للطعن فيه بعدم 
الدستورية. 
المعاقبة بعقوبة إحراز سلاح 
دون ترخيص على من 
يحوز سكين أو جدزيرا 
أوجزء امن سلاح: 
وقد شدد القانون الجديد 
العقربات المقررة بقانون الاسلحة 
والذخائر بالنسبة للاتجار ل الاسلحة 
النارية والبيضاء واستيرادها 
وتصنيعها وإصلاحها دون ترخيص» 
غير انه تجاوز المعقول إذ اعتبر من 
الاسلحة التى يعاقب على حيازتها 


و 
واضاف إليها دواى اداة أخرى 


تستخدم ل الاعتداء على الاشخاص 
دون أن يوجد لإحرازها او حملها 
مسو من الضرورة الشخصية أق 
الحرفية». 

وهو توسع غير منضيط لا 
يتصور أن يتضمنه قانون جنائي 
شديد العقاب. إذ أنه يعرض من 
يحتفظ لديه ل منزله بعصا او قالب 
طوب او سكيئنة 


المتاعب ويعتدى على حريته ويضطر 
الإنفساق امال لت 
التهمة «النكراء» التى تعتبر لل الواقع 
يمثابة «نكنة»؛ تشريعية ينبغى عدم 
إتحامها لى مجال الجد من الأمور. 
ومن هذا القبيل ايضا توقيع 
العقوبات المقررة على احراز الاسلحة 
دون ترخيص على من يحوز ما سمي 
بالاجزاء الرئيسية للاسلحة النارية 


التى وردث فى جداول مرافقة للقانون | 


واشتملت على الماسورة والظرف» 


بالإضافة إل 


ينة مطبخ للمساءلة : 
والحجز بالشرطة بل ويمكن ان يحال , 
المحاكمة.. وهكذا يرى الريل ويتحمل | 


نفسهمن هذه | 


ة, وساقية المسدس؛ | 


المصدر 


التاريخ : 


وما أسهل أن تدس قطعة من هذه 
القطع الصغيرة الحجم فى منزل من 
المنازل لكى ينتقل صاحبه من الدار إلى 
النار بالرغم من ان هذه القطعة 


بمفردهالاضرر منهاولاخطر.. | 
وبهذا المنطق الغريب يمكن ان تتحول ' 


أشياء اخرى كثيرةء مما توجد فى كل 
بيت إلى مصدر للخطر كالفاز 
والكبريت والبنزين وغيرها.. فهل 
نجرم كل من يحوز مثل هذه الاشياء 
لمكافحة الإرهاب؟.. وهل وصل الهلع 
مما وقع من بعض الاحداث إلى هذا 
الحد الذى لا يصدقه عقل أو يقبله 
منطق؟ 
توسيع سلطات النيابة 
العامة دون استكمال 
ضمانات استقلالها: 
وقد توسع القانون الجديد فى 
السلطات المخولة للنيابة العامة, 
فاجاز لها كما ذكرنا ان تعطى 
للشرطة الحق لى احتجاز المواطنين 
المشتبه ف اتهامهم بالإرهاب أسبوعا 
بعد اسبوع.. كما مذع النيابة مهلة 117 
ساعة «اى ثلاثة ايام» قبل قيامها 
باستجواب المتهم المحال إليهاء وهي 
أمر لا محل له وغير معمول به إلا إذا 
كان المقصود به «مرهطة» عباد الله 


السلطات الممنوحة لقاضى التحقيق 
ولحكمة الجنم المستانفة منعقدة ل 


غرفة الشورة فى مد مدة الحبس 
الاحتياطى للمتهم لستة اشهر؛ دون 
إحالته إلى االحكمة المختصة لمحاكمته.. 
وهو ما يعتبر حرمانا للمتهمين 
المحبوسين احتياطيا من عرض أمرهم 
على القضاء للإذن بعد حبسهم 
احتياطيا على فترات متتالية بعد 
الاستماع إلى أقوال النيابة عن سير 


التحقيق.. فهل المقصود حرمان 
المواطذين من الضمانات القضائية | 
المقررة بحيث يخرجون إلى الحياة بعد 
فترة الحبس الإحتياطى ناقمين على 
المجتمع» ساخطين على الاوضاع 
القائمة فى بلدهم؟! 

كما أعفيت النيابة العامة من القيد 
الوارد ف المادة 4 من قانون الإجراءات | 
الجنائية بوجوب تقديم طلب أو 
الحصول على إذن من المجنى عليه «أو 


غيره» لاتخان اجراءات التحقيق, وهو 

إلى إعفاء النيابة من الحصول 

على إذن من مج ب 
والشورى للقبض على أعضائهما | 

والتحقيق معهم دون حاجة إلى رفع 

الحصانة البرلمانية عنهم, فيما يتعلق 

إرهاب.. وهو أمر 


ويتعارضمعالمادتين؟ ثوه ٠‏ "من 
الدستور» مما يجعل القانون الجديد 
محلا للطعن بعدم الدستورية, ' * 

واعطى للنائب العام ولن يفوضه 
من المحامين العامين الحق ل أن يأمر 
«من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة 
رسمية اخرى» بالإطلاع أو الحصول 
على بيانات تتعلق بالحسابا. 

ن فل البنوك١ ٠‏ 


ائق فى جرائم 

الإرهاب. 

وهذه السلطات الاستثنائية 
الواسعة التى يمنحها القانون الصادر 
بقصد مكافحة الإرهاب» كان يجب أن 
يقابلها دعم استقلال منصب النائب 
العام حتى يكون ل هذا الاستقلال عن 
السلطة الحاكمة ما يطمثن المواطنين 
ويعوضهم عن الضمانات القضائية 
التى الفاها القانون المقترح.. ذلك أن 
التائب العام - رغم خطورة منصبه 
باعتباره المهيمن على سلطتى التحقيق 
والاتهام, وأن جميع رجال النيابة 
العامة وكلاء عنه ياتمرون بامره 
ويخضعون لرقابته - يتم تعيينه ١‏ 
بقرار من رئيس الجمهورية دون | 
عرض الأمر على مجلس القضاء الأعل | 
للحصول على موافقته - أو حتى اخذ ' 
رأيه - على خلاف الوضع بالنسبة 
لجميع رجال القضاء والثيابة «المادة | 
١ ١‏ من قانون السلطة القضائية». 

وإ أن يتم هذالتعديل 


٠‏ الاساسىءلا يجوز التوسع ل 


اختصاصات وسلطات النيابة العامة 

على حساب الضمائنات اثية ٌ 

القررة. حتى لا يختل ميذان العدل 3 
اد 
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هذه هى أهم المأخذ التى توجه | 
إلى القانون الجديد الموضوع 
لمكافحة الإرهاب؛ نضعها إبراء 
للذمة تحت الأتظار, وان كنال ٌ 
نتوقع ان يوصي مجلس الشورى 
أو يقر مجلس الشغب إدخال أى 
تعديلات جوهرية عليه.. مؤكدين 
أن هذه التشريعات الجزائية ليست 
هي | السبيل لوقف التفجرات 
الشعبية, كما أوضحنا ذلك ف 
مقانين سابقين, وإنما يتم ذلك 
بمعالجة الاسباب دي 
والسياسية والاجتماعية الكامنة | 
وراءها.. والله الهادى إلى سواء | 
السبيل. 


المصدر : 


تانون الارهساب 
60 م مان وواءه؟ ‏ ظ 


فل الوقت الذى تعلن فيه الحكومة؛ وخاصة من خلال صحفها 
القوميه أن هناك بعض جهات أو جماعات تسعى لفرض بقلم' :عبد بقلم,عبد انعم سليم جبارة.- 
وصايتها على الشعب وتوجيهه الوجهة التى تتفق واراءها الهم سليم 0 
وافكارها ومفاهيمهاء لاتتررع الحكومة نفسها عن فرض 2 ]- 1 
وصايتها بشتى السبل وال شتى الاشكال على الشعب؛ وتهميش اكوم ل تاكن ينون خلال مدطللق الاقزى - ل تيد لق 
دوره والغساء وجوده.. ومع إصرار عجيب على رفع لافتات تكون هناك فرصة من الوقت او مجال ولو ضثيل امام أى جهة 
الديمقراطية والشرعية والالتزام بالقانرن والدستور. التناول هذه التعديلات ومن ثم كانت احالتها السريعة لمجلس 

ويبدي أن الحكومة وهى تمضى ل فرض هذه السوصاية عي | الشعب - سيد قراره - لضمان مرورها وق العجلة المطلوبة؛ 
الشعب والفاء كل دور له وغير معترفه بوجود أى قوى شعبية | رغم خطورتها وجسامة ما ل تفاصيلها, ومن امثلة ذلك: 
ذات تائي. وفاعلية, وانتشار يتوارى بجواره اى وجود شعبى | .. -٠‏ تجريم قيام اى سواطن مصرى بدوره الإسلامي ازاء 
للحزب الوطنى - اذا كان له ثمة وجود -- تعتقفد ل مخالطة مع | قضايا المسلمين ومحنهم وازماتهم ل شتى الديار وذلك تحت 
نفسها أو مع الناس أن العزف من خلال الإعلام الحكرمى بكافة | نص الانضمام للجماعات ل الخارج» ول لم تكن تعمل ضد مصمر 
أجهزته على ارتار الديمقراطية والشرعية والقائرن والدستوب | او ضد مصلحتها.. ويعنى هذا ان دعم الشعب الفلسطيئ, 
والأغلبية المزعرمة للمزب الحاكم - كفيلة بمواراة الحقسائق | وشدازره ل محئته من خلال مساعدة منظماته وهيثاته يعتمر 
وتجميل المسار وضمان الحبكة المسرحية. انضماما لجماعات لل الخارج تصل عقربتها إلى الاشفال الشاقة.. 

ومن منطلق الوصاية الحكومية والفاء لى وجود للاخرين» | ومثله ل ذلك مثل مسا مين ل البوسنة والهرسك ضمد , 
خرجت الصحف القومية وبلا مقدمات تقول - صباح الخميس طغيان الصمرب او مساعدة السلمين لل بورما أو الرقوف ضد 
الثامن من المحرم + التاسع من يوليو الحالى: إن مجلس الوزراء 9 ؛ السودان ومنابع النيل والتى 
وافق أمس الاربعاء بعد سبع ساعات من لمناقشات عل مشروع : النسبة لمر 
قانون بشان تعديل بعض أحكام قوانين العقربات والإجراءات 
والحسابات السرية وقانون الاسلمة والذخائر وهى تعديلات | بالنسبة لجماعات الارفاب وهي تجري 
تستهدف مواجهة الارهاب والعنف وان هذه الموافقة جاءت بعد | تناول او ذكر لقضية هذه الجمامات اللهم إلا اذا كان ل إطان 
مناقشة مستفيضة لجرائم الارهاب وتطورها ل مصر. وان د. | الرية الحكرمية وتوجهاتها رع .مساب المق والوقفة النصفة 
عاطف صدقى - على حد قول السيد صفوت الشريف يذمد | التى تبحث وراه جذور القضايسا وتسعى لصحيح العسلاج 
الإعلام - قال ان المسثولية الوطنية التى تتحملها الحكومة امام | والروام” 
المجتمع تفرض ضرورة مواجهة اعمال العنف والارهاب التى | +- ما جاء ل نصوص هذه التعديلات خاصا) بالاهتداء عل 
تهدف لترويع اللجتمع وارهابه وفرض الومساية واستخدام ضباط الشرطة - ورغم انه ليس هناك منصف يقر الاعتداء على / 
العنف. وان ما ترتكبه الفئة الخارجة على القانون من اعمال | ضباط الشرطة أو اى فرد من ابناء هذا الشعب إلا أن النحص قن ' 
العنف وألتى تمثل تعارضا مع الديمقراطية وتناقضا مع الحرية | صيخ كما يفهم منه ليشمل تجريم كل فرد يطالب بحق له ى 
التى تقوم على احترام الاخرين وحرية الرأى والعقيدة والحفاظ يحتج من ملأل القانون علي ظلم او افتثات وقع عليه من قبل 
على الوحدة الوطنية وأمن الجتمع واستقراره يستوجب التشريع | الشرلة 
الحماية المصالح. 4- - ماجاء ل هذه التعديلات من تجريم يتسع مداء دمل 

ملاحظات هامة الفكر والتفكير وتمتد عقوباته لتممل إلى الاشفال الث 


التتيلات الث تضمنهنا بدوره 
ان ثمة ملاحظات هامة تستحق التسجيل - خامسة وانها 
تصب لل محصلة واحدة وتلتقى عند نتيجة واحدة وهى أن 
الحكرمة ماضية فل سياسة الانفراد والتفرد وحدها بقضايا هذا إن الحكومة تابي إلا الضى ل اسلرب- السلق- سلق القواتين أ 
البلد والبت فيها. وتقرير امر حاضره ومستقبله دون شريك و | رغم خطررة هذه القوانين وخطورة القضايا والاحداث التي | 
مشاركة من اهله وامسحايه؛ من هذه الملاحظات: : تتعرض لها دون اعتبار بسابق التجارب التى مازالت مرارتها ل | 
أن الحكومسة خرجت على الناس يمشروع قانون يدخل 4 
تعديلات على مجموعة من القرانين لها أهميتها وخطورتها فجاة 
وبلا مقدمات, ودون أن نطرح القضية عل بساط | 
أمام اهل الرأى والفكر, ولدى مختلف القوى |! . 
وعند الجهات ات العلمية التخصصة ف القائون وعم النفس الجنائى 
وعلم الاجتماع لبلورة رأى وموقف ازاء قضية من اخطر القضاياً 
يكون بدوره ساسا لبلورة سياسة واضحة الاهداف واضحة 
السبل, كما ان الحكومة تجاهلت ثقابة المحامين بفكر وعلم ' 
رجالها وخبراتهم وتجاربهم ودورهم الهام والضحم. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حلوق الالاف من ابناء هذا البلد. ومازالت بسماتها وافرازاتها 
نتائجها كثيبة على مسلسل حياتهم اليومى ومن ذلك قسانون 
توظيف الأموال وقانون الطوارى». 


الواقع والممارسات 


أن النهج الديمقراطى الصحيح ل معالجة الازمات والمشاكل 
والقضايا القرمية يعنى فتح الأبواب والنوافذ امام كل الاراء| 
الحرة الشريفة, بما يؤكد الأخذ بنهج الحوار الصسحيع بين كل 
الشركاء والاطراف اصحاب القضية والمصلحة والمرتبطا 
مصيرهم بما يحل بالبلاد من أسباب ومظاهر الخير أي اسبابٍ 
ومظاهر الشر, 

وفتح النوافذ والابواب يعني فتح كل قنوات ووسائل الاعلام| 
امام الجميع ول مساوأة واحترام وتقدير لدور وحق وواجب. 
الاخرين دون أن انيد بها للحتومنة لذكرن وانف؟ حل جتابي1 
ولجانها. 
القد سنت الحكومة العديد من القرانين الشاذة. ومنها قانون| 
الطوارىء ولم تقف امام الأمن قيود أو عقبات فل مجال الاعتقال 
والضبط بل وممارسة الضفوط والتعذيب؛ ووصل الامر إلى حد 
لعلعة الرصاص ف عنف يمارسه فريق من الناس وعئف يمارسه 
الامن.. فما استقام أمر ولا استتب امن ولا استقرت اوضاع 
ولاحال اللرصاص دون الافكار والاراء؛ ولاهدات النفشوس, بل 
مسارت هناك معادلة مشهورة تقول: ان القهر والكبت يولد 
العنف والإرهاب؛ والعنف والارهاب لل ظل القهر والكبت يولدان 
مزيداً من العنف والارهاب.. بمعنى أن هناك شبه حلقة مفرغة, 
تكاد تدور بكل البلاد والعباد مما يستدعى وقفة موضوعية 
متجردة لتقويم الواقع وتقويم الحال ورسم سياسة متجردة 
لاصلاح وعلاج الحاضر وتمهد الاجواء والسبل لمستقبل أمن, | 
كله الاستقرار والامان والعطاه. ٌ 

أن اصدار قانون خاص بالارهاب أو تحت مسمى إدال | 
تعديلات على قوائين العقوبات والاجراءات والحسابات | 
والسلاح.. نحسب أنه لن يغير من الواقع شيئاًء ان لم يدفعه إلى 
مزيد من التدهور بل والانفجار والانهيار» وعلى حد قول واحد 
من القائرنيين المعروفين وهو نقيب المحامين بالقاهرة ل صحيفة 
الوفد -الثامن من يوليو- «ان ترسانة قانون العقربات 
والاجراءات وتوابعها ومخلفاتها من تشريمات مثل قانون 
الطوارىه وقانون العيب وقانون محاكم امن الدولة والاسلحة ! 
والسذخائر والتجمهر والاجتمامات والاحزاب رغيرها.. هى 
صورة مجسمة للتعسف التشريعى البالغ السوه تطول كل فعل, ٠‏ 
بل تطول حتى مجرد التفكير وتعاقب على التجنيد والتحريض» 
كما تعاقب على تكدير الامن العام» وبث الشائعات, وكذلك على | 
مجرد الشروع؛ بل لى بعض الحالات الاممال التحضيرية, | 
وتعاقب عل الاشتراك بكل صورة وعل الاتفاقات الجنائية العامة 
والخاصة: كما انها تعاقب على استعمال القرة بالفعل, بل حتى 
استعمال القرة ملحوظا فحسب, وتعاقب على التجمهر, ولاتسمع ' 
بالاجتماع العام إلا بترخيص وشروط وعلى احراز السلاح ولى' 
كان نصل سكين» وقاثون الإجراءات الذى هو قإنون الضمانات 


للمتهم تاكلت فيه الضسمانات حتى اصبع نحيلا؛ بل ان بقايها | 
الضعانات يجرى انتهاكها بلا رقيب.. وقانونْ الطرارىء الذي ' 
يفرط ل السلطات والصسلاحيات ويسمع للسلعلة القائنة عليه 
بامدار اوامر كتابية أو شفرية يجرى تنفيذها والعقاب عل 
مخالفتها, بدءا من وضع قيود على حرية الاشخاص ل الاجتماع 
والانتفال والاقامة والمرور ل اماكن معينة واوقات معينة 
والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين عل الامن والنظام العام 
واعتقالهم والترخيص بتفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد 
باحكام قاثون الاجراءات». دوان المقام يضيق عن تعداد هسرر 
هذه السملطات المقرطة التى تمثل مخالب وانياباً حادة وقاملمة 
للمزيد؟.. للحق رالضمير نؤكد ان فيما 

الدعرة إلى المزيد لها خبىء 

وبلا قيود. يؤكد ذلك راقع 

ولعل الهدف من! 

ضئيل من الضمانا 


وماسيجرى شكله الشائوني : 
القانون والدسترر حسب اللافتة 
الشرفاء الغيررين على صالح ومصالح هذا البلد 
نمط من ائماط العنف والإرهاب ايا كان مصدره؛ ويؤكدون على 
إسلوب الحوار ل اجراء تترافر فيها حرية القرل والتعبي امام 
الجميع ليسهم كل برايه وينهض كل براجبه ل ممارسة كاملا 
لحترفه نذلك هر السبيل المسميح مواجهة الحال والسوائع 
بامراضه. وافاته؛ وغلرا الدخيلة, و علله الدلينة؛ نتهمبش كل 
القوة الفاعلة وذات الآثر رالتاثير وتكميم اللفراه حتى لاتدل 
برايها ودلوها ازاء مشروع قانون عل هذا المستوى من الخطورة 
والجسامة, يعنى مزيدا من التمزق والخلل لى وقت البلاد احرج 
ماتكون فيه إل ترحيد الجهود عل دربها المسميع لبلرغ الذايات 
الصحيدة! لينعم الجميم بالامن رالاستقرار. 
0 تهجها.. وتمتجع من مسارهاء درا 
3 جلبا للممسالح.. رحتى لايقع الانفجار والانهيار., 
اه الجميع!! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


د. عبد الرشيد صقر: دكتور 
بجامعة الأزهر والداعسية 
الإإسلا مس امسر وف 
إن هذا التعديل إهدار للحريات واغتيال 

للحقوق والمقصود به الإسلام وحده أولا 

واخيرا. ونظام الحكم بهذاالتعديل سكب 
البنذين على نار وزادها ضراما. والدولة 
أخطات خطا فادحا فى وسيلة العنف التى 
تستعملها مع الشباب المسلم فى غياهب 
المعتقلات وسفك دمائهم لى عرض الطريق 

تحت أشعة الشمس ف وقت الظهير: 
ولو ان الدولة أنصفت وارادت 

اركانها للجات إلى لفة الحوار بين 

الجماعات الإسلامية ووقفت على البواعث 
والاسباب وشخصت العلة ثم قدمت بعد 
ذلك البلسم الناجع» آما ان تعدل القوانين 
زاعمة انها تكافم الارهاب فهذا جرم 
ارتكبته الدولة فى حق الإسلام واهله ولا 
غفران له إن القرائح التى تفتقت عن 
تعديل القوانين ستكون سببا فى حفر بار 
سيموت فيها العبيد والالهة التى تعبد من 

الله . 
إن الحكم يتشدق بالديمقراطية ويقول 

نحن لم نقصف قلما ولم نصادر راياء 

وتعديل قانون العقوبات بهذا الوضع 
القميء هى دفن للحريات ل مقبرة لن 
تفتعء - للديمقراطية التى يزعمون 
إلان أنها فى آزهى عصورها. وعلى كل 
حال فالإسلام قادم رغم انف هذا النظام 
الحاكم وغيره ل البلاد العربية ول العالم 
الإسلامى قاطبة. 
الشيخ المحلاوى- 
الداعية الإسلامى: 
هذه التعديلات ليست محاربة للتطرف 
بل إن التطرف فى جزء كبير منه رد فعل لما 


التاريخ : ... 


إننى ادعو المسئولين لدراسة أسباب 
الظاهرة ومعالجته! بعيدا عن القوانين - 
فقانون الطوارىء وهو من القوانين سيئة 
السمعة لم يعالج الظاهرة رغم تطبيقه 
منذ ما يقرب من ٠١‏ سنوات. 
د. عبد الجليل شلبى - 
من علماء الأزهر: 
ظاهرة الارهاب اصبحت تهدد حياة 
الكثيرين وليس كل متطرف منتميا إل 
جماعة إسلامية.. فالإسلام لا يقر القتل 
ولا يبيح الارهاب. ولعلاج هذه الظاهرة لا 
للارهاب اى تعديلات 
ل حاجة إلى تطبيق 


الإسلام من قلوب الناس, لدرجة أنهم 
يخافون القانون ولا يخافون الله. 


ل 
مرهبنا قاض نهم ٠‏ 
يلات قانونيةة| 


الفاشلة.. الاتصال باى شخص أو 
هيئة ممنوع.. والخروج للدفاع عن فلسطين وافغانستان والبوسنة والهرسك: او 
تقديم المساعدات الانسانية لشعوبها المطحونة جريمة.. نعم جريمة طالما أنه ضد 

مصالح اليهود والأمريكان! 
هكذا تستخدم الحكومة ذكاءها ومهارتها الفريدة على مستوى العالم فتفاجئنا من 

خلال كوادرها وجيشها الجاهز دائما من ترزية القوانين» وخلال ايام معدودات بكل 

هذه الترسانة من القسوانين الارهابية» وكانه لا يوجد فى مصر قضاة وفقهاء قانون 
ونقابة محامين واحزاب سياسية وقوى نقابية تمثل كل قطاعات الشعب.. فقط لم تر 
الحكومة إلا نفسها ورجالاتها الجاهزين دائما لخدمتهاء وهذه هى خصلتها السيئة 

التى لااتتوب عنها ولن تتوب إلا بعد فوات الاوان وخراب مالطة!.. ولكن هل ترهبنا ' 
هذه القوانين الظالمة.. او تهز من ايماننا شعرة بقضايا الحق والعدل.. والعمل للإسلام 
والسعى لكى يسود مشروعه الحضارى ربوع البلاد.. لا والله.. لن نتقهقر قيد شير.. 
فقد علمنا ان المكر السيىء لا يحيق إلا باهله؛ وان مكرهم زائل امام تدبير الله وان كان 
مكرهم لتزول منه الجبال.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» 

٠‏ والعجيب ان هذه القوانين الإرهابية الخطيرة لم تحظ حتى الآن من الصحافة 
الحكومية بشىء من الاهتمام اللهم إلا نشر نصوصها مشاركة منها لل ممارسة التثويم 
الشعبى واستغفال الناس.. وان كنا لم ثر أيضا المناقشة المنتظرة لهذه القوانين على 
صفحات الزميلة «الوفد» فإن ظهور آراء قيادات الوفد على صفحات «الشعب» اليوم 
يجعلنا لا نشك فى ظهور نفس هذه الآراء وغيرها على صفحات الوفد وهى لها. .وإلى ما 
قاله قادة الفكر والرأى ف مصر. 


للنشر وا 


: د. شافعى بشير أستاذ القانون الدول 


التعديلات الجديدة ليست 
جديدا لإرهاب السلطة: وت 
إللاقا على تعطيل احكام الدستور أى 
القواذين أو منع احد مؤسسات الدولة؛ أو 


السلطات العامة من ممارسة اعمالها اق | 


الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن 
أو غيرها من الحريات العامة؛ فالواقع 
يقول إن الحكومة تعطل الدستور 
والقوانين وتعتدى على الحريات كل يوم.. 
أضف إلى ذلك أن معساقبة كل من روج 
بالقول أو الكتابة لإحدى الجمايمات أي 
حسن أمرهاء بالأشفال الشاقة يعد اعتداء 
صريحا على حرية الصحافة والفكر 
3 إن «الشعب» أولى الصحف 
.. وهذا الكلام سيكون من 
السهل الطعن بدستوريته لمخالفته 
حريات اساسية كفلها الدستور. 
إن حكومتنا لا تستطيع أن ت 


رئيس نادى تدريس جامعة القا 
جلو نا ل مسذه التعديلات انها 
بتعييرات مملاطة, تؤدى إلى 
والتعبير؛ وتترك تقدير ذا 


يا 0 
لنصوص الدستور. 


القوانين الشرائع رق 
00 


أخطارا فاظة يستحيل التنبقٌ بحب 
ولكذ سسوف تنعكس على النسيج 
الاجتماعى المصرى والاستقرار السياسى 
ولن تعالج العنف بل ستفتع له الابواب 

على مصراعيها. 
د. محمد حبيب 
رئيس نادى تدريس جامعة أسيوط: 

الإرهاب والعنف مرتبط بإرهاب 
وممارسات الدولة وبخاصة اجهزتها 
الامنية تجاه المفكرين والمواطنين بدءا من 
الاعتقالات والتعذيب ومرورا بالصعق 
الكهربى وهتك الأعراض وانتهاء 
بالتصفية الجسدية.. إن المنا الحالى بيئة 
ليلاد العنف والإرهاب خاصة بعد 
ن أغلقت منافذ الا والتفيير 
وأمتلات 


الإسلاميين. 

استقرار وعلاجها الوحيد هو بمزيد من 
| وفتح أبواب الحرية وإتاحة 
ار الإسلامى المعتدل. اما 
قوانين والتعديلات الإرهابية سيئة 
السمعة وكبث الحريات والفتك 
بالإسلاميين فلن يدفع ثمنه إلا الطغاة كما 

حدث ل الجزائر. 
د. أحمد عاصى - ممثل نادى تدريس 

جامعة الزقاذا 

إننا جميعا ضد الإرهاب بكل صوره 


ينا أن ننظر لستقبل بلدنا حتي لا تكون 
كل حياتنا قوانين استثنائية سيئة السمعة 
د. رشيق حبيب 
إن التعديلات القائرئية الجديدة 
تنستخدم تعبيرات فضفاضة تسم بان 
تجر الكثيرين فل ركابها خاصة أنه من 
السهل تخويف إى كاتب أو حزب أو جهة 
بالعقوبات الشديدة والصلاحيات 
الفضفاضة للحكومة. ان تلك التعديلات 
لن تحل مشكلة الارهاب. وإذا لجات 
الدولة للعنف الشامل لمعالجة الارفاب 
فهذا ضرب لبناء, الجتمع ولايد من 
معالجة اسباب وظروف مشكلة الارهاب 
علاجا صحيها. 
ويبدي من الوهلة الاولى ان التعديلات 


الجديدة تقنن القراعد البرليسية للدولة | 


85 عودة للحكم الشمولى ودولة 
المخابرات: خاصة أن كل كاتب سيحتاج 


حتى لايقع ل بنودلك | 


كيل نقابة المهندسين: 

ارففر مثا القانون وتعديلاته, القانون 
لن يحل مشكلة الإرهاب ولا يثرك الناس 
تمارس حياتها الطبيعية. والإرهابى 
الحقيقى لأ يقرا قوانين ولا صحفا.. رهق 
نذر نفسه لقتل الناس فلا يخشي 
إو السجن المؤيد.. لأنه عندما فكر 

يعلم تماما ان هذا مصيره.. 


وا يه التصوير والطباعة والتسجيلاء 
وكلها اشياء لا تساعد الإرهاب 
منه.. ونحمد الله أن حرب افغانستان 
نتهث وإلا كان عندنا شباب كثم سوك 
ن السجن لانهم تطوعوا بجوار 
أرب للجام ميث إلا إذا كان المقضود 
بح اليا التطوع بجانب السلمين | 
البوسنة والهرسك.. 
ارى أن لود انخاصة 
لدى دولة أجنبية أو الات 
تماما.. فد 


وكيل نقابة المحامين 
الإرهاب مرفوض من كافة الشرائع ١‏ 
السحارية رالقرائين الوضعية, ويجب أن 
يواججه بحزم نظرا له من أثار مدمرة 


وا إنكانت المكومة تنصدى 
للإرهاب بالتشدد ل العقربة 
قبل ذلك أن توفر وتكفل كل الضما: 
التى قررها الدستور وتضمنها قائنون 
الإجراءات الجناثية للمتهمين, فالاتهام 


1 
يجب آن يقسوم على أاسس موضوعية ل 
محاكمة عادلة يتجرد فيها القاضى من 
الاتيته, ولا يغلب إلا ضميره رمصلحة 
الوطن وبغير توفير هذه الضسمانات تصبح 
هذه التعديلات بمثابة انتقام وليست 

جزاءات. 

النسبة للمادة الخاصة بعقوبة من ' 


يجىء فرد ويشهد بغير الحق فتوقع 
العقوية عل المتهم لمجرد هذه الشهادة. 
صر م العبسل خسدر 1 
مختار نوح- المحامى ومقرر لجنة . | 
الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين: | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


التخبط ل 
الراى 
الذار 


ج فوده عن سبق إصسرار وترصد 
ن أن عقوبة القتل العمد هى 


أحد الشيوخ والثانيا 

وجانت تأشبطة بها أعلثه السادات 
من تشريعات إرهابية؛ وحينما بدأ الرئيس 
مبارك الحكم وفرض قائون الطوارئام 
فإنه خلال الخمس سنوات الأولى وقعت ‏ 
اغتيالات وأكثر من 0٠‏ قضية مقاومة 
سلطات ول السنوات الخمس الأخرى 
الاكثر تشددا وعسفا - والتى شهدت 
التصفية الجسدية من قبل الدولة للأفراد 
والاعتقال التكرد الذي وسيل إن حك 
اعتقال مشجعى فريق الكرة بالسويس - 

0 حال ما بين محأولة اغتيال 
ووقوع الاغتيال بالفعل. 

سامح عاشور مقرر لجنة الدفاع عن 


اللازم وتمذ 
سلطاك واسعة 


القانون على 
النقابات والتنظيمات |0 


رايهم فيه.. والمواد المقتر. تحمل لل | 


طياتها مقافب غير محدودة.. وهذا يمثل 
خطرا كبيرا إذ أنها لا تنصب مباشرة على 
الجرائم التى تهدد الدولة وأئما تركز على 
تقييد حرية الراى والفكر وإحراز | 


تسجيلات ومطبوعات.. وكل هذه المواد 
المقترحة تزيد من سلطات جهاز الضيط 
وتفتم باب واسعا لتصفية الحسابات 
الشخصية.. وارى ان المواد الجديدة غير 
وبالتالى فهى لا تمكن القاضي 

وهذه طبيعة القرانين 


- رليس النقابة العامة 
عبد المزيز رامس النقالة 2 


العقوبا : 
جديدة.. ونحن ضد هذا القانون إذا كان 
المقصود به ضرب فئة أو إتجاه معين.. 
د. أبو الفتوح عبد اللطيف 
نقيب المعلمين: 
ارفض التعليق على مواد القانون 
الجدي د لأننى لا أتكلم ل مثل تلك 
الموضوعات!!! 
عبد الصبور عبد المنعم - نالب رئيس 
النقابة العامة لعمال الغزل والنسيح: 
الارهاب قد يقع من بعض الاجهزة 
للحسربة عل الدوكة وهذا يولد عننا 
مضاداً لدى الاخرين.. وكل طرف 
يي نسبى وفق قدراته 
والعنف فى المجتمع يتولد عن مشاكل 
اجتماعية واقتصابية ويساعد فى نموه 
المناخ الساد.. ونحن لسنا فى حاجة لهذه 
تعديلات لمكافحة الإرهاب لان قانرن 


صنع 
يسموه إرهابا. 
صلاح الدين زكى - رئيس اللجنة 


00 لال 


التعبير والامل فى مستقبل أفضل قلن 

يحدث أى عنف. 
يشير صلاح الدين زكى إلى ضرورة 
الل 
وألاجتماعية وتنقية وسائل الإعلام من 
الاسفاف يدلا من السعى وراء اصدار 
.يدة لل القوانين لمكافحة 


اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب: 


التعديلات المقترحة على قانون 


تعريض حيا 
الاسلحة | 
يرد بشكل أساسى ل انون 


أرفض تلك التعديلات لانها تحتوى 
عليكلام «عايم» وفضفاض.. وطبقا مأ 
ورد بها من الممكن أن أدخل السجن فى 


اشغال شافة مؤبدة إذا جلست مع بعذض 
اصدقائ أقش فق أمور الشركة.. 
خاصة إذا كان احد مذا على خلاف مع أحد 
من رجال الشرطة. وهذا القانون يفيد 
حرية المواطن فى الحركة داخل مصى 
وخارجها ويتعارض مع روح الدستور 
ل تقبيد حرية الفكر والعقيدة.. فإذاً 
تصادف وشاهدنى احد ضباط الشرطة 
وانا إسمع شريطا تسجيليا لداعية 
إسلامى لآ يحظى بتاييد السلطة.. سوف 
يكون مصيرى الاشغال الشاقة., 

وإذا حامت شبهات حول اى مصرى 
كان ل العراق اثناء ازمة الخليج واضطر 
للاشتراك ف اللعمركة بجوار الجيش 
العراقى.. فسوف يعاقب بالاشفال 
الشاقة الؤقتة إذا أرادت الدولةً ذلك.. 

ويضيف قائلا.. هذا القانون قد يكون 
مقبولا إذا كان فل دولة تحترم فيها حرية 
الأفراد.. اما دولة لا احترام للانسان 
فيها.. فلا يصلح فيها تطبيق مثل هذا 
القا 


الإريساك هيداة الخحاس , 


د. أحمد المجدوب- المستشار 


بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية: . 


.ريا 
نتيجة لانها لم تدرس الدراسة ١‏ ا 
ولم تعرض على المختصين ولم يستطلع 
بشانها رأى الخبراء ولذلك 
احمد رشدى ّ 
اقر بان الإرهاب لا 0 
فقط؛ فهو علاج ناقص. فا؛ 
كل الجهات المختلفة أن 


بالقائون | يتصور الا يحوز مواطن بلطة او سكين 
للاستعمال الشخصى أو أن يضطر إلى 
الحصول على ترخيص للأسلحة البيضاء 


الشعب والشدبء ولا يهزها جود ف 
الاتجبوعلك دك اال حل اليا 


إن هذه النصوص المطروحة مهزلة 


قوانين أو تعديل القوانين؟ ووصمة عار فل جبين القانون المصرىء لان 


أحمد جلال عز الدين- مساعد وزير 
الداخلية السابق وخبير الارهاب: 


إن عنف السلطة ف تاريخ مصر هو الذى أدى إلى تفاقم المشكلة, ف التنظيمات 
المتطرفة ل مصر تشكلت كلها بلا استثناء ‏ داخل المعتقلات وأتحدى من يقول غير 
ذلك. 

إن الاعتقالات والاجراءات العنيفة ترحل المشكلة وتؤجلها فقط لتصبح بعد 
مرحلة معينة مستحيلة العلاج. 

الدراسات الامنية تحذر من رد الفعل الزائد عن الحد. ويضرب مثلا بالقانون 
الحالىء حيث إن تشديد العقربة إلى الاشغال الشاقة والإعدام ستشل تنفيذ القانون 
لان القاضي لن يتحمل فل ضميره أن تكون هناك ذرة شك واحدة, ويحكم بهذه 
العقويات المغلظة. 

فالشكلة ليست ف القانون بل فى القائمين على تنفيذه, فقانون العقربات كاف جدا 
فهر يصصل لدرجة تجريم الصياح ل الشوارع! 


قانون العقوبات قد احاط بكل اشكال 
السلوك المضاد لامن الدولة لل الداخل. 
والخارج, وهى تؤكد أن ترزية القوانين مأ 
زالوا أصحاب الكلمة العليا ل عالم 
التشري, وإن الذين وضعواهذه | 
التعديلات ضعاف الذاكرة: لان الانظمة || 
التى انهارت من قبل لم تحمها القوانين, 
وهذه التعديلات تكشف ضعف النظام ! 
.وتعريه, لأنه ليس بالقوانين تدار الآمم. 

د. سيد عبد المولى - الأستاذ 
بكلية الحقوق ومدير مركز 
الدراسات والبحوث 
و ن افق القاهر ة: 


1 استقوان والأمن لصسلية التنمية وحماية 
النشاط الاقتصادى, لانه أيا كانت إمداف 
حوادث العنف؛ فإن تاثيرها يكون مدمرا 
على هذا النشاط. 

والامر الثائى: أ: أن تتلاءم هذه 
التعديلات مع حقوق الإنسان, لان تغليب 
المصلحة العامة بصورة مطلقة على 
المصلحة الفردية ليس مرغوبا فيه, وإنه 
يجب على المخلصين ل المجالات المعنية 
بهذه التعديلات أن يحققوا الضمانات 
الخاصة بالمتهم سواه فى التحقيق معه أى 
ل الدفاع عن نفسه ودفع التهم عنه. 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
ولااتحسبن الله فافلا عما 
يعمل الظالمون, إثما يؤخرهم 
ليسوم تشخص فيه الابصسار 


يفول الذي ادو رب خرن 
أجلقريب. 


للنشر 00 الصحفية والمعلومات 


التاريخ :. 


01 الطا هط ا 0 1001 


المستشار مأمون الهضيبى -المتحدث 
الرسمى بلسان الإخوان المسلمين: 
التعديلات الجديدة هى أسوا واخطر ما يمكن أن يصيبنا كشعب, فهى تحارب الفكر 


ل م ناي م فا 
من يستحسنٍ من |. 


لى قلت ان هذه 


حوال الجماعأت التي يسميها ارها. 
وى 1 


إكى عا م ١‏ 
ا ا 0 20 'نتفاضة 
اللساينية لوعت لدف عن الشعب اللي ل حالة اعتداء اسريكا عليه فانت 
بمقتضى التعديلات مجر. أمام محكمة الجنايات. واذا فاجاك أى ضابط بكسر 
باب بيتك فبدرت اسك م 1 
بالأشفال الشافة!! 
قلة ن 


امد 


وان آثيم عل حفوقنً وتتجاهل بل تحتقر تقاية 
ألقانرن والشريعة ورجال الأحزاب السياسية وجموع المنكرين بل 
4 أقراد الشعب. 


ن الدولة حال افلاس كامل بعد ان فشلت فى اقناع الشعب بمبدا أي برن ج يحقق 
ا ا ا م ا ا ا إرهاب 
لتخيف به الشعب, ولكن هيهات هيهات فلو كانت الحكومات تعيش بهذه الاساليب 
البوليسية لما زالت الشيوعية والنازية والفاشية ومازال نظام منجستوا! 

ياسين سراج الدين - القيادة الوفدية البارزة 
نحن ضصد الارهاب والتطرف بكل اشكاله وانواعه. ولكننا نرفض الاضافات القانرنية 
الاخيرة لانها أستهدفت كبت الحريات وخالفت الدستور. 
وأدعر لون وى رن و تن السك لشو ل 
تخالف الدستور والتر لعن ل المحكمة اللدستدو بية العليا | 
الموافقة عليها. بالاضا ا تؤثر تأثيرا ب عل حرية الراى والتعبير وخاصة ن 
مادة 44 مكرر من القان 


أمة اندهاش فانت بمقتضى التعديلات اعتديت عليه وتعاقبٌ | 
بحقدها الدفين على الحركات الاسلامية ١‏ 


انون. / 
وهناك تساؤل جدير بالذكر وهو لماذا لم تاخذ الحكومة راى الاحزاب ل تعديل قانون 


العقربات كما فعلت ل القرانين الأخرى؟!! 
ويجب على الاحزاب والهيئات والجامعات والصحفيين والمفكرين وعلماء الاجتماع 
دراسة اصول هذه المشكلة ومعرفة الاسباب ومحاولة علاجها عن طريق الحوار. 


يلات الجديدة ارهاب مخيف وث شيه مزع لمث 
مور ين من قرارات سيتمير 1181 السو 
أخطر ما فيها تقرط حك عرفية غليطة وعالة ملوارييء شه 

إن تلك التعديلات هدفها اثارة الفتنة واستمرار حالة الترتر وعدم الاستقرار القائمة 
حاليا. وليس لها اى نفع لمجتمعنا وهدفها التمكين بقوة لنظام حكمنا البوليسى بالقوة 
امنا بوليسى ينتهك بي يوميا الدستور وبعطل احكام القضاء ويعطل مجلس 
الشعب عن ممأرسة دوره الرقابى وهى ارهابى لا ميل له. 

على الدين صالح - رئيس حزب مصر الفتاة: 

أرفض هذا القانون لعدة اسباب فمن الناحية السياسية هذا التشريع يفالى فل العقوبات 
ومعنى هذا أنه يواجه الارهاب المادى بالارهاب التشريعى, واعتقد أن هذا الاتجاه 


لح 10 


00 


سس سه ا امت كلسم اميه :تاد مس2 


ودليل على إفاذس الخظام ‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ لللة 


قام بالاستطلاع 

عبد الحى محمد 
هانى عمارة 
علاء البحار 

عادل البهنساوى 

أحمد عبد الملعم 
خالد يونس 

ليلى عبد الحميد 


شعبان عبد الرحمن 


سيضاعف الموجة الارهابية. 
وكل ما ف الآمر أن هذأ التشريع مناورة سياسية للابقاء على قانون الطوارىء بصفة : 


داشمة. / 
ضياء الدين داوود - رئيس الحزب الناصرى: 
فل اعتقادى ان هذه التعديلات سوف تزيد المسالة اشتعالا وقد يسكن العنف قليلا لكن 


4 قانون الطوارىء ومحاكم امن الدولة وقعت ا: 
0 7 30 5-5 


0 
1 0 
تنش بات العلاج ١١‏ العلا اد 
0 ا ا للدي الشباب عن طريق الحوار ١‏ 
ا 


| الاحزاب الاسلامية و والوطنية. 
0 قات الشربات لدرجة لشفا الشافة المؤبدة لكل من شارك 
ل التنظيمات السسرية. مما يحد من الحريات ولا يحد من الارها فد 


جمال ربيع - رئيس الحزب المصرى العربى الاشتراكي: 
والتلويح بالاعدام والقتل والقبض وإهدار حصانة المواطن تجعله يشعر بالخوف إذا١‏ ا 


اختلف ,جال الامن, وبالتا/ نفسيا 
1ك 
لتشريعية والد. المادة .018 الحريات 
وا لاخدال لضان ل لسن ول الا 1ل التي نيت يكبت الغزيا 
ولا أعتقد ا ن هذه الحكومة ستعيش فل ظل هذه القرانين الطالة. 
8 0 رئيس حرب لمق 
انحن نرفض هذه التشريمات الوحشية؛ فذحن لسنأ ل غابة, فأين الديمقراطية, 
إتحفظ على هذه التعديلات غير العقلانيً, وخاصة الجزء التعلق بكبت حريات الراى 
و 


ث2 
060 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال؛ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. 


هدم لقانون سرية الحسابات 
الدكتور محمد سليم العوا- الفقيه القانوز 

اعتقد ان هذه التعديلات تضيف قيودا على حرية المواطنين؛ وتزيد من تعنت السلطة لى 
مواجهة المعارضين. 

وأخطر ما ل هذه التعديلات ليس تشديد العقوبات, وإنما المسائل المتعلقة بالإجراءات 
الجنائية؛ التى تشكل فل الأصل ضمانات حقوق المتهمين, فيؤدى اصدار هذه التعديلات 
إلى التأثير السلبى على هذه الضما: 

يضاف إلى هذا.. التعديل المتعلق بسرية حسابات البنوك والذى يجيز للنائب العام أى 
أى محام عام الاطلاع على الحسابات السرية لأى شخص ل اى بنك بدعوى استخدا. 
هذه الحسابات ل تمويل الإرهاب, وهو ما يهدم المبدا الذى قأم عليه 5 
الحسابات من الاصل؛ وهو الا يكشف الحساب إلا بأمر قضائى.. وقد استهدف هذا المبدأ 


طمانة رجال الاعمال والمستثمرين, لتهيئة المناخ للحرية الاقتصادية الذى تتجه الدولة 
لتوسيم نعلاقه, وياتى هذا التعديل المقترح لبهدم تماما هذا النظام الأقتصادى كله بإباحة 
إطلا النيابسة - وهى ليست القضاء- على حسابات الناس بمجرد ادعاء استخدامها ف 
تمويل الإرهاب. 

ولذلك فانا اعارض بشدة مشروع التعديلات المقدم وأكرر ما سبق أن قلته ل 
مناسبات عديدة من كفاية القانون الفا حاليالموا الجية ل ا سيق 3 


د. محمد عمارة- المفكر الإسلامى المعروف: 
شىء خطير لاحظته ف التعديلات المقترحة وهو تجريم الالتحاق بجماعات خارج مصر 
تمارس أن تتدرب على العمل المسلح دون اذن من الحكومة, فهذا النفى لا يميز بهن 
الالتحاق بجماعات إرهابية تمارس العنف وحركات جهادية تمارس تحرير اقاليم الومطن 
الإسلامي. إن هناك اعتبارات دبلوماسية كثيرة. قد تحول بين الحكومة وبين الإذن 
لبعض المواطنين ل الالتحاق بالجهاد الافغانى أو الفلسطيني أو الجهاد ل البوسنة 
والهرسك. ولو أن هذا النفى قأثم ل قانون اللبوعات لحكم بالأشفال الشاقة على 
حرب باشا وعبد الرحمن عزام باشا وكل المجاهدين المصريين الذين التحقوا 

بالجراد لق ل ل أبلس. 5 5 
إن معالجة ظاهرة العنف بواسطة تشديد العقربات وتقييد الحريات هر لرن من صب 
الزيت على النار, فالعنف كظاهرة قد تبلور لدى تيار الفلو الإسلامى فى ظل القهر والمحنة 
التى عاشها التيار الإسلامىء والعلاج الحقيقى هو اقتلاع اسباب العنف الحقيقية ول 
مقدمتها أزالة الحجر المفررض على حركات الإصلاح الإسلامى ذات المنهج الرسطى 


الدكتور سعد الدين ابراهيم - استاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الامريكية: 

القرانين العادية والاستثنائية المطبقة حاليا فيها ما يكفى لمعاقبة وملاحقة اعتى 
المجرمين» ولكن لا أعارض من حيث المبدا صدور هذه التعديلات لمك أفحة الإرهاب؛ على 
شرط أن تحل محل انون الطوارى»؛ ودون أن تخل بالحقوق الاإساسية للمواطنين 
وملاحقتهم لمجرد الشيهات. 

© قلت له: وهل القانون هو الحل؟1 

- قال لابد من التعامل مع الظاهرة من الجذور.. فهناك ابعاد الخرى مهمة يجب 
طرقها بشمدة كالتضييق على الحريات والازمات السياسية والثقنافية والاجتماعية النى 

0 إذن ما هو الإرهابى فل نظرك الذى تؤيد صدور القانون ضده؟!! 

قال: الذى يرتكب اعمال العنف ضد الموطنين الابرياء لاغراض أو أهداف سياسية؛ 

* قلت له: وماذا تسمى الذين يغتصبون الفتيات؟ والذين يروجون المخدرات لقتل 
الشباب؟ والعصابات المسلحة النى تسطو على المحال والمؤسسات والافراد؟ والذين 
5 أموال وأملاك الدولة؟ اليس كل هؤلاء إرهابيين» يخربون امن المجتمع!! 

- قآل: لقد سالتنى عن رآبى ل القانون وقد قلته...!! 

العلاج ليس امنيا 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


محمد فايق - رئيس منظمة. حقوق الانسان الصرية: 
, مقاومة لحك انتان نيد من الإجرابات لتك التعديلات الى أدخلتها 
فالارهاب ناتج عن مشكلة اجتماعية وسياسية؛ ويجب أن تتضافر الجهود لعلاجها, 
فدائماً العنف يولد عنفاء ونحن ضد العنف, من أى جهة يصدر عنها. 
وأرى أننا مواجهون بعمليات عنف لا ميرر لها سواء من طرف الدولة أو الأفراد أن 
الهيئات, ولكن العنف والإرهاب لا يمكن مقاومته بإجراءات بوليسية بل لابد من علاج 
أسباب العنف, والتى تبدا من الجذور حيث نبدأ بمراجعة برامج التعليم والإعلام 
والتربية؛ اما أن ننظر إل المشكلة باعتبارها مشكلة بوليسية, فهذا غير صحيع؛ كما لايد 
أن تسخر الدولة كافة إمكانياتها لبده حوار واسع للوصول إلى المشآكل والآسباب التى 


تولد العنق, 

بهس الدين حسن - الأمين العام 

للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: 
ليست هناك أيه ضمانة فى أن تطبق هذه التعديلات ضد قوى المعارضة السياسية؛ 
التى لا تؤمن بالعنف, فقد سبق أن كانت هناك وعود بان قانون الطوارىء موجه فقط 
ضد الإرهاب, ولكن حقيقة الامر أن طال هذا القانون كثيرا من الابرياء, وعناصر حركة 
المعارضة السياسية السلمية. 
وواقع الأمر قضية الإرهاب تحتاج تصور) سياسيا استراتيجيا مخفا خاصة ان 
القضية متعددة الأوجه؛ منها ما هو أمنى, واعلامى واقتصادى واجتماعى. 
والذى اتضح أخيرا هو عجز فاضم لأجهزة الأمن, تجعل هذه التعديلات, ما هى إلا 
عملية تمويه, لعدم التوصل لمر تكبى اعمال 


د. يحيى الجمل - الفقيه الدستورى 

«انا أدعى للتمهل فل كل ما يقيد حرية الانسان ومع ذلك فالعنف الذى ساد اخيرا ل 
المجتمع المصرى لا يمكن أن يحل عن طريق التشريع فقط .وائما هو احد صور الحل وقد 
يكون آخرها واقلها تاثيرا لآن الذى يقدم على مثل هذه التصرفات يكون ل ذهنه أنه شهيد 
والذى يتصور أنه شهيد «بالوهم» لا يعنيه انه سيحكم عليه بثلاث او عشر سنوات». 
«ولابد لنا ان نشعر باحساس القاضى لانه كلما شددنا العقوبة كلما احس القاضى 
بثقل الضمير واتجاهه إلى التردد فل تنقيذ العقوبة؛ وقد يكون التعديل امرا واردا وقد 
يكون ضروريا لكن ليس هو الحل الذى نواجه به التطرف ل الشارع المصرى» لانه ل 
تصورى أن العنف يرجع إل اسباب نفسية عند | نى أن 
التعسب ضيق ل العقل سواء اكان مذ. 
التشريعات 


يريد 
من الأوضا 


لج وكيم لج كر يبس جبججسب | الجتيمة 
ع جتسج رك ككيد رورسو مد عسي كج بكس ور ب 2807 جيترم لد أجية 
اتراهي المريووين الوخد رنود الور ينية أل يور رديت اتمرد اتات برام 
أو عن عير مور ادن زد كد أ عل بسعن دان لاط بعاتم 
ب ا ردج كبر جو جم 5 7 


م ميد مه ممميضيي مسرن هبي لدج سس لج الم 2 
© يمسن جورب يسوض جع بس تبس حي جم لمحي كي متيس م ب 


جر سن جو ببس سين صمت ارسج بسمة 7 سرح عرقي و ف و2 
تج كر بجي كبر قات روك اوج 


أله حدقا از ريد وار عو بتري 
لم ريض لبس يب 


سبي حسمت جحي وى مبضب ٠١‏ حجر لتيع وم6 جسم ناج وجب ببسبو جوت مك 


دن م اد دين ين 
بم ضياع بحم كستم) ضم م ضع مسي .م 
ادس 
مرك جب جتجج كر صم صصصب بت جرصم قت يقوس مرو 015 50 
دمن بأتر رونو : أدووديا يدا ننيات وتنا 
اميا |6 تيم موجوج ا جك بج م كت 
جب جومم لت حبوجر و و كوم مرو حم ا 11 
مبجضر؟ جتسج مم كسم ممست كم حر | جتجيم تجب لكب كبر ميم 
:ل ميج رسيس بشم - لمتكي الموج 


تسج روج هم 6 مجر لقنن أو 6نم | حرس 6ممسبيسم 


للنشر والخدمات 


: 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


كبار المستشارين: نطالب أولى, 
الأمر بالالغزام بالدستور | 


المستشار محمد عزت الدمنهورى 
بمحكمة استئناف طنطا: 
تشديد العقوبة لى تعديل النسوص الخاصة بمكافحة 
الارهاب ليس هو السبيل الوحيد لمواجهة الظاهرة ولكن 
يجب النظر إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والظروف العامة ل الجتيع والبحث عن جذو را لشكلة 
ومناقشة الحجة بالحجة ومواجهة الحوار بالحوار. 
كما ان كثيرا من العباراث الواردة ل التعديلات المقترحة 
تحتاج إلى تحديد وتوضيح أكثر. 
المستشار رفعت السيد 
رئيس محكمة استئناف القاهرة: 
النص المقترح لتعديل المادة 47 من قانون العقوبات جاء 
غير محدد لمفهوم الارهاب كما هو ل فقه القاتون الجنائى 
نما جاء ل صدودة عبارات عام تحتج إل تقس وشرح 
المقاصدها ومعانيهاً وحبذا لو كان التحديد بصورة 
واضحة جلية. 
أى تعديل أو قاثون جديد يجب أن يهدف إلى تحقيق 
الامآن ولاس ادل المجتمع وأن يجد ترحيبا من جموع 
المواطنين لأنه لا يوجد من يسائد أو يد عم أى عمل من 
شانه الإخلال بالآمن والسئلة ل جنع فالكل ف نديق 
واحد يهدف الومسول إلى بر الامان؛ ولا يقبل أى خلل, 
والعيرة دائما ليست بالنصوص وإئما فى صحة وسلامة 
التطبيق وأن يكون منصبا على من يستحقه دون سواه. 
المستشار عبد المجيد الشاذلى 


الب ريس مجلس الول بق 


الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشر: 

كوا بده سواجها ار لع 

إى الارهاب فليطبقوا حد «الحرابة» على 

الذين يستحقونه ومصداقا لقوله تعالى: 

«إثما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 

ويسعو' ل الادش نساد ان يبدا ل : 
أيديهم وآرج 

خلات قداث ارش للك بمو 

ل الدنيا ولهم ل الاخرة عذاب عظيم». 


د كديرا معت 
التعديلات 5 لمكائحة الارهاب ا 
هي مطار وح- بتشخيصه الدقيق سواء من 
الذكرية أو السياسية أن 
الاجت اميا آي الاقتصادية- لا؛ يعتير 
إرهابا وإنما لابد ان يكون التشخيص 
موضوعيا للحالة الثى تمر بها مصر ل 
هذه السنوات. 
وإثثى أري أن الحالة الطروحة هى ل 
الاساس أزمة بحث عن الهوية الحضارية 
من شكل إلى آخر وأن 
ثرنت هذه ألحالة ببعض مظاهر العنفٌ 
والتطرف فإنه من المؤكد انها لا تدخل 
ضمن ح الات لات الإجرام الجنسائ التى 
تستدعى التدخل التشريدي العكابي 
لواجهتها وإذا غان الأمر كلك فإن عل 
هذه الأزمة يكين أصعب وأخطر كثيرا من 
تعديل أى قانون لأنه لا يصع أن تعاا 
مسال كديا لشن بقوائي اي 5 
أبعت منتهى ألعيث مع حسافي 


مع اختلاق مع بعض توجهات بعض 
الجماعات الإسلامية 20 اللرن السياسي 
ان إن (, أؤكد // ا ليسوا امجدرة 


مصداقية وأكثر اقنا. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المقصود من وراء هذه التعديلات ليس مقاومة الارهاب 
ولكن دعم ارهاب الدولة للناس رغم أن أجهزة الشرطة لم تعد 
تعترف باية قوانين أو قضاء وأصبحت هى التى تحكم وتنفذ 
حكم الاعدام فل اى إنسان ثرى أنه بلمطجى. 
وإن الهدف هو التوسع ف السلطات الاستثنائية للدولة 
والتى ترفضها كل الجتمعات المتحضرة وهذه التعديلات هى 
تقنين للقهر وفتح الباب لمزيد من الضغط والكبت الذى يولد 
الاننجار وهو ليس فى مصلحة مصر أبدا. 
وإن التوسع فى سلطات الأمن على حساب ضمانات العدل 
وضمانات الحرية هو نذير بانتقال مصر إلى 
مرحلة جديدة السمة الاساسية فيها هى تضليل 
لراى العم وإدعاء وجوه ظاهرة مأ من أجل سن 
قانون لها أو إجراء تعديل تشريعى. 
وإننى اتساءل لماذا هذه التعديلات اهى من أجل 
فرج فوده ولاذا لم تصدر مثل هذه التعديلات 
عقب قتل السادات؟ 
وإننى اتذكر هنا ما كان يطالب به الدكتور 
محمود مصطفى - عميد كلية الحقوق الاسبق 
واستاذ اساتذة القانون الجنائى الحاليين - من 
[) إلغاء لكل التمديلات التى أدخلت على قانون 
الإجراءات الجنائية فى مصر منذ سنة ١16٠‏ لانها 
تصادر حقوق الإنسان وتكبل الحريات؛ وهذا حق 


أما الذى يحدث الان فهو عكس ما كان ينادى به الدكتور 
محمود. 1 
إن هذه النصوص المقترحة تتضاءل إلى جوارها نصوصس 
قانون العيب الذى رفضته جميع الهيثات القانونية والإنسائية 
فل مصمر, وليس العيب فى النصوص القائمة حاليا وإنما العيب 
فل التقصير فى دراسة الاسباب التى ادث إلى ما ذ 
وعسلاجها. ولن تتحقق لمصرا. 
بالديمقراطية الحقيقية التى تبدا بإصلاح نظام الانتخابات 
وإطلاق حرية تكوين الاحزاب اما السحف 
وإطلا: الحريات وليس كبتها اللهم إلا إذا كان الهدف 
من كاء الهدف وإعداد المسرح لكارثة آخرء 
ننى اتساءل مرة أخرى هل كلما وقع تقصير من الشرئلة 
يكون رد الفعل هو سن ن قانون جديد او تعديل ل التشريع؟! 
إننى اخشى أن نصل إلى اليوم الذى عندما يحدث فيه تعطل 
ل أجهزة ومرافق البدل. ؛ فتلحصق التهمة بالجماعات المتطرفة 
لة عن عدم وصول المياه إلى الآدوار العليا 
0 التيار الكهربائى !11 
إن التعلق بأذيال التشريع هو تعبير عن اسلرب العجزق | 
مواجهة المشكلات والبحث عن اسبابها روضع الحلول لها . 
فعندنا من القوانين ما هى كفيل بتكبيل الحريات رتكميم 
الافواه والتى إن أ ذت بها أمريكا فسوف تحول حقوق 
الإنسان والحريات بها إل خراب وهباء وومم. 
فهناك فى ممر معاناة مسن التضسّفم التشريفى 
والقائمين عليه. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


والثى تزعم أ انها ماري اركاب ستعون لت 
الارهاب لان من لا يجد وسيله سام عير عن رأ سيفطر ل طرق 
أخرى. 

وقال شكرى إن هذه التعديلات قصد منها محاربة الاتجاهات / 
الإسلامية التى مازالت محرومة من حقها فى التعبير عن رأيها بطرق أ 
سلمية كما أن هذه التعديلات تخالف الدستور وتنتهك حقوق الإنسان؛ 
فهى تجعل الحدث يحاكم امام محاكم أمن الدولة وتحرمه من قاض 
الملبيعى.. كما انها تجرد القاضى من سلطته ل تقدير العقوبة المناسبة, 
وهى كل حرية الصحافة ل نكل وتتيع بع الاخبار من مصادرها.. كما أن 
تفليظ العقوبة عل حمل كافة انوا , الألحة حت 1 
. معني ل لان الذى أختار الخروج عل القانون لن يوقفه تغلينا 

وأوضح شكرى أن الحل سيظل ف اجرا 
الضمانات حتي تفرز حكومة يقبلها الشعب, و: 
هذا الشمب ف مقاومة اى شذوذ لو خروج عل القا 
افتصاب للسلملة رشك زائف للديمقراطة لن 
تهرف طريق الديمقراطية قبل غيرها من الآ 1 ال فإن سكوتها على ا 
الظلم والقهر لن يستمر طويلا وعلى حكا. أن يفتحوا النوافذ حتى لا ! 

يحدث الانفجار» وان يعطوا الحرية للشعب حتى يقدم افضل ما عنده | 

بعيدا عن القهر والتسلط. 


أرى ان تعديلات قانون الإرهاب سوف 
تزيد اسنف ولن تقلله.. لان الفكر لا 
بواجه با بالفكر وحق التعبير مكفول ل 


إنا أن الاتصال بدولةاى 
يعد من الإرهاب الذى 
قبل 0 بالامم 


ا اعتبرنا ايضا ان الاتصال باى 
٠ولة‏ اخرى يعد خيانة, فمعنى هذا 
الانعزال عن العالم الخارجى. 

وتضيف.. الافضل فتح باب الصارحة 

كل واحد راينه دون خوف أى 


إلى منظمة عالمية كالامم المتحدة يعد 
إرهابا آر تشجيعا على الإرها؟ 
تعديلات سيئة السمعة 
الفنان حمدى أحمد 
الإرفاب يفنى الاستيلاء على البنوك 
وقطع الطرق والخطف؛ وقد مرت مصير 
بتبربة اغتيال ) شخصيات سياسية 


للنش, والخدمات الصحفية وا/معلة مات 


محمد فاضل محسنة توفيق 


كبرى منذ عام 1440, وحتى عام 
4 . ولم يصدر وقتها قائون لمكافحة 
الإرهاب.. وال رأيى أن حادثة اغتيال فرج 
وري امت لإسخار هاه اندي ل 


2 كبير م اقانون| الطوار وليس 
ال اصدار تعديلات أكثر تشددا. 
والحقيقة هى أن المجتمع المصرى لا 
يمانى من الإرهاب, فلا عندنا جماعة 
الألوية الحمراء؛ ولا اليد السوداء, ولكنها 
حوادث فردية يمكن تشديد عقوبتها ال 


القانون الطبيعى دون اللجوء إلى تعديلات | 


سيئثة السمعة. 
القانون لمصلحة السلطة 
محمد السلامونى تاقد مسرحس: 
القانون أداة من أدوات السلطة قد 
تكون خيرا او شرا تبعا لإرادة السلطة.. 
وقد يساء استخدام القانون فامريكا 
تستخدم قانون الإرهاب وفق مصالحها.. 
فإنا لرادت غرب قرة معينة تظهر / 
القانون.. ف الوقت الذى تفض فيه الطرف 


يقولون التعديلات الجديا 8 
إلا مع السياسيين والمعارضين والنتيجة 
غياب الفكر الحر والقوى الوطنية, ولا 
يوجد ضمان لذلك إلا بالديمقراطبة وهى 
غير متوافرة. وآرى بدلا من الاجتهاد لل. 
امسدار تعديلات تقيد حريات الناس 
ضرورة البحث عن اسباب العنف وازدياد 
البطالة وفتح أبواب الآمل لدى الشباب. 

محمد فاضل - مخرج: 

ان القوانين موجودة ف بلدنا ومشكلتنا 
ان كل واحد يفتى على غير ما يعلم؛ وأرى 
أن تشديد العقوبة ليس هر الحل الرحيد 
لمواجهة العنف, وائما هو عنمي من 
العناصر الموجودة. 


1 


م ور 


5 


لى القالون ف جلمة واحدة! 


تت 

ال خنام اجتماع مرهق استمر اكثر من أربع ساعات متواصلة 
وبحضور اقل من نصف اعفساء لجئة الشئون الدستورية والتشريعية 
تمت الموافقة لل ساعة متاخرة من مساء أمس الأول الاحد على مشروع 
القائرن الخاص بمواجهة مايسمى بالإرهاب! 


بصفة نهائية هذا الاسبوع - المشائق لكل صاحب راى. طالب نواب 
اللجنة التشريعية بالمجلس بالمزيد من التشديد! 
وبرغم أن الفانون المقترح يمنح سلطات واسعة لسرجال الامن - أى 


برفض القائرن من حيث المبدا وهما توفيق زغلول نا: 
خالد نائب دمياط. 

كما اعلن المستشار عادل صدقى - وكيل اللجنة الت 
الدكتور عساطف ممدقى رئيس الوزراه - ان مشروع القانون كما قدمته 
الحكرمة يدخل بمصير إلى عصر الدولة البوليسية, بما يمنحه من سلطات 
واسعة ومطلقة لرجال البوليس. 

«الشعب» إرهابية 

الثائب توفيق زغلول اعلن رفضه القاطع لمشروع القانون رغم 
علمه انه سيصدر مادامت الحكومة تريد ذلك. لانها لاتريد شيا 
ويستطيع احد ان يرقفه! 

ال النائب" إن هذا القانون الخطير جام 

غتياله. رالحكومة بسراحة 

ولايمكن أن تعالج امرأ خطيرا بهذا الاتفمال وهذه العجلة. 

.راضاف قائلاً: إن جريدة الشعب تقول: ان هناك ارهابا ولكن هناك 
ارهابًا حكوميًا ايضا. ولابد من وقف الإرهاب الحكرمى حتى تستطيع 
رقف ماتسميه الحكرمة بالإرهاب. فهل يعنى هذا أن تصبع جريدة 
«الشعب» بنص القائرن مساندة للإرهاب وبالتالى تصبح إرهابية؟ وهل 
أى مقال ينشر ينطبق عليه النص القائل دكل من حسن عملا من اعما| 
الإرهاب بالقول او الكتابة», ويصبح كاتبه ارهابيا؟ بل إننى شخصيا 
خائف من أن يطبق هذا القائرن على شخصى لان النص يقول: «أى حسن 
أمر من [مورهاء يعنى لو اننى شخصيا قرأت مقالاً لى جريدة «الشعب», 
وقلت: الله.. الله, اصبح متهماً بالإرهاب! 


الشاذلى يقاطع! 


من داخل المجلس: عبد الفتاح فايد 


: أن ينج فل المضبطة سواء اتفقت انت معى أو لم نتفق. 
كنت 42 كبرة ل القاضة تؤيد توفيق زغلول. مما جعل الشاذن 
يطلب حذف رأى تسوفيق زغلول من الضبطة وإنما 


انين مرة واحدة هى: العقوبات, 


يي حا , والاحداث. والعيب, ومحاكم 


والإجراءات ١‏ 
أمن الدولة؛ وسرية الحسابات ل الب 
«سمك.. لبن.. تمر هندى».. مشروعا غير متجانس. 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلومات 


واتهم الحكومة بانها تتحايل لتمرير تعديلات ل قوانين معينة, مثل 
الاسلحة والذخائرء عجزت ف مجالس سابقة عن تعديلها. وقال كيف 
تصبح سكينة المطبسخ وسيلة من وسائل الإرهاب التى يحاكم الشخص 
إذا ضبطت 

كما ندد بتعديل قائرن سرية الحسابات بعد اقراره بشهور وعلى يد 
نفس المجلس. وقال إن الحكومة لم تستمع لاعتراضاتنا على هذا القانون 
عند اقراره.. والان تحارل ترقيعه. 


مصيدة للصحفيين 

«اختال بخان لان رفسي أجبرع القادون تال إن اللذة اي 
«مكررء التى تجعل «كل من روج بالقول او الكتابة, مت 
بمثابة مصيدة للصحليين ولكل مساحب رأى. بل 
لها بالجماعات الاسلامية أو مايسمونه الإرهاب. فهى إرهاب حكومى 
ضد |صحاب الفكر والرائ لل مهي. 

وقال النائب: ان تعريف الإرهاب ل المادة 87, جاء ل واد. وبقية 
مواد القانون ل واد المر. وهذا اسلوب خطير من الحكومة. واضاف ان 
الحكومة تراجعت عن فكرة إصدان قانون مستقل للارهاب لعلمها انه 
سيصبع قانونا استثنائياً معمرضا للإلفاء ال يوم ما. فارادت أن تضيف 
نفس مواد قانون الإرهاب إلى النشريعات العادية القائمة. وهذا أيضا من 
أخطر مايمكن. 1 

وقال إنه يرفض هذا القائرن لانه يحمى الحكومة ولايحمى الشعب. 
فهر يختمص فثة ويتجارز عن سيكات وإرهاب فئة أخرى وهى الحكومة. 

واوضصع ان المائرة 44 «مكرره تعاقب بالاشغال الشاقة كل من قبض 
على اى شخص ل غير الاحوال المصرح بها فى القوانين واللسوائع أر 
احتجزه او حبسه كرهينة, ولكنها جعلت العقوبة مقمصسورة على من 
يحتجز بهدف التاثير على السلطات العامة فقط. فأين الذين تحتجزهم 
السلطاث العامة نفسها! 

وقال كمال خالد ان المادة 47 «مكرر» (ح) وضعت لمحاكمة 
المجاهدين الذين وقفوا بجانب المجاهدين الافغان حتى نصرهم الله, 
وحذر من خطورة هذه المادة مؤكدا ان حصول ى مواطن يريد التطوع 
إلى جائب المجاهدين المسلمين ل اى مكان على تصريح كتابى من الحكومة 
المصرية -. كما تفرل هذه المادة - معناه دخول مر رسميا ل حرب مع 


- الإسلامى «حزب العمل والإخوان المسلمين», وقال اننى طلبت من وزير 


الدولة الأخرى! وقال ان المادة من أولها إلى اخرها جريمة. 
محاكم تفتيش 
نائب القربية فكرى الجزار فجر عددا من النقاط الخطيرة وان كان 
اكتفى بالتحفظ على مشروع القسانون» قال الثاثب: إن قانون الاجراءات 
الجنائية يعرف باسم «قانون الضمانات», وأى اختصان فل اجراءات 
التقاضى معناه إلغاء لهذه الضماناث. ا 
0 ض يلغى كل ضمانات المحاكمة 


العادلة, وهذا يعنى اننا ف انتظار محاكم التفتيش. واضاف النائب؛ إننى 


شخصيا, اخاف على نفسى من هذا القانون. 
ا 


صنعتى الكلام؛ وهذا 


اه 5 
ف يزيد الإرهاب ولن يقضم 
3 نا أم بحر هذا القانون على مجلس الدولة؟ ولماذا لم 
تشارك ف إعداده كل الجهات التى لها صلة بهذه القضية الخطيرة من 
الازهر إلى الاعلام إلى الاقتصاد إلى التعليم؟ 

م أ تجا قل الكتف والإرهاب. لكن من يوقف 

ن؟ إن هناك دلائل كثيرة على وجود ارهاب من جانب الأمن. ا 

ختم النائب بالإشارة إلى أن القانون فضفاضء ويمكن ادخال لى ! 
احد تحت طائلته, وعلى سبيل المثال فإنه يعاقب با كل من دوج 
بالقول ار الكتابة أو بأية طريقة أخمرى» وتساءل النائب: مامعنى آي 


طريقة آخرى؟! 
دولة بوليسية 

المستشار عادل صدقى وكيل اللجنة يرغم انه طالب يسرعة اصدار 
القائرن وبتخصيص دائرة ل محكمة النقض لسرعة الفصل ل القضاياء | 
إلا أنه اعترف بان القانون يعطى صلاحيات مطلقة لرجال البوليس. وقال 
إن القانون بهذه الصورة يجعل مصر دولة بوليسية. وقال || 
عندما أطلب سرعة الفصل فل قضايا الإرهاب؛ فليس معنى ذلك أن ثجور 
على العدالة فنسحب سلطات قاضى التحقيق ونعطيها لمامور الضبطية 
القضائية, وطالب بإعطاء هذه السلطات للذيابة العامة وليى لرجال 


الاعترافات باستخدام || 
واتفق مع هذا الراى د. ابراهيم رشدى الذى رفض التوسع ل 
صسلاحيات رجال الامن مع علمنا بعمليات التعذيب الستمرة للمتهمين 


' والتى أكدتها عل تقارير منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية.‎ ٠ 


وقال: ان القانون «يجرم الفكر» لانه يجرم الوسائل.. والوسائل 
لايمكن ان تجرم وإنما الأعمال فقط. 

واضاف إن المادة 41 التى تعرف الارهاب تضع استاذ الجامعة | 
تحت طاظة القائرن لأنه عندما يحاهر تلاميذه فإنه «يستحسن بعضس 
الامور ويرفض بعض الامور» مما يجعله ارهابيا بنص المادة التى تجعل 
استحسان آمر ما عملا إر 2 

هجوم على التحالف 

اما النائب ابو الفضل الجيزاوى فقد هاجم بعنف قادة التحالف 
الداخلية اغلاق. مقر مجلة الدعوة التى كان يصدرها الإخوان وإلقاء ' 
القبض على من به لان الاخوان هم اصل الارهاب فى محمر, وحاول التهجم 
عل الاستاذ ابراهيم شكرى - رئيس حزب العمل - مشيرا إلى جهوده ل 
سبيل اعادة توحيد الصف العربى على انها تعاون مع من أسماهم 
الإرهابيين فى السودان!. وقد قاطعه عدد من نواب اللجنة وطالبوه / 
بالدخول ل موضوع الناقشة وهو قانون الإرهاب! 

00 

وبرغم هذه الاعتراهسات والاصوات المطالبة بالتائى, فقد اسرعت | 
الاغلبية الزعومة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدا ل ساعة 
متاخرة من مساء امس الاول الاحد وسط مطالبة محمومة بتشديد 
العقوبة واختصار اجراءات التقاضى واعطاء صلاحيات واسعة لرجال , 
البرليس. ا 
وتمت هذه العملية وسط حملة شعواء على كل صاحب راى وفكر ايأ 
كان موقعه, وكان الصدور قد ضاقت بكل راى وأى رأى. 
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عطية الارهابية وقانون الارهاب !! 


كلمة ارهاب كلمة مزعجة ومخيفة . 

وما الغلن حين يفرن الإرهاب , كلمة أو لففا لو معنى بالقائون . آمر من الناحية 
الشعلية وليزر وي اا لا اال معني 0 

من الملاحظ على «الشكل النشريعىء في مصر المماصرة انها لا تابه كثيرا بالقانون 
فحوى ومضسونا ومعنى . ومن هنا واقولها بكل صدق لقد ضاعت هيبة القانون 
حبئما اسفطوه من عرشه وبداوا يستخدمونه اسوا استخدام لتدعيم نظريتهم 
الحديثة إل الحكم بموجب «القرانين سيئة السمعة, !1 

القائون منذ فجر الكون , هو الفيصل بين الحق والباطل . 

القانون منذ فجر الشرائع , هو الحد بين احترام كبان الانسان لر إهدار ادميته . 

القانون بدا في احضان الدين ؛ حيث الجمال . والفضيلة . والحث على فمل 
الخير ؛ والامر بالمعروف والنهى عن المذكر . 

والقانون حسب آخر تعب للفقيه الإيطالى المعاصر «بيوئدى بيسوئدوء : هو اى 
القائون ‏ «فن الخير والعدلء . 

إذن إن إدخال القانون بعغلمنه ؛.دائرة «الطوارىء تلرة ؛ لو دائرة «الإرهاب. تارة 
اخرى إنما تفرغه من مضمونه التلربخى وتفقده صدق فعاليته ؛ وتضديع هيبقه ٠‏ بإ 
والادهى والامر إذا كان النلس ‏ وقت الخصومة ‏ يلجاون الى القادون قاضيا 
ومنقذا ٠‏ فإنهم. لل ظل «الانفعالات النفسية, الجديدة سوف يكرهون قراعده , 
ويتمردون على أحكامه ومبادئه . [ 

لقد اصببع الاسم ,مفزعاء اسمعرا : قلنون الإرهاب او قانرل مكالحة الإرهاب ,لو 
قلنون الامن والامان ( وكانه لا امن ولا امان ) , قانون حماية المجتمع (ركان المجتمع 
ينتظر قائون الرعب لبعود الى نفسه الهادئة الوديعة |: . 

ماهكذا يفكر إل صياغة التشريعات , إل بلد دخل فيه | بيت التشريع» تجار 
المخدرات» ؟؟ 

وهل هذا بنسى.! ويا للعار؟ : . 

إذن وبمئنهى الاختصار لل القول والديان ؛ نحن ضيد اى قانون جديد , فيه تهديد 
للإنسان او المجتمع ؛ نحن بمنتهى "لإيجاز المفيد ضد إى تهديد من جائب الحكومة 
باستخدام العنف الحكومى ل صياغة تهديدية قترجم الى قوانين ؛ وكلها كما تعلمون 
سيتة السمعة ٠‏ على وزن قائون القشرد والمشردين ٠‏ وقلنون الطوارىء . 

وبالمناسبة , والسؤال الى مشرغى الدولة الجدد , ما موقف قائون طوارئكم حال 
إصدار قائون الإرهاب ؟؟ هل سيكون له مجال ومكان , ام يفسح الطريق تحو قانون 
أكثر رعبا وخوفا وتهديدا . ١‏ 

نحن نرفض تهدبداتكم المستمرة باسم اصصدار القرائين , إبا كان مسماها :؟ 

ولماذا إذن التهديد بقلنون الإرهاب ؛ والبلد فل نظر هؤلاء تعيش عصر الإزد هار اق 
الامن والامان ؛ هم ينشدقون بهذه الاحكلم 

عفى استخفافا بالعقول (الأفهام ؛؟ كفى دمارا لبقليا الإنسان . 
والمصيبة الكبرى أن «المزاج المصرى» واكب هذا الاتجاه الحكومى وهى مسالة 
تحتاج الى «علاج نفس, ,. 

كف 51 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


إذ ل الوقت الذى اعلنت فيه الحكومة السنية رغبتها ل حدلية القيم من العيب ١‏ 
, ب !1 وإذ لرادت إن تعمر السجون والمعتقلات ‏ باسم ممنوع 
نون الطوارىء ١!‏ للم إذ هى تعالج «مااخترعته من الفاظ غريبة 
وعجيبة ومستحدلة؛ عن الخلاق إل الشارع المصرى , فل لبدة والسياسة , 
3 ع سبق الإسرار اختراع قلئون اسمه .. قائون العذاب .لو قائرن 
(رشاب؛ . 
وقد جاء الفنان المصرى لينضم الى هذا اللون الفكرى الجديد . فكان سباقا ل 
علمس هذه الصورة . وقبرها ل مهدها . اسمعوا ما انتجه المزاج والفن المصرى 
سريعا سريعا : 
فيلم . الإرهاب والكباب ؛ يا مرحبا !! 
مسرحبة : عطية الإرهابية ؛ يا سلام !1 
مسرحية : ارهاب لبلة الدخلة أى والله قرانا اسم المسرحية التى يتم الاستعداد 
لها !! تصوروا لبله الجلوة الكبرى ٠‏ احلل ليالى العمر , توصم بالإرهاب ؟؟ 
أنا ارى لن الحكومة تريد لن تكون ف عدام دائم مع الداس , ثلس بلدى , 
ونحاربهم ل رزقهم وحبائهم ومزاجهم وامانيهم وحريتهم وديمقراطيتهم , كل ذلك 
باسم الفوانين واختراع المصطلحات التشربعية ؛ وهى مسيرحية هزلية . 
وإن كال قديما قيل . كم من الجرائم ترتكب باسم الحرية , وبحث الباحثون عن 
أبعاد واغرار هذا المعنى . نقول , والأنم ب 
كم من الجرائم الاجتماعية والاقنصادية والسياسية ٠‏ والفكرية ترتكب باسم 
«القلئونء ٠.‏ 
يا ليتها الحكومة با سن اطلق على مشر عيك ذات بوم «ترزبة القوانين؛ ؛ نحن لا 
يليق بادميتنا - هذا الاعنداء على كرامه الاسسان المصرى. الذى حطمتموه, 
والغالبية أمسبحت «اطلال انسان» احتفنلوا بقوان 
نه إذن ‏ من المستحيل - والانجاهات الفكرية تنطوح ذات اليمين وذات اليسار , 
والكل ببحث عن حل يخلف الام الناس ل كل المجالات . لم يانى قانونكم «المخيف» 
عن الإرهاب ١!‏ 
كنا تور لش تتكلموا إل مجتمع الامن والسلام عن «قائون الحب؛ عن «قلثون 
الانتماء, عن «قانون الصفاه, عن «قلنون الاخوة المصرية , هل تذكرون قائون 
الثورة الفرنسبة : الاخوة ‏ المساواة ‏ العدالة . 
ريد كما قننا ل صدر هذا الحديث الفاضب , لن يكون القائون «عنوان الحق 
والخي والعدل» والحق فضيلة , والخير فضيلة , والعدل قمة كل الفضاش , 
نريد القائون ‏ كما آراده شهبد الفكر الإنسائى الحقيقى ؛ سقراط : 
,مثل همس الموسيقى إلى لذان المتصوفين, 


0 الدكقزر مههود العظا 
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التضاء على العنف ' 


ينافش مجلس الشعب تعديلات القوانين التي ! 
تكفل مكافحة الارهاب بعد أن اصبح ظاهرة تهدد 
المجتمع المصرى وبعد أن أثبتت التجارب' ان 
قائون الطورىء بما يكفله من ضمانات لاى متهم 
لايتبح الفرصة لاجهزة الامن لمكافحة جرائم , 
الارهاب قبل حدوثها.. وقد اعلن اللوام | 
عبد الحليم موسى وزير الداخلية املم مجلس 
الشعب أن الوزارة افرجت عن مئات من الخطرين 
على الامن وهى تعلم جيدا أنهم يخططون لجرائم 
عنف وارهاب .. ولكن قانون الطورىء الذى لايتيع , 
اعتقال اى خطر الالمدة 0) يوما يجبر وزارة | 
الداخلية للافراج عن المعتقلين لكى يعودوا مرة ا 
اخرى لمخططاتهم التى زادت عن حدها واصبحت | 
تهدد لمن وامان مصر. | ا 
ويقول بدر الدين خطاب عضو مجلس الشعب 
السابق ان علاج هذه الظاهرة له أكثر من إسلوب 
ولكنها لابد ان تتوازى مع بعضها بحيث يكون | 
علاج الظاهرة بأكثر من اسلوب ول نفس الوقت .. 
فلابد من قيام الاب والام بتوفير الغذاء الروحى 
والدفء الاسرى والقدوة فل السلوك لينشا الفتيلن 
على المثل والقيم التى عوده عليها ابواه .. وفيضا 
يجب ان نتنبه الى الدور الكبير الذى يجب لن 
تئهض به اجهزة الثقافة والاعلام ورجال الدعوة 
لان هذا الدور يعتبر هاما وخطيرا ل ترسبخ القيم 
والمبادىء وال نبذ كل حوار عتيف وان يقوم رجال 
الدين المسيحى والاسلامى بتقديم القواعد الكلية 
للدين مع ربطه بقضايا المجتمع التى نعيشها 
والاجابة على الاستفسارات التى قعترض رجال 
,, وإمهات المستقبل من خلال مسيرتهم ( الحيقة بدلا 
<٠‏ بن لجونهم الى سؤال من ليست لديهم القدرة على 


المصدر : 


التار لخ 1 


. العنف والقضاء على هذه الظاهرة‎ ٠ 


اكد جمس 1 


0 


ع 1 م.1101 


وبدعو بدر الدين خطاب الى قباع قيادات الدولة 
الدعوة الى تاسيس شركات مساهمة لتشفيل 
الشباب وحل مشكلة البطالة لانها لل نظرى اهم 
تؤدى الى انحراف الشباب .. وان ترك 
الشباب بدون عمل فترات طويلة يؤدى الى وقوعه 
ل أبرائن الارهاب والتضليل ولكى نبرهن على حجم 
هذه المشكلة فائنا نعلم أن هناك ثلاثة ملايين عاطل 
ل مصر من خيرة الشباب . ولهذا فإن فتح المجال 
إملم تشغيل هؤلاء الشباب سيؤدى بدون شك الى 
ابتعاد هؤلاء الشباب عن التفكير الخاطيم . 
واخيرا يدعو بدر الدين خطاب الى قيام كل الاحزاب 
بمسئولياتها فان كل حزب مسئول عن الالتحام 
بالجداهير وقيادة حركتها وترشيد هذه الحركة 
والعبل على حل مشاكل الجماهير بالصورة التى 
تتناسب مع ظروف كل منطقة وواقع كل شريحة من 
شرائح المجتمع . 
واذا كانت هذه الاساليب ستؤدى فعلا الى حل 
مشكلة العنف .. الا اننى مع وزير الداخلية إل 
ضرورة اصدار تشريع. يؤدى فعلا الى محاربة 
العنف والارهاب .. فلايمكن السكوت عن هذه 
الظاهرة .. ولايمكن ترك الآمر يتطور وؤيزداد عنفا 
يوما بعد يوم .. فان متاخ الارهاب ينمو حسب 
الاسلوب الذى يعامل به .. واعتقد ان رجال 
التشريع فل مصر قادرون على اصدار التشريع الذى 
يؤدى ويضمن حملية مصر من أى سوء .. ولا اريد 
أن اعود .الى الوراء لل الستينات حيث كان اى 
انسان بخثى أن يتحدث مع اخيه لا أن يدبر 
مؤامرة او يستخدم الرشاشات فل اغتيال المسئولين 
ل الدولة .. صحيح اننا اخذنا الان بالاسلوب 
الديمقراطى . ولكن البي قراطية لاتعنى الفوضي 
ولا تعنى ابدا ضياع مستقبل لولادنا وضياع 
مستقبل مصر .. مطلوب وقفة جادة لمحاربة هذا 


جسلال السيدة 


١36 


٠‏ مسالمون ولا أن بحني 


1 


لم تخترع حتى الان بندفيه تقتل الذنب المتذكر و بوب 


الحمل ولانفتل الحمل ذاته 


شكذا ت 


إدراسة للجنه السياسية لحزب التجمع 


عن ارهاب الجماعات الاسلامية بعباردٌ الففيه 


الامريدى تسافن . عبارة موجزد ومحددة وسديدة 
الابناء وبلسة بالدلالات الحدة والوافعية الملموسه 


وللحسقه فان هذا الحال يتخليق واقعنا على 
النعدبلات 3559 ا 


الارهابيه والمفتوحء لابقا لخيرة ولطارة تسريه ل 
الفو انين الشهيرة ‏ لتتسع لكل التفسيرات ولكل حسيين عبدربه 
الناودلات لمواجهد كل الاحتمالات وليس فقا عمليات 


و اففال الارهاب الاسود 
ان أي تحركات سعدبه عفويه لمطالب 
سروعه او احتجاجات جماهيرية 
منثلمه او عفوبه عمالية او فلاحية أو 
طللابيه او . او الخ يمكن أن نجسرم 
ونفع فى مجال اعمال هذه التعديلات 
المتدفزد السرسه وهنا يكم مصسدر 
الخدلر الاعخلم على الحفوق الاساسيه 
اللمو اذلن الخصيرى فتدلدا ومسلا و الذى 
افرنها بواسق لحهوق الانسان بل ان 
الادهى والامروالمسر للقلق المخيف 
أن هذد التعديلات القانونيه النقترحه 
وصسباعاتها المتدفزة والسرسة 
ستهضى وطلدها لخبرة استخدام 
القوائين سينه السبعد النى ناتزال 
تعاني من مشاعفائها الحادة على مجمل 
حياتنا الل ففدان المواطن الفصرى 
مسلنا وسطلنا لليانس الضيق 
للديتقراتليه والى تنخنقية كل تسشاط 
و عمل سناسي 

لا احد ف دا الودلن ‏ عدا جحماعات 
الارهاب وجناعات النصالح من 
ورانها ا يفن ان تفيل بحت اتن منحلق 
او دعوان مجازر العنف الدنوى التي 
يسغط فيها مواطنون مدريون 
الرأس ملفا 
لفواصيف الحقد الاسود العاجز 

لااحد على انساع هذا الودلن ‏ عدا 
جناعان الارهاب وجناعات التصسالح 
من ورابها ‏ يمكن ان تفل بتاسسيم 
المواتليين على اسس ديننه وترتيت 
الحفوق والواجيات للتصريين اقبانلا 


ومسلمين دلبفا لهذا التقيسم السابه 
والظالم وحرق نسيح الوحدة الوناشة 
التى صنعت خيوطه داب على بر 
العصور جهود الاجداد والابناء 
الصالحين لان قوى طللامية اسنحوذت 
مخيلتها المريضة حمى السلدله فراحت 
تتفاذف كرد النار الملتيبه 

لا أحد على أرض محر المحروساء - 
عدا جماعات الارهداب وجساعات 
المصالج من ورانها _بمكن ان يهيل ان 
تكون لعه الرصا والاعتداء 
الجسدى بدلا عن الاستنارد و العفل 
ولقة الخوار واخبلاف الروى نين اننا 
الواطن الواحد 

لكن ‏ ايسا لااحد فى هذا الوش 
الجريح المهمود يمكن ان يسسل ان يقد 
ابداعات عفله وان بشل حسدد وان 


اتجدد ختلوط حركته وبمط سلوكه 


وطرائق حباته بحكم حساغات قابوثيه 
تنسع لكل التفسبرات ولكل الناودلات 
مهدا كان وطلم المناخ الردئىه 
وافرازاته السافة البى صستعبها 
سباسات الحكم عبد إنتاجها فل مساح 
ومهما كان جموح عواصف الذعر 


والخوف والفلق الوحسى التى اطلفنها ٠‏ 


جماعات الارهات والنى لم مدرل بعد 
مدى خسوبه وبراء موارد الاسلام ولم 


٠‏ التجمع وان تكن هنال بمداماعدة 


لا ال 


الم سن 7 


اقم لين 


فلتكن التعديلات مفصلة ف صياغاتهاق 
وضوح ومحددة فى تحديد الحدود 


للافعال المؤئمة للارهاب والعئف 


المسلح يوضوح أسد والا تسمح 
بمساحة لاضيقة ولالس فيه 


للتخريجات والتاوبلات بوضوح التى 


السللات و الاجهزد الفادمد علي 


تنفبذ القانون وبحكم الخبرة المتراكمة 


في تطويعها لاهدافها وان تكون 
هناك وان توجد جهك رقابيه فخسانية 
نكن اللجوء البها عند الحاجة وما اخثر 
هذد الحاجه ق بلادنا اليوم وغدا 


ان الوسئ والمساحة لايستحارز 
بمتافسد مقارتة للمواد القانونيد 
المقترح تعديلها او قراءتها بشئل بخلهر 
ويبرز محسادر ومكامن الخحلر بها 

ولخ اصندفكم الفول عندنا اعيد 
فراءتها يحسبيتى البلع والسرعب 
المخيف 


ان الاسساب النسى أدث الى تسعود 
وسحلوة جداعات الارهاب والجذور 
الممتدة لجتاقرد العثف الذي بساح 
مر النحروسا قد تجدله بياز حب 


سحيحه علمية وعملية مختبرة نول 
ان فناهرذ العف والارهاب هى رد فعل 
وان الئاس تلج الى العنف عندما يسود 
حباتها الاحداطات المتفادلعه اجتماعيا 
وسباسنا وافسصاديا ونثاشا الخ 
دما تعلق وانسيد انامها الحلرق وتعجز 
عر انحاد الوسنيلة لحل بساكلها 
و الدفاع عن محسالحها المشرو عد 


والتعدبلات القانوئيد لحسنتاعانها 
التختادليه ستعلق الابواب حبى الديايه 
وتعدق القفراغ الذي تسمل الوطر ثله | 
و تغرف فق اله ادبان للشرجه السلبيه | 
لمخليقة والمجيقة واتها سنتكون | 
حميقا ححياتة وتقرجة سوراء للفيكت 
والإرقاب الاسود وتدكروا ابدلبس 
بالسريع وحدد بواجد القثلف 
والارداب التسلح الدموى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تتقدم الامم بالاستفادة من 
تجاربها السابقة . وتجربة مصر إل 
القوانين الشلذة طويلة ترجع ف 
التاريخ الى ايام الاحتلال البريطانى 
الذى ادخل على التشريع العقابى 
بدعتين الأولى منع التجمهر حتي 
ولو كان سلميا , وجريمة الاتفاق 
الجنائى التى تعاقب على النوايا مع 
ان الاصل الا جردمة بدون فعل حتى 
لو لم يكن قد حقق القصد الجنائى 
( مثل جريمة الشروع ال قتل ) وكان 
مطلب الفاء القوائين الاستثنائيه 
دائما فل مقدمة مطالب القوى 
الوطئية والتقدمية . وا 

التى نمارسها اليوم جاعت 


امتناع السلطة عن استخدام ' 
النصوص القمعية الصارمة التى | 


التوجه الديمقراطى يفرض تشكيل 
فريق عمل لتئقبة النشريعات من كل 
ملينال الاتفاقية الدولية لحقوق 
الائسان التى صدقت عليها مصر . 
ومن ناحبة أخرى لايؤدى تغلية 
العقوبة ألى تصفية النشاط 
الاجرامى . وخير مثل على ذلك 
ل 


شبابنا من فتك العقاقير المخدرة 


كما أن الافراط فل تششديد / 


العقوبة والحد من الهامش 
التقديرى للقضاء ليراعى مايراه من 
ظروف مخففة او مشددة يجعل 
القضاة يتفلدون تطبيق النص 
المغلظ للعقوبة. لقد اصدر 
السادات فل اعقاب احداث يناير 
77 القانون رقم ١‏ لسنة 141/7 
الذى كان يقضى بسجن من يحبذ او 
يشجع على التظاهر السلمى . وق 
حدود تقدم النيابة العامة 
,ود علمى لم تقدم الثيابة 
للقضاء احدا مطالية 


التاريخ : 


ع خصوصية الأعمال ا مثيرة للفتنة. 
الطائفية هناك قانون اخر صدر ل 
عهد السادات اسد , قانون حماية 
الوحدة' الوطنية والسلام 
الاجتماعى . . س ان سلطة جهاز 
المدعى الاشتراكم. وفقا لقانون 
. حمابة. القدم من العيب. ان 
يعنرض على تعبين او ترضيح اي 
مواطن يرى'فى وجودد فق مسذودية 
معيئة ضير بالبلا- 

وبيس إز هذا الحديث مايتناقض 
مع موقافك الاصين يرفص العتف ولا 
رغيتن فى امقضاء عى الاعمال 
الارهابية ‏ وبكننىي ري ضرورة 
| الارتدع يمستوى إداء اجهزة الآمن 
,الإمسساك 


:]بين التطرف لير د20 له 
اكتفى ا احماية ‏ المجتم ' من 


مقدمتها بصالة المتعسين والشعور 


: ان قراع الاغنياد 


لاع ادا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


لللاسمششمم 


تعديلات مواجهة الارهاب : 


الانتهساء من أعسداد التقسر اير النهانسى مولهسط 


موعد اقصاه غدا 
, الخنيس 2 وكانت 
اللجنة قد وافقت ارائل 
هذا الاسبوع على 
التعديلات من حيث المبدا 
ويحذر د . ابوزيد 
رضوان ‏ عميد 3 
ل اللوافقة عل 
. تعديلات » الا بعد 
ان دراسة ظاهرة الارهاب 
من كل جوانبها . ريخثى 
ان تؤدى هذه التعديلات 
الضمانات التى 


عين شمس من التسرع على 


يكفلها القانون للمتهم 
اثناء فترة التحقيق ٠‏ 


كان لابد منها فيجب أن 
ياتى التعديل واعبا 
وواعدا لل المشاكل 
الحقيقية “ولس لزيادة 
قبضة الدولة وتوسيع 
سلطات جهان الامن 


ع شاه خا اداه © 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


التجيم بطاعب تسيل مشدروة. 
ذال إعسصة أذر لسحصسصسا جا 


ناقشت الامانة العامة لحزب التجمع فى اجتماعها السبت الماضى 

تملورات الموقف السباسى وخاضمة تصاعد اعمال العنف والارهاب المسلح 
. الذى تمارسه جماعات نتستر بالدين . وناقشت ايضا التعديلات 
النشريعية المقدمة من الحكومة ... وتعرض النقاش لاسباب تصاعد هذد 
| الظاهرة بصورة بالغة الخحلورة على الوطن و المواطنين 

وقد استعرضت الامائة العامة مظاهر تنامى مناخ عام غير ديمقراطي 
يثبر النزعة الظائفية ووجود ثغرات خطيرة فى مناهج التعليم وبرامج 
الاذاعة والتليفزيون والعديد من الممارسات الرسمية سواء منها المناق 
للديمقراطبة وحقوق الانسان أوالمكرسة للتفرة 

و أكدت الامانة العامة على عدة ثوابت يتعين ١‏ 1 

+ تصعيد المواجهة ضد الارهاب وجماعاته ... وتاكيد ألتمسك بالدولة 
والمجتمع المدنى الذى يستند الى الدستور المدني والقاثون المدنى ويؤكد 

حق المواطنة والمساواة بين الممريين بصرف النظر عن الدين 
والعفيدة , ورفض تقسيم المصريين على أسس دينية . ورفض وجبود 
كهئوت ف الاسلام واباحة الاجتهاد للجميع . وادانة منهح التكفير من اى 
جهة كانت , والتمسك بشعارٌ ٠‏ الدين لله و الوطن للجميع <كطوق نجاد 
يكفل وحدة الوطن ووحدة المواطنين 

ومن هذه الثوابت ايضا ضرورة التسسك بالديمقراطبة وتوسيع 
اطارها وتجريم ابة محاولة لمصادردٌ الرأى ؤالفكر .وفتح باب التداول 
السلمى للسلطة وكذلك دعوة الاحزاب و الفوى الوطنية بعافيها الحزب 
الحاكم ‏ والنقابات والمنلمات الديمقراطية للعمل المشترك لمواجهة 
العنفر المسلح وللاشتراك معا يوم للحدان الوطنى على ضحايا الارهابٍ . 

كما ناقشت الامائة العامة المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض 
مواد قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وعدذ اخر من القوانين 
وبعد دراسة هذ النصوص واتضاح ان العديد منها مطاط ويمكن . 
أستخدامه غير ماشرع من اجلهبلويمكن استخدامه الان او في المستقبل 
لتقبيد العمل السباسى السلمى وكل ادوات التعبير السلمى . قررت الامانة 
٠‏ العامة مايلي : 
“نسعى الحزب لتعديل المواد المقترحة بحيث لايتناول مشروع القانون 
الاموضوع الارهاب المسلح ,و لايس العمل السياسى والديمقراطى او 
ينتهك الحقوق الاساسية لسلانسان والصريات العامة والحقوق 
٠‏ الديمقراطية ”.للب 

ول نهايةألامر فائنا ثرى ان تشديد العقوبة وحدد لشفي .بل الاهم هو 
اتخاذ الحكومة لاجراءات وممارسات مداشرة لتغيير المناخ العام امسا 
وخاصة فيما بتعلق بمناهح التعليم وبرامج الاذاعة و التليفزيون 
يقعلق بالنصدى الحازم لاخطار البطالة والغلاء وتدهور ا 
الاساسبة وسائر مظاهر المعاناد التى تصيب الجماهير العريضة بالاحباط 
واللامبالاة . والتصدى لكل مظاهر اشاعة الفرقة الدينية , 


( الامانة العامة ) 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


ا 


المصدر : 


التاريخ : .. 


مجلس الشعب يوافن من حيث المبدأ 


على مشروع تعديل بعض القوانين مواجبة الارهاب 


.افق مجلس الشهعب أمس هن حيث المبد! , على مشرومُْ قانون بتعديل بعض 
م قأنوئى العقوبات والاجراءات الجنائية وبعض القوائين الاخرى 


لمواجهة الارهاب ٠.‏ 

واعلن المستشار فاروق سيف النصر 
وزير العدل امام المجلس ‏ تعقيبا على ها 
أثاره الاعضاء ‏ ان القانون يتضمن 
ضمانات تمنع اساءة استخدام 
الاجراءات ضد حماية الحريات طبقا 
للممارسة الديمقراطية المعمول بها لى اطار 
القانون . 


واشار الوزير الى ان مصسر شهدت فى ' 


الفترة الاخيرة صورا ارهابية تستهدف 
زعزعة الاستقرار وتقويض الديمقراطلية 


مما اصبع يمثل تهديدا لامن المجتمع | 
واستقراره ٠‏ واكد أن المشروع يتضمن | 
تعديلات تعد ضرورية لمواجهة الارهاب ' 


والتطرف والعنف التى يرفضها كل 
مواطن يعيش على ارض هذا الوطن » 
ومسئوليتنا فل هذه المرحلة أن نداقع عن 


حريتنا وكرامتنا وان نتصدى لاعداء | 


النهار الذين يرفضون التقدم والازدهار . 


واشار السيد كمال الشاذثى الى ان | 


الحزب الوطثى قدم تعديلات لفتح باب 
التوبة وعدم رفع الدعوى الجنائية ضند 
من يقوم بالابلاغ عن اى معدات أى 


مفرقعات خلال شهر من تاريخ تطبيق 


القانين . 


العارش تابيده للقانون الذى جاء 
متاخرا بعد سقوط القتى والجرحى من 
اكبر قياداتنا وان الدول الارهابية 
تتراجم الآن ٠‏ 

ديش كل من خالد محيى الدين 
وكمال خالد القانين على اساس انه 
يتضدمن' مخالفات دستورية . 


واعلن ابى الفضل الجيزاوى النائب | 


1 


المصدر 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


رئيس مجلس الشعب يفتح باب الحوار على أوسع نطاق فى مناقشات قانون الارهاب 


الأقلبية : ابد لون اتضول اليا اااي 


اللتزوة بالغفائز 0 رهم الاسام ١‏ 


واحد من اهم 2 التى. 
البده على طريق مواجهة جديدة من خلال 
نصوص قاطعة فل مواجهة الارهاب 

ولقد اتاح الدكتور الفرصة 
كاملة امام الثواب الرالضين للقائون . 3 
مقدمتهم كمال خالد , وخائد محبى الدء 
وفكرى الجزار شيخ الثواب المستظلي ' 
اسوة بما اتبعته المئصة مع نوابٍ 
الاغلبية ٠‏ ول مقدمتهم زعيمهم كيال 
.الشلالى الذى عرض ملامع التعديلات 
التى تقدم بها والنى تقرر فتح باب التوبة 
امام كل اعضاء الجمعيات أو الجماعات 
الذين يقومون بالابلام عن المعدات أو 
السلاح الذى بحوزتهم . 

كما المع زعيم الاغلبية الى التفرقة بين 
الجمعبات الاسلامبة التى تلتزم بالقانون 
واحكام الشريعة الاسلامية ؛ والجماعات 
الاخرى الخارجة على القانون , 

وال بداية الجلسة كان هناك اعتراف من 
الدكتررة فوزية عبد الستار ‏ سجل لل مضابط 
الجلسة ‏ بانه ل فلل سرعة اعداد التقرير قد 
سها عل اللجنة ان تسجل ل التقرير تحيفظ 
فكرى الجزار ورفض كمال خالد للقائون .. 

وكان المستشار فاروق سيف النصسر وزير 
العدل قد استفرض ملام 
التعديلات الجديدة مؤكدا ان الدع 
نصت على ضمانات لحماية الحريات طبقا 
للممارسة الديمقراطية المطبقة ل اطار 
القائرن , 

رسال الرذي 


كتب الجلسة : 
محمود معوض 
عبدالجواد على / 
محمود المناوى ْ 


حريصون على الحرية والديمقراطية ٠‏ ان 


عليها الآمن والسلام م 
القيم النبيلة . وقد شهدت مسر لى, 
الآونة الآخيرة صررا أرهابية تهدف الى 
زعزعة الاستقرار وتقريض الديمقراطية , 
مما اصبح هذا يمثل تهديدا لأمن المجت 
واستقراره وهو ما أستدعى ادخال 
للعقوبات والاجراءات الجنائية ٠‏ فكان هذا 
المشروع المعروض على مجلس الشعب رقد' | 
تضمن المشروع تعديلات تعد ضرورة 
لمواجهة الارهاب والتطرف والعنف الذى 
يرفضه كل مواطن يعيش عل ارض هذا 
٠ ٠‏ ومستولياتنا ان نقف دفاعا عن ديثنا 
٠‏ وان نتصدى لأعداء النهار الذين 
يرفضون التقدم والازدهار والديمقراطية 
ويفضلون لمصر الفرقة رالظلام . وان الارهاب 
يعتمد على تمويل بأتبه من الخارج , ره | 
ما استوجب تعديل النص الخاص بسرية 


التا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات رت 


الحسابات حتى يمكن الاطلاع على حسابات 
أى متهم بالارهاب , 


وكان ارل متحدث كمال الشاذل زعيم 
الاغلبية الذى قا مششروم 
قائين من اهم المشروعات التى ينا 
' ع عم المشمروه التي اندم 
تقدمت ات ولم تقدم قانونا واحدا .. 
ولابد ان ياتى النشريع مسابرا للاحداث | 
والشلررات ١‏ الخيية ال 3 تعتبر دخيلة على | 


0 بالتشريع وحده يحارب الارهاب 
ولكنه فقط اداة لسهيل بعض الاجرادات 
وسرعة الفصل .. اعتفد أن لايرجد تحث 
القبة من يوافق على الارهاب .. بل انه لايرجد 
مصبرى واحد يوافق عليه . 

الايهاب يرجه ضد الديمقراطية والتندبة 
التي تتطلب الاستقرار ؛ نريد من الحكومة ان 
تشجع الاستثمار لنسترهب الايدى العاملة 
واتاحة الفرص امام الشباب العاطل .. 

الارهاب ليس مسئولية الحكومة وحدها 
د وزارة الداخلية وحدها ؛ وانما هر مسئولية 
البيت والمدرسة والاعلام . والاحزاب: 
الاغلبية مثل المعارصة ؛ لان أن ثعرف 
اثار الارهاب المدمرة لل حياتنا الآمنة .. 

والقانين لايس حرية الفكر أى حرية 
العقيد .. الجمميات التى تدخل لل نطاق 
القانين هى الجمعيات التى تعطل احكام 
الدستور .. وليست الجمعياث الاسلامية 
الثى تعمل على احندام الشريمة الاسلاء 

ويجب عل الحكرمة ان تساعد اجهزة 
الداخلية ل تقديم الدعم والمعونة لتادية 
واجبها عل الرجه الاكبل . 

ولم يلث زعيم الاغلبية ان يشير الى 
الاقتراح الذى اضافه بالا تقام الدعرى 
الجنائيةً شد اى قبادة لل الجمعيات 
والمنللمات لمن يقرم خلال ترقفه عن ممارسة | 
اعمال الارهاب البلا عن المعدات أى 
المارتعات وغيرها .. أو قام بتقدينها خلال 
شهر .. تلبيقا لقوله تعالى : ٠‏ إلا من تاب 
وامن وصل عبلا هبالما .٠‏ 


ماهو موقف التحرك السلمى ؟ 
وتحدث خالد محيى الدين رئيس حزب 
التجمع قائلا : نحن نريد لهذا الارهاب ان | 
ينتهى وتستعيد الدولة هيبتها وسيطرتها على | 

هزلاء .. ولكن ل نفس الوقت كما تريد 
القضاء على الارهاب نحن تخثى من صدور | 
هذا القانرن فلدينا كثيد من التخرفاك | 
فالقامدة هى التحرك السلمى الهادىء ولكن 

هؤلاء الناس يريدون ان يعبروا عن رابهم | 
بطرق مختلفة .. فتعريف الارهاب كما جاء ل | 
القانين فضشقاض مما معثى استخدام القرة | 
المفروض أن المقصود بالارهاب هي العمل 
المسلع , أى استخدام السلاح فل ارتكاب 
اعمال اجرامية بناء على اتفاق مسبق بقسد 
ارهاب المجتمع وحمله على اتخاذ مواقف | 
تنانض الخط الاساسى وتناتض حترق 
الانسان .. 


المادة 47 مكرر تتناول تشديد العقوية 
وصولا الى الاعدام , والتخوف هئا من أن 
الاحزاب تتوقف عن العمل السياسى واذا 
توقف العمل السياسى فسيزداد الارهاب .. 
ماهى ضسمانات التزام مامور الضبط 


الحكومة , القافون نص ' 
على ضمائات لحماية 
الحريات والديمقراطية 
قِ اطار القانون 


خالد محبي ٠‏ الدين 


الممارضة ١‏ تحديد 


"العنوة أ 
الى الاعدام سيؤدى 
ألى توقف اتعمل العبباس 
١‏ بسادة ار هاف ١‏ 


اقرار تصدره يمكن التظلم ولكن لامجال لهذا 
التظلم امام هامور الصبط .. 

غيبة العمل السياسى مع وجود السلبية 

جتمع يمكن أن تتزايد لل ظل هذا 


أ 


انتى ارفض القانين رهم ان 
اعارض الارهاب بكيدة . 


وقال محمد ابوالفضل الجيزاوى 
« مستقل » مصر تموج بالارهاب من اقصاها 
الى أقصاها , ويتساقط القتلى والجرحى من 
الجانبين كل يوم من الارهابيين والشرطة .. 

أن الاوان لغلق هذه !| 

نهائية من تاريخ معر , وزيادة فل الايضاح 
من قتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلى بن ابى طالب مطارد اهل بيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم 5 انهم الارهابيون حتى 
رحبت بهم مصر .. أن مصير يجب أن تستمر 
بهذه الصسورة العظيمة السمحة .. ان 
الارهاب لن يستمر ف حباة البشرية .. العالم 
كله دخل فى مرحلة يقاوم فيها الارهاب ؛ وعقد 
لذلك الاتفاقيات والعالم اليوم منضبط قرى 
لن يسمح لاى دولة أو فرد بالخروج عن 
الاجماع الدولى , ان الدول الارهابية تتراجع 
الآن ٠.‏ 

القانون المقدم امامكم تاخر كثيرا «اذئب | ا 
مامور سجن طره الذى هاجمه الارهابيين ٠‏ 


ان النيابة حتى الان لاتستطيع استجوابه / 


ا 


الامسابته بانهيار عصبى ٠.‏ 

البعض يقول ان الشرطة تقتل 
الارهابيين , والارهابيون يقتلون الشرطة ٠.‏ 
'هل عندما تقوم الشرطة بواجيها ييسمى ذلك 
ارهابا انه لن يستطيع كائن من كان أن يمئع 
ان تقوم الشرطة بواجبها لل مصر. 

ان المسالة ليست عائمة وإكنها منضبطة ٠‏ 


٠‏ اذا كان لا يوجد قصر ارهاب فان النيابة 


والقضاء يستطيمان تكبيف القضية وياخذ 
المتهم براءة ٠.‏ 

أنا مع هذا القاثين واحبى وزير العدل لأنه 
تقدم بهذا التعديل , وان كان قد تقدم به 


الدمتيى ا ميكل بحرية الصصحافة 
وحرية المسحقيين وحق الجاع ل هدوم .. 
: خطير جعل 


أرابيزنا الى يوم الدين .. 

واشار كمال خالد الى المادة المنحوسة 
وسيئة السمعة التى كانت تعاقب على اعدام 
من يمس الذات الملكية . 


الخدمات الصحفية والمعلومات 


القانون ؛ فلا محل له : لان القائرن به من 
الضمانات مايمنع اساءة استخدام هذا 
القائون والمصطلحات القانونية الستخدمة 
فيه هى مصسطلحات ثابتة ومستقرة رموجودة 
بالقانون القائم , كما أنه لاصحة لما يقال من 
ان مشروع القانون معارض لاحكام] 
الدستور ٠‏ لاننا راعينا لى اعداد مواد هذا / 
المشروم ان تكرن منفقة مع احكام الدستور 
ولاتتصادم معه بدليل ان الدستور ينص عل 
حماية الحريات . وهذا المشروع ياتى ليحمى 
هذه الحريات ٠‏ وطبقا للدستور فان الراى 
محمى ل حدود القانون ونحن ل هذا القائين 
لانمنع حرية ألراى القانونية طبقا للممارسة 
الديمقراطية المسول بها ول اطار القائون , 
وقال الدكتور عبد الاحد جمال الدين : 
هذا التعديل جاء استجابة لحاجة اجتماعبة 
بذلك يكون القائين قد قام بواجبه 
ادوات الضبط الاجتماعي . 
اء لبواجه ظاهرة الارهاب 
وهذه ظاهرة غريبة على مجتمعنا هما 
يستوجب اتخاذ الاجراءات التى من شانها 
مواجهة هذا الخظر الزاحف عل المجتمع . | 
اقوى الكلمات ا 


رجاء الدرر على فكرى الجزار شيخ المستقلين 
الذى قال : لكل تشريع فلسفة , وفلسفة هذا 
التشريع هى تفليظ العقربة وباطلاعى على 
المشروع المعروض نجده يضم كل الأحكام | 
القائمة ل القانون الحالى .. واعتقد ان تكرار 
النصسوص عل هذا النحو لايمكن ان يقبله اى ' 
.حس تشريعى على الاطلاق , كما ان التعديل 
استعمل مصطلحات سياسية ورد بالدستور ' 
رجاءت بالنص مثل : الوحدة الوطئية 
والسلام الاجتباعى ٠‏ 

ثم تسال العضن هل هذا هو دور 
التشريع ؟ ... ان المشروع ثشى المواسة ٠‏ | 
كما انه املق باب الحوار بالضبة والمفتاج | 
وواجه الجميع بقانون يجرم اصحاب الرأى 
والفكر فمندما يطالب احد بتطبيق اجكام 
الشريمة الاسلامية ار ان الاسلام دين ودولة 
كما تفعل اسرائيل الثى تطبق البهودية دينا 
ودولة - فان مصير صاحب هذا الراى سرف 
يكون القبض عليه والسجن والتعذيب . 

وقال ان هذا القائين يقتل الفكر ويمنع 
الراى قبل ان يقال ٠‏ ويصادر على حرية 
التعبير . اننى اخاف عل نفسى وعلل بلدى من 
هذا القانون ثم تسا ماهى الاحداث التى 
استوجبت مش هذا النعديل ؟ ... ان الشعار 
المرفوع اليوم باسم الارهاب والتعصب ليس 
الا فخا وضعه الغير لنا حتى نقع ل 

! الممظير, 


وتساعل العضو : هل هذا القانون سيوقف 
الجرائم ؟ .. اقول : لا .. لا.. أن هتاك 
ثلاثة اشياء يمكن ان تساعد على وضع حد ! 
لانتشار ظاهرة الارهاب والتعصب وهذه | 
الثلاثة هى : توقير لقمة العيش والسكن أ 
وفرصة العمل لان إحساس الشباب بالضياع ٠‏ 
هو الذى صعد الموقف وهو الذى ادى الى 
ظهرر التطرف والارهاب ‏ . 

واشار العضر محذرا من انه لايجب أ 
الخلط بين الاخوان المسلمين الذين يؤمنين | 
برسالة الدعوة فل نشر الدين الاسلامى وبين | 
الجماعات التى تسمى نفسها بالاسلامية 
والتى تؤمن بالارهاب والعنف فل مواجهة | 
المجتمع ٠‏ خاصة وان هذه الجماعات المسماة / 
بالاسلامية تعتبر الاخوان المسلمين أعدى | 
اعدائها ؛ وهنا اثار العضو قضية كادت تحدث 
بسببها زوبعة خطيرة بالمجلس حيثما قال | 
اننى اناشد رئيس الجمهررية باسم الله | 


الدكتور فتحى سرور : هذا الكلام خارج 
عن الموضوع وأنا امنعك من الاستمرار فل 


جزار: ازاى ؟! .. ان هذا 
الكلام هن ل صميم الموضوع نفسه 

الدكتور سرور .. لا .. لا.. هذا ليس ال 
صميم الموضوع وهذا الكلام خارج ععن 
المناقشة ولذلك فانا بامنعك من الحديث طبقا 


الحقى اللائحى . 


فكرى الجزار : هذا تعسف فل استعمال 
الحق من جاتب المنصة وانا ارفضة . 
الدكتور سرور هذا هو الحق بعينه وانا امعك | 


الرئيس مبارك لم يفصف قلم ولم يصادر فكر 
اق يمئع رأى . 

ورم ذلك أفان الارهاب يسعى لتدمير 
المجتمع ومرافقه ومزسساته فرجال الامن 
اكتشفوا خطة للارهابيين لتدمير محطة | 
كهرباء السد العالى وقناطر تجع حمادى / 
وضرب النشاط السياحى تحت دعرى 
الدين . والدين منهم برىء وقال أن رفعت 
المحجرب المفكر والمعلم ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


القانون الذى تاخر كثيرٍ 
© ل اعتقادى ان تعديل 
القوانين لمواجهة الارهاب قد 2 
اكثيرا . كان يجب التفكير فيه منذا 
حادث مقتل 
يجب أن يعد منذ حادث 
السادات وكان يجب أن مدر م 
مقتل الدكتور المحجوب . 
٠.‏ انه ليس بالقانون) 
وحده يحارب الارهاب ولكنا 
التشريع وتغليظ العقوبة آداةا 


.. وقد كان كل المتحدلينا 
امس نجوما.. ابرزهم الذ 


/ كمال الشاذق الذى 7 


ولكن من بطانب بذلك بوسائل عا 
عة للقانون . 


. الا المع يبلغ 


ام 
حيثها الشاذلى باب الشويةا 
فيقول أن الحزب الوطنى تقدما 
باقتراح بان اى عضو أو مسئول ل| 


الشيخ الذهبي ذا 1 


© اما النجم || فهو الرج 

العاقل 1 ا زعم 
المعارضة الذى ايد اصدار 
المكافحة الارهاب واستعادة هيبةا 
الدولة ولكن كان له تحفظ واحد هوا 
أن المواد فضفاضة 9 تؤدى الى 
ضحايا يحتجون سلميا 

© اما أبوالفضل الجيزاوى فكان 
نجما لامعأ حينما اكد أن مصر 3 
أشد الحاجة لقانون يحميها من 
الارهاب .. ويحمي رجال الشرطة 
الذين يتساقطون ضحايا للارهاب . 

© أما كمال خالد فهو الذ جم الذىأ 
| أعارض بتسسة .. بدا عبارته بباقة من| 
عبارات . الفزل للدكتور فتحى سرورا 
اقائلا استاذ الجنائى والاجراءات 
واستاذن الضمانات .. لست 
تشديد العقوبة ولكن هذا القانون 
مخالف بر والنظام 
الديموقراطى ويقنن التعذيب .. 
وموعدنا إل المحكمة الدستورر 


© وبهدوء_تحدث نجم النجوم| 
المستشار فاروق سيف النصر وزيرا 
العدل الذي اكد انه ليس إل القائون 
نص يخالف الدستور والعبارات 
التى جاعت فل التعديلات وردت كلها 


جمعية أو جماعة او منظمة بعفى| 
من العقوبة اذا بلدر بابلا 


ا 9 1 
وكذلك من عن المعداتا 
والاسلحة والاموال الخاصة باجهزة| 
التطرف , 


فى جرائم امن الدولة وقرا الوزبر 
2 قائلا ( لعى بطمئن نب 


نحتاج اليه فى سنوات وسئوات . 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


لا... لارهاب القانون !! 
بقلم ؛ عبد العز يز محمد المهامى 


فيه ,ذلك ان الدستور الذى بجعل الحرية الشخصية حق طبيعى وانها مصونة لاتمس * 
وانه فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه او تقيبد حريته 
باى قبد او منعه من التنقل الا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ,٠‏ 
وبصدر هذا الامر من القاضى لو النيابة العامة . 

.ورغم ذلك القيد الدستورى ذهب صاحب المشروع الى الافراط للشرطة فجعل لها ان 
اتفبض على المنهم ولن تستبقيه تحت يديها ثلاثة إبآم ؛ وبعد ذلك لها ان تطلب الاذن 
بالفبض عل المتهم سبعة ايام ؛ ويجوز مدها لمدة مماثلة ٠‏ 

وببدو ان صاحب المشروع قد خجل من نفسه , فاشار الى المدة الأولى بانها اجراءات 
تحفاظية , والى المدتين التاليتين فوصفها بانها قبض . لل حين انها كتها حبس با معني 
الدقيق ؛ بل انها حبس إل غير مكلنه القانونى , أثما هو حبس بين برائن الشيرطة وال 
سراديب المباحث !! ولم يكتف صصلحب المشروع بهذه المخالفة لاحكلم المادة 4١‏ من 
الدستور . بل أنه اقرط بعد ذلك للنبابة العامة التى جعل لها ان تنظر ل آمر هذا المنهم 
خلال اثنين وسبعين ساعة ؛ وجعل لها ايضا اختصاصات قافى التحقيق وسلطة 
محكمة الجنح المستائفة منعقدة ل غرفة المشورة ومن ثم فانها حبيسة والتجديد له يغير 
ضابط وحتى ستة شهور !! ولأول مرة إل التاريخ القضائى ؛ تخول سلطة محكمة الى 
النيابة ؛ ول ذات الوقت ؛ فان صاحب المشرو ع ؛ يحرك المتهم الذى وقع بين بدى 
السلطة واصبح فربسة بين بدبها ومشلول الفاعلبة والخطورة ,من ان يقف املم قاض ٠‏ 
ينظرال نزاهة وحياد فيما على المتهم وفيما له من إدلة وقرائن ١!‏ , وبستمر هذا الحرمان 
طوال الستة اشهر المنصوص علبها ل المادة 147 قانون الاجراءات . ولاشك ان ذلك 
يجعل المتهم فل جنحة او جنابة اقل حظا من المعتقل وفقا لقانون الطوارىء , اذ له ان 
.بنظلم امام محكمة امن الدولة العلا اذا انقضى ثلاثون يوما ولم بفرج عنه بويجوزله 
تكرار النغظم . ولاشك ان هذا العبث انتهاك خطب لاحكام المادة !١‏ من الدستور التى 
تجعل للمتهم ولغبره ان يتظلم امام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته . ولوجب الفصصل 
إل نظلمه خلال مدة محددة . وسيكون مسير هذد النصوص الالفاء امام المحكمة 
الدستورية , لكن هذه المحكمة لن تقضى بهذا الانفاء الابعد وقت طويل وبعد الكثير من 
الانتهاك المنظم للحريات والضمانات ١!‏ ليس هذا فحسب , بل ان صاحب المشروع 
لابكتفى بكل ذلك انماذهب الى الالتواء لل استحد اث محكمة مخصوصة للنظر ل مخالفات 
هذا القائون . 

ل الى ان تختص احدى محاكم امن الدولة الدليا المنشاة بدائرة محكمة 
استئناف القاهرة بنظر الجرائم المنصوص عليها ل الباب الأول من الكتاب الثائى من 
قائون العقوبات !! دون التقيد بقواعد الاختصاص المكائى المنصوص عليها ل قانون | 
الاجراءات . وفضلا عن ان الكتاب الثانى من قانون العقوبات , يضم جنحا وجنليات ٠‏ 
فانه قد جعلها كلها من اختصاص هذه الدائرة/ المحكمة !! بل انه قد جهل لها ايضنا 
' إختصاص النظر لل جرائم الأحداث !! 3 


المصدر ا الى ف سمه 


نت هسه 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات التاريخ : ...]199 


تخفيف , وهكذا فأن مالم 
وهكذا ابضا جعلنا صباحب المشروع املم 


/ . هو الذى يقدم السماد لهذه 
ين ولنهياره ؛ فل التعليم والصبحة 
الى جحيم ٠‏ ان (/ 
اتى سفه الدولة واجهز 


ننفخ عروقه . وكل يطالب باللزيد من 
. الاصوات الرشيدة وسط الضجيج !! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


كلمة حق فى مشروع قانون الارهاب 
بقلم ؛ المستشار يهيى الرفامى 


٠‏ المحامى والرئيس الشرل لنادى القضاة 
© بعلم أهل النشريع ل مصر ان الذين وضعوا الدستور الحالى ل علم 141/١‏ عانوا 
إشد المعائاة من محلولات مشتميتة لبعض المسئولين حي للشلاو 
نصوص المشروع على نحو يخولهم من بعد سلطة استصدار قانون بخول الشرطة 
سللات القضاة وبعنبر بعض اجهزتها من الهيئات الفضائية . لولا ان بعض اسائذة 
القانون الاجلاء وقفوا لهذه المحاولات بالمرصاد . 

© ومع ذلك ففى عاع:1186 لم تجد وزارة الداخلية حرجا ل ان تعد مشروعا لانشاء 
سلعلة قضائية بن ضباطها تختص دون سواها بمحاكمة ضباط وافراد الشرطة عدا 
بنسب اليهم من مختلف انواع الجرائم - ولو كانت جرائم تعذيب المواطنين لو 
عع ناب الي باجح ملم ابن المحلولة الآثمة ‏ بعد ان 
اعرة زارة تشريع بمجلس الدولة لم تتردد الدولة 

سحب امشماع , واعلنت تكذييً رسيا لوجودة ٠‏ 00 
© "لم نعاظم دور الشرطة حتى آلف الناس أن تطالعهم علنا بصور لجثث ضحاياها 
من المواطنين ممن اضفت عليهم الشرطة ما شاءت من اوصاف التطرف او مقلومة 
السلطات لو الهرب لو البلطجة أو قطع الطرق ... الخ دون أن يقرا احد ان النيابة 
العامة سالت إى انسان طوال هذه السنين عن مصصرع اى واحد من هؤلاء , حتى 
وقرال نفوس الكافة ان مصرع هؤلاء ولولئك جميعا انما هو إل الحقيقة تنفيذ لاحكام 
لو لوامر بالاغدام اصدرها من لا يملكون دستوريا سلطة إصدارها ؛ او هى بمعنى 
ادق جرائم قتل عمد مع سبق الاصرار باسم القانون المفترى به وعليه ١‏ 

© وبرغم سريان حالة الطوارىء والتوسع فل الاعتقال بفير حساب , فقد تعاظم 
فشل المسئولين فلل هذا الصدد . ومع ذلك لم يشا المسئولون الاكتفاء بقوانين 
العقوبات والطوارىء والاشتباه ٠‏ وقائون محاكم امن الدولة ؛ وقانون العيب , 
وغيرها من ترسانة قوانين القهر التى ترسخ الدولة البوليسية , وتجهض كل 
محلولات التقدم ؛ بل طلهوا على مصر اليوم بمشروع - فشلوا علم 1981 فل 
إستصداره هو الآخر- فقدموه اليوم بمقولة انه لمكافحة الارهاب , وخولوا فيه 
للشرطة م واخطر اختصاصات القضاء والنيلبة العامة , وذلك بالمخالفة لكل 
الاصول الانسانية والدستورية المسلمة للتشريع بصفة عامة وللتشريع الجذائ 
لخن كد انهم تساقوه بعيارات سلتة واسمة بسيل لامي باك 
التطبيق الى ابعد مدى لتنال كل صلحب راى معارض بدافع او يبرر لو يُحَسّن لو 
يحبذ ما يخالف هوى أحد المسئولين , ولو ابدى ذلك الرأى ف قاعة الدرس بالجامعة 
نزولا على مقتضيات نشر العلم , لو فى قاعات المحلكم دفاعا عن متهم امامها ؛ أو اغلنه 
نحت قبة مجلس الشعب لو الشورى احد اعضاء المجلسين بمناسبة قيامه باداء 
رسائنه إل المجلس ؛ لو نطق به قاض بمناسبة إصداره حكما من احكام القضاء ١‏ 

© وهكذا بصادر المشروع حرية المواطنين جميعا فى الكثمة والتعبير والدفاع كما 
يستاصل فكرة الحوار من جذورها ويضاعف من الضغط حتى يدقع البعض الى 
الشمادى ل العنف بما يناهز لو يجلوز ما تولد عن قرارات سبتمبر 1441 ١‏ 


عي مصامسا ل ١‏ حصن بم ١‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


إحتجاز من تشاء من المواطنين لدم 
إنه ل الحقبقة يخول الشرطة سلطة 


اء محكمة مركزية واحدة للإرهاب ومدى 
واحدة للبلاد ! وهل 


وتموت مصر تماما ! وأ 
بالسبادة الكاملة للدولة 
ل رتكبى جرائم الارهاب المقول 
0 المجرد ودعاة 
الامبلاح لبلى 
انشام 


. إذا لم يكن واضع 
العشى فمن يكون مرلكب هذه 


فنا نفس اتصريون تدصر تنس بيط 
كمرك لصم جم حرص لشصمس ب صمي 
مسو نيزنا بوث لا ايكون صداسن تمن 


0 


لويد رتو لسلتة يدن عي 105 
م ويسم لمر ميم ميم كين ل 


سعسر خوم ب متم قعصرر وي صم عير 


إل د كيت جد مباكججم لأبية و كدو , لبسيوق : 
اردصرة تإتحات صصدرن ياي كان 


تدددان إيحهدد زد ينزيقة لحك لالصصوو 
م مووي 
م واضي كص صر ل لعصمم كم ؟. 
صقت مبتيين وعدم ومهت حرمت يو , كم 
حك يعد مكصس عجر حرو رون 


حجمك ككس كص مر ميم 


لي ااا ا 


٠:‏ ليد 

تعد وعم جح الجر خم اج كيم لسر ور 

ميم جم كي عر صوجيي حل الجرممم لمعم لاي 

كا كنود كر كص مر بعصم مبصير ب ومسمم 
بإلسلة بن تنيتايي حيجن يتنج مين 

لديل 


١‏ كل م مص سمس كس بكية جع ١‏ جيل 


لحم فى سقس اتاكمن مضني قم يدي 
القسيح الى عدن ويد ل لي يو لتر لال 
حد تيدر 
نحت ساحن قلس اعدو سردي اتن يد 
خجكم 6 مجم الوه 
جج رم مسجم ديمس يبي ميقم مو 
تمس اسردم تمتتتيسر امد ان 


تكعار جز ارررسس سوه جدنو ادال 


للنشر والخدمات 0 واإععلو مات 


ا 575 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الخلافات ‏ التى قد تكون ‏ بين ابنائه » عن طريق || 
الإقناع بالحجة والمنطق دون شطط أو هوى وبعيدا ]| 
عن الاستبداد بالراى عن تكبر واستعلاء . 

وبذلك حمى الإسلام الجتمع من شرور الفتنة || 
ومخاطر الاختلاف . ا 

بل إن القرآن الكريم طالب باستخدام الحجة 
والاقناع والمجادلة بالحسنى حتى مع الكفار فقال 
تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة | 
الحسنة وجادلهم بالتن .هى أحسن + 

بل إنه 'طلب من الكفار مرارا وتكرارا أن يأتوا 
بحجتهم ف اتباع الكفر فقال : « قل فاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين ». 

وإذا كان الاسلام ينشد إقامة المجتمع الآمن 
والمتعاون الذى تسوده روح الأخوة والمودة والرحمة 
والتسامح والعفى ؛ فمن العيب أن يلجأ البعض الى 
تحقيق أهدافه على حساب أمن المجتمع وسلامته . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات" التاريخ: 


مجلس الضعب يؤافج قلى تعديلات مكائهة الأرهاب 
تفليظ عقوبات تزوير الجوازات واثلاف المبانى اذا ارتبطت بعمل ارهابى 


وايق مجلين الشعب على التعديلات القانونية لموأجهة الارهاب بعد ان عقد ؟ جلسات متواصلة صباحية ومسائية , 
واكد المستشار فاروق سيف الندسر وزير العدل ان الحاق الضرر بالبيئة يعد عملا ارهاب 
' وارضح الوزير - فى رده على 
ملاحظات الاعضاء حول مواد القانون - بأ 
ان عقوبة جوازات السفر المزيدة 
القانون اذا كانت الجريمة عا 
الاتتجاوز 7 أشهر أو غرامة ٠٠١‏ جنيه 
ولكن الآمر مخنلف اذا كان التزوير 
الفرض ارهابى اجرامى ٠‏ فالعقوبة هنا 
يجب ان تفلظ ؛ والاصل اننا يجب الا 
لانخلط بين الجرم العادى ؛ والجرم 
الارهابى ٠‏ 
واضاف الوزير انه بالنسبة لجرائم أ 
أتلاف المبانى فالعقربة العادية هى | 
الحبس ٠‏ أما الارهابية فائها تفلظ , | 
فالعبرة دائما بدوافع الجريمة  .‏ | 
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لبس بالقاضؤن وشسدة 


اكدت مناقشات مجلسى الشورى والشعب وبحق ان معالجة !1 
الارهاب والتطرف لاتعتمد على التشريعات وحدها , وان تشديد 
العقوبة ليس نهاية المطاف وان كلن مجرد اسهام ال حل 
المشكلة ؛ وهناك اسهامات اخرى اقتصادية واجتماعية وامنية , 
لابد من وضع الخطط العملية لتنفيذها لمواجهة الاحداث 
الفريبة وانواع التطرف الذى لم تعرفة مصر ل تاربخها . ولابد «* 
من اعداد الدراسات العلمية حول مشكئة البطالة والفرالح 3# 
السياسى والدينى للشباب والتركيبة الاجتماعية والثقافية 
للمجتمع المصرى والبيت والمدرسة والاحزاب ودور العبادة , 

ولاشك ان من حق الدولة وواجبها ان تواجه ما يطرا على '| 
المجتمع من متغيرات وجرائم وان تسن لها العقوبات الرادعة 
التى تناسب خطورتها والتى تعوق مسيرة التقدم والتنمية او 
تؤثر على السلام الاجتماعى والوحدة الوطئية ٠‏ 

ولعل من اخطر ما بواجه الدولة فل هذه المرحلة , هو تلك 
الموجة من جرائم العنف والارهاب التى تدمر كيان المجتمع 
وتعصف بامنه واستقراره ٠‏ وتعوق مسبرته نحو التقدم 
والازدهار , وهى .. لاشك ‏ موجة دخيلة على المجتمع المصرى 
وعلى هذا الشعب الاصيل المتماسك الذى بنى الحضارة منذ فجر 
التاريخ , وعاش منذ اقدم العصور يرفرف عليه الامن , وينبسط 
فوق ربوعه السلام , وتتسم طبيعته بالمودة والرحمة والسماحة 
والتمسك بالقيم النبيئة والنفور من العنف والعدوان على الفير , 
والاخلال الجماعة , 

وهذه الطببعة السمحة التى لازمت الشعب المصرى إل جميع 
العصور تتجال مع تلك الموجة المستحدلة من اعمال العنف 
والارهاب التى تسللت الى المجتمع المصرى عن طريق قلة 
منحرفة سيطرت علبها نزعات اجرامية جامحة ؛ ودفعتها الى 
الاخلال بالامن والخروج على القانون واهدار دم الابرياء 
واموالهم ومقلومة سلطات الامن ؛ وذلك ف محاولة غاشمة لضرب 
الاستقرار الذى بنعم به هذا البلد , وتدمير النظام الديمقراطى 
الذى اختاره الشعب منهجا لحياته وطريقا. لبناء مستقبله . 
فالديمقراطية لاتعيش الا لل فللال الام والسلام الاجتماعى ٠‏ 


ومن هنا كان لزاما على الدولة ان تسارع بمواجهة هذا الخطر 
الداهم الذى اصبح يهدد مستقبل هذا الوطن , وذلك بكل الحزم 
والردع وال نطلق الدستور والقانون . وان تعمل على اثقلذ البلاد 
من هذا الارهاب الدموى الجامح , تعيد للبلاد أمنها 
واستقرارها ٠‏ وتهيىء لها السبيل لمواصلة جهودها ف الاصلاح 
والتنمية والبناء . : 

وتحقيقا لهذا الغرض تقدمت الحكومة , ممثلة فل المستشار 
فاروق سيف النصر وزير العدل , بالتعديلات القائونية التى 
تحقق الجزاء الرادم على جرائم الارهاب , وتيسر مهمة رجال 
الامن إل سرعة ضبط هذه الجرائم ووضع يدهم على مرتكبيها 
تمهبدا لتقديمهم للقضاء لينانوا جزاءهم الحق على ما قدمت 
أيد؛ 0 
ولد ُضمنت الخطوط العامة والملامح الرئيسية للقانون الذى 
ناقشه مجلسا الشعب والشورى : ان تدخل الاحكام الجديدة 
ضمن احكام قانون العقوبات بدلا من اصدار قانون مستقل 
للارهاب , وذلك على اساس أن قانون العقوبات هو القانون العام 
للتجريم والعقاب ل مصر فضلا عن انه يشتمل على القواعد 
العلمة_التى تسرى على جميع الجرائم . 


د ١‏ فتحى سرور 


اسنلا 


ٍِ 


- الك له 
مصطفى كيال حلمى قاروق سيف النصر 
© وعنى القانون بتحديد مفهوم الارهاب وايضاح المقصود به 
فذكر انه كل وسيلة بلجا اليها الجانى تنفيذا لمشروع اجرامي 
فردى او جماعى يهدف الى الاخلال بالنظام وتعريض سلامة 
المجتمع وامنه للخطر من خلال استخدام القوة او العنف او , 
التهديد بهما اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء 
الرعب بينهم او تعريض امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة 
أو بالاتصالات او المواصلات أو بالمبائى او الاملاك العامة اي 
الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها, او منع او عرقلة 
ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم 
لاعمالها , او تعطيل تطبيق الدستور 'و القوانين او اللوائح . 
0 وجرم القانون انشاء او تاسيس او تنظليم اى جمعية او 
منظمة أو جماعة يكون الفرض منها الدعوة باى وسيلة الى 
تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات 
الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها . او 
الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطئين او الحقوق العامة 
التى كفلها الدستور والقانون , او الاضرار بالوحدة الوطنية 
باعتبار ان هذه التنظيمات ايا كانت مسمباتها تعتبر الخطوة 
الأول للعمل الارهابي 

كما عاقب القانون كل من انضم لهذه التنظيمات او شارك فيها 
باية صورة . وكذلك كل من روج بالقول او الكتابة للاغراض 
والمبادىء التى تدعو اليها . وشدد العقوبات اذا كان الارهاب 
من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ اغراضها . 

كما عاقب القائون على استخدام الارهاب لاكراه اى شخص 
على الانضمام الى هذه التنظيمات او منعه من الانفصال عنها . 
0 وتناول القائون بعض صور جرائم الارهاب الهادة ووضيع 
الجزاء الرادع على ارتكابها ومن ابرز هذه الجراثم : جرائم خطف 
وسائل النقل الجوية او البرية او المائية معرضا سلامة من بها 
للخطر , وشدد العقاب اذأ نشا عن الفعل المذكور جروح من 
المنصوص عليها فل الملدتين 74١‏ . و41! من هذا القانون ؛ او 
اذا استخدم الجانى وسائل ارهابية إل تنفيذ هذه الجرائم . 

.وكذلك تثلول بالعقاب القبض على الاشخاص واحتجازهم او 

بسهم كرهينة بغية 'التاثير على السلطات العامة . وكذلك 
التعدى على رجال الأمن القائمين على تنفيذ احكام هذا القائون , 
ومقاومتهم بالقوةٌ او العنف او التهديد باستعمالهما وذلك اثناء 


تادية وفليقتهم اق بسببها . 

ن واستثنى القانون الجرائم الثى تقع تنفيذا لأغراض ارهابية 
من احكام تقادم الدعوى الجنائية باعتبارها من الجرائم التى 
انقع على الحريات , وذلك اعمالا لنص المادة 47 من الدسقور . 


ع 


للنشر وااخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ: لثلحد ليديك» 
مجلس الشعب يقر بصفة نهائية التعديلات القانونية لمواجهة الارهات ,. 


الثائدن !8 بعرو الدمدة وانما يدرو | 
اترؤر : تلق 3 إثرم اندفؤة وال إخرم أ 
ا 
تنظيع يمثل خطرا فلى المعنمع ١‏ 
0 015 0 ' 1 
اب العلل :لادة المواطن 
وزبر العدل : لاحظرعى حق 5-5 
٠ 5‏ 000 م« ٠‏ . 
لدرفاء عن اى قشية حارحية 
في الافاع عن اى قضية خارجية 
ا سني 
رغم المحولات التشريعية لادخال تعديلات على نصوص القائون من كافة 
نواب الاغلبية والمعارضة الا ان المجلس نفسه رفض هذه التعديلات عند 
التصويت لتبقى المواد كما هى دون تعديل .. 
ففى المادة الأولى التى حددت معنى الارهاب بائه كل استخدام للقوة او 
العنف او التهديد اقترح فاروق متولى ان يشترط ف الارهاب استخدام السلاح 
فقط , واقترح كمال خالد حذف عبارة الحاق الضرر بالبيئة ؛ واضافة مادق | 
خاصة بالتهديد باستخدام النفايات السامة لكن كمال الشاذى زعيم الاغلبية | 
دافع عن النص . وعقب المقرر المستشار محمد جويلى موضحا ان جريمة الارهاب 
تكتمل باستخدام القوة او العنف تنفيذا لمشروع اجرامى بهدف الاخلال بالنظام 
العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر مما يترتب عليه ايذاء الاشخاص أ 


او القاء الرعب بينهم . || 
وعندما امطى الدكتور فتحى سرور 2 كتب الجلسة ١‏ 
الكلمة للدكتور زكريا عزمى توجه بالشكر نض 
للحكومة لتقدمها لمجلس بهذ ود معوضص 
* التعديلات مشيرا الى تعدد التعريفات لجو 
الفقهبة ل العالم كله للارهاب , ومؤكدا عيدا 5 0 على 1 
.أن المقصود بالارهاب هو الارفلب شريف العدد . | 
نفسه ٠‏ وأنه يهدف فى مضمرنه الى تغيير 3 ١‏ 
نظام الحكم بالقوة ٠‏ وطلب المستشار 0 
فاروق سيف النصر وزير العدل الكلمة ! : 
ليقول ان الحاق الضرر بالبيئة يعد عملا 
ارهابيا . | 
وتناولت التعديلات التى اقترحها 
رفعت بشير واحمد طه ورهرماس رضوان 
والبدرى فرغلى وعادل صدقى ‏ 
٠‏ أهحكام النص واستبعاد عبارات القاء أ 
الرعب والتفرقة بين الارهاب والاجرام 
العادى , ى 3 
وتحدث النائب المهندس محمد 
عبدالعال خليف مطالبا بحذف الامرر 
العادية التى لاتمثل ارهابا حتى لايحدث ١‏ 
خلط واشارات الدكتورة فوزية 
عبدالستار الى ان مجرد «التهديد» مجرم ١‏ 
ال القانون ٠‏ وان هناك شرطين لوقوع 
الجريمة الارهابية وهما استعمال القرة 
وتر.سم المجتمع أو الاخلالٍ بالنظام 


للنشر والخدمات 


العام ٠.‏ .. لكن احمد رشدى راى انه يجب 
النص على انْ المقصود بالارهاب فرض 
الراى بالقرة . 


الحكومة تقترح اضافة , الترويع» ١‏ 


وعندما عرض الدكتور فتحى سرور 
مجموعة الاقتراحات التى استهدفت 
تضييق حدود تعريف الارهاب 
باشتراط استخدام السلاح رفض 
المجلس لكن المجلس وافق على اضافة 
كلمة ,الترويعء بعد كلمة | 
؛ التهديد ٠‏ استجابة للاقتراح الذى | 
قدمه وزير العدل . 

وحول المادة الثانية التى تقرر 
السجن على كل من انشا او نظم او | 
أدان جمعية او هيئة او كل من روج 
بالقول او الكتابة لمبادىء الجماعات 
الارهابية اقترح حسن رضوان تشديد 
العقوبة لمن بنشىم المنظمة . 

اما لطفى واكد حزب التجمع فقد 
ذكر ان الكتابة والقول والراى لا يجون 
معاملتها معاملة الارهاب مشيرا الى ان 
هذه المادة يمكن ان تنطبق على غير 


الارهاببين وخاصة بالحديث عن | 


السلام الاجتماعى كفهوم فضفاض 
مؤكدا ان هذه المادة خطبرة مطالبا 


بالفائها , 
الكن الدكتور فتحى سرور كان له 
تعليق اوضح فيه ان العبارات 
' المطاطة واردة بنفس النصوص نل 


قائون ' العقوب 


العقوبات يجرم مجرد التحريض على 
الجريمة بالاضافة الى أن قانون 
العقوبات الالمائى ينص على نفس 
المسالة وهى قضية الترويج 
والتحريض على الجريمة . : 
وابدى الدكتور احمد فيصل ! 
الشرقاوى خشيته من تجريم حيازة 
المطبوعات مطالبا بتحديدها وهل هى | 
ا رات ام غيرها؟ 
وبح فالوق متول ان الافعل 
الارهابية الواضحة لاخلاف على ان 


الصحفية والمعلومات 


وسائده ل الراى | 
وزير العدل الذى قال ان قائون ! 


التاريخ 


تكون عقوبتها الاعدام الا انه من 
الخطورة مساواة حيازة مطروع او 
شريط كاسيت بالعمل الارهابى مؤكدا, 
إن هذه المادة لانشترط ان يكون العلم 
شرطا لتطبيق العقوبة , كما يمكن ان 
تؤدى الى ازعاج كثير من المواطنين 
لمجرد انهم يمتلكون احد المطبوعات 
أو شريط كاسيت . 

وعندما اقترح العضو رفعت بشير 
حذف الدعوة لانها تؤدى إلى تعطيل 
احكام الدستور رد الدكتور فتحى 
سرور مشيرا الى حكم المحكصة 
الدستورية العليا ل الولايات المتحد 


الدعوة :انها يحم 3 
خطرا على المجتمع ول النهاية ولق 
المجلس على المادة كما هى. 

ثم انتقل المجلس الى مناقشة المادة 
الثالثة ٠‏ 81 مكررا ٠‏ التى تنص على 
عقوبة الاعدام اذا كان الارهاب من 
الوسائل التى تستخدم ل تحقيق 
الأغراض التى تدعو اليها الجماعات ا 
ورفض المجلس اقتراح الدكتور فيصل | 
الشرقاوى بتخفيف عقوبة الاعدام .. | 
ووافق على المادة كما فى . 
رف تخفيهف | 
العقوبة على التخاير ْ 

وحول مادة التخابر مع جهات | 
اجنبية طالب صلاح توفيق بتخفيف 
العقوبة وايده ؛ فاروق متولى ؛ بينما 
امر كمال خالد على أن تكون العقوبة 
الاعدام او الاشغال الشاقة المؤ: 

نم وافق المجلس على ا مادة 
هى , 


وعند مناقشة المادة الخاصة بالاذن 
بالتدريب العسكرى خارج البلاد عاب 
فاروق متولى على صياغة المادة 

وطالب بعدم تدخل الدولة طالما ان 
التدريب يتم على ارض خارج مصي , 
لكن الدكتور فتحى سرور اكد ان 
التدريب العسكرى خارج مصر ليس 
مجرما 'ق'حد ذاته ؛ ولكنه مجرم لل 
حالة حدوثه بغير اذن كتابى وعاد 
كمال خالد ليقول انه لاضرر هن ان 
يتدرب كل مواطن مصري على الأعمال 
العسكرية لكن الرفاعى حمادة نائب 
بورسعيد قال انه لايمكن للدولة انا 
نقيد من حرية المواطن ل الدفاع عن 
قضية خارجية بؤمن بها 
قصة نائب اتهم بالتخابر 
وحكى احمد طه انه من بين الذ 
اكتووا بتهمة التخابر مع دولة ١‏ 

0 فترة ماضية وطالب بالغاء المادة 

تنطوى على مصادرة حق 

0 إلى الدفاع عن قضايا تخص 
شعوبا اخرى ٠‏ 


١ 


ووافق المجلس على المادة كما هى . 


الفغرض الارهابى والعقوبة 

وعند مناقشة المادة الرابعة ٠‏ 48 » 
تسامل عبد المنعم العليمى ' كيف يتم 
تشديد العقوبة بدون غرض ارهابى ٠.‏ 
رد الدكتور فاروق سيف النصر وزير 
العدل : ان هناك جرائم عديدة نتم 
تنفيذا لغرض الارهاب ٠.‏ 

من يعطل شعائر بالعنف والتهديد 
تنفيذا لغرض ارهابى .. من حزب او 
اتلف او انتهك حرمة الدستور لغرض 


بعض السلوكيات مع عدم 
العلم .. الدكتور سرور لاجريمة 
بدون قصد جنائى » واقترح تعديل 
العقوبة الى سنة بدلا من ه سنوات ٠.‏ 
اق الغاء المادة .. 
العقوبة والجرم 
لكن محمد البدرشينى قال تفليظ 
العقوبة بصورة مبالغ فيها يؤدى الى 
ننيجة عكسية فالاصل ان تكون 
العقوبة متمشية مع الجرم نفسه 
ونحن فى حاجة ملحة ان تحدد الفعل 
الارهابى من عدمه والعقوبة بالحبس 
مدة لاتزيد على خمس بات 
والغرامة ٠٠١‏ جنيه اصل المادة قبل 
تعديلها هى الأكثر ملاءمة . ٠‏ 
ويعقب وزير العدل نحن اخذنا 
جوازات السفر المزورة مثلا عقوبتها 
إل القانون حبس لا يتجاوز ستة اشهر 
أو غرامة 7٠٠١‏ جنيه هذا لل الجريمة 
العادية ولكن هل تزوير الجوازات 
لغرض ارهابى اجرامى يظل هكذا .. 
النصوص القائدة هنا تظل كما هى ف 
الجرائم العادية اما الجرائم الارهابية 
هلابد ان تكون العقوبة مفلظة 
والاصل اننا لايجب ان نخلط بين 
الجرم العادى والارهابى ٠.‏ 
وبالنسبة لجرائم اتثلاف المبانى 
ايضا العقوبة العادية الحبس اما 
الارهابيون يفلظ ونفس الامر فل 
احداث العاهات فالعبرة بدوافع 
الجريمة هل تتم ف اطار الارهاب .. 


كذلك صاحب لوكاندة حينما يقبل 
انزلاء وهو يعلم انهم ارهابيون 
ويسجل اسساءهم المزورة فى دفاتره 
هنا لابد ان قطبق عليه الجريمة 
المفلظة طالما ثبتت سوء نواياه .. 
ويضيف الدكتور سرور الموضوع 
واضح تماما .. والمتحدثون يخرجوا 
عن المضمون وهؤلاء ناس ارهابيون 
ماذا تريدون ان نفعل بهم عاوزين 
لعهم 


تدالعهم .. 

وقال مصطفى الكتاتنى فى هذه 
المادة لابد أن يكون سبق الاصرار 
مؤكدا حتى تكون العقوبة المغلظة 
مقبولة 


وقال البدرى فرغلى اعترض على 
المادة كما اقرتها اللجنة وانا مع المادة 
كما جاعت من الحكومة لأن الفقرة 
الثائية اضافت اضافات غير عملية 
حيث تغلظت فيها العقوبة الى الاعدام 
والاشغال المؤبدة . 

وبجيب سرور هذه عقوبات للقتل 
العفد الارهاب فماذا تنتظر 
تجاه هذه الاعمال ويستطرد النائب 
اننى اقول ينص على المادة كما جاعت 
عن الحكومة فاللجنة بذلك ملك اكثر 
من الملك ولماذا لم تاخذ الحكومة فل 
الاصل بما اتجهت اليه اللجنة رغم 
علمها بحجم الجريمة . 

وقال رفعت بشير القضية ليست 
قضية امنيةائما اقتصادية سيلسية 
فالاسعار لاتتمشئ مع الاجور والشباب 
لايملك شقة للزواج . 

ويقاطعه الدكتور سرور انت بذلك 
تخرج عن الموضوع نريد التحدث لل 
الملدة اما الحديث فلل هذه الجوانب 
فيمكن ان تقوم به من خلال 
استجواب .. 

وقال المقرر محمد جويلى اللجنة 
ليست ملكا اكثر من الملك وانما نحن 
حرصنا على تشديد العقوبة من باب 
التنسيق التشريعى طلم الجريمة 
تقترن بغرض ارهابى .. وعقوبة 
الجريمة تقترن بغرض ارهابى .. 
وعقوبة الاعدام عامة واردة بالمادة 
4 اذن اللجنة فى ذلك لم تجىء 
بجديد .: 


وقال الدكتور حمدى السيد نحن الآن ١‏ 
نتحدث عن الوحدة آلوطنية ونسعى | 


الى الحفاظ على السلام .. اعتقد ان | 


عقوبة الاعدام حق وتغليظ انا معه 


طالما ان العمل ارهابئ .. ومع ذلك || 


فكلنا نعلم أن الارهاب له جذور 
اجتماعية وسياسية ولكن ل نفس 


الوقت واجبا ان كل من تسول له |. 


نفسه ارتكاب الجريمة الارهابية ان 
بعلم جيدا أن عمله سيواجه بالردع 
وقال الرفاعى حمادة نائب 
بورسعيد احيانا يكون هناك طبيب 
قليل الخبرة وتاتى اليه حالة بسيطة | 
ويكتب تقريره انها تحتاج علاجا اكثر 
من ١١‏ يوما فيصبح الفرد هنا وكانه 
ارتكب جريمة مبالفا فيها لعدم الدقة 
ف تقرير الطبيب الذى غالبا ما تنقصه 
الخبرة لذا اقترح الا تكون هذه ١‏ 
الخبرة تقل باى حال من الاحوال عن 
عشرين عاما وذلك تحقبقا للعدالة | 
وقال اللواء احمد رشدى الدور ١‏ 
الرئيسى لاجهزة الامن منع الجريمة | 
قبل وقوعها وليس الانتظار لحين 
وقوع الجريمة ثم ابدا لل التحرك اذن 


لاغير من تجريم اى عمل اعدادى اى / 
تمهيدى للجريمة والذى اراه امامىي | 


ان المواد جاعت خالية من عملية 
الشروع , العقاب كله ينصب على 
التنفيذ فقط .. بينما نحن فى حاجة 
ملحة الى منع الجريمة قبل وقوعها ٠.‏ 
وائنى اتحدث هنا بصفة خاصة 
لارهابى فردى وليس جمعية القنابل 
والمفرقعات لم يتناولها القانون لل 
تغليظ العقوبة وهذا يؤيد ان الملدة 
نجاهلت الشروع وقد تحدئت مع 
الأستاذة فوزبة عبد الستار لى هذا 
الشان ولم اجد اجلبة شافية ٠.‏ 

وعقب وزير العدل قائلا ان المادة 
5 من قانون العقوبات هى الاجابة | 
الشافية لما اثاره الزميل احهد رشدى 
فتقضى بتطبيق العقوية على كل من 
دبر للجريمة او اخفى ادوات او سهل 
الارنكاب الجريمة ٠‏ 

وقال ادوار غاى اذا ارتكب الجريمه , 
لغرض ارهابى من الطبيعى ان تكون 
العقوبة مغلظة ولذا اقترح ان تكون 
العقوبة هى السجن الذى لاتزيد مدته 
على خمس سنوات اذا ارتكبت لغرض | 
ارهابى » . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


ول المادة الرابعة جرت مناقشة ' 
واسعة حول اقتراح كمال الشاذلى تعديلا 
يقضى بأن تكون مدة التحفظ 4 ساعة 

على اسبوع وللنيابة العامة ان ؛ 
تأذن بالقبض على المتهم لمدة لاتزيد على 
ايام واعترصت الدكتورة فوزية 
عبدالستار رئيسة اللجنة التشريعية 
حيث اشترطت ان يتم تسليم المتهم الى 

العامة بمجرد القبض عليه لانه | 
اذا لم يتم ذلك ؛ فان النص سيكون 
متعارضا مع الدستور .. 

ووقف كمال الشاذلى معترضا على 
ماقالته رئيسة اللجنة قائلا ارجى الموافقة | 
على اقتراحى من اجل الصالع العام 
ولواجهة الارهاب بكل قرة حزم ووقف ! 
الدكتور احمد الحفنى ليرد على الدكتورة ' 
فوزية عبدالستار قائلا ان الاقتراح الذى / 
تقدم به كمال الشاذلى ليس فيه اى | 
تعارض مع نص الدستور» وحدثت | 
ضجة داخل الماعة , وابدى كثير من | 
الاعضاء رغيتهم وتابيدهم للاقتراح 
الذى تقدمت به فوزية عبدالستار لأنه 
لايعقل ان يترك المقبوض عليه لدى 
الشرطة لمدة اسبوع دون اخطار النيابة 

ووقف الدكتور عاطف صدقى رئيس 
الوزراء حيث تحدث فل انفعال شديد 
وقال انثا بصدد خطر داهم وامام افراد 
مهمتهم قلب نظام الحكم وتخريب 
الاقتصاد والفاء الدستور , وان الحكومة 
تقدمت بالمشروع يأقل مايمكن لمواجهة 
هذا الوضع الحطير ؛ وان الضرورات 
تبيع المحظورات . 

وارجى ان نضضع أمامنا الوضع 
الخطير الذى نواجهه من قوى الارهاب ' 
والتطرف وان الذين يقولون ان هناك 
مخالفة للدستور فان هذه المخالفة 
لاتتحقق لى حالة مواجهة أمر ضرورى 


الشاذلى هو الحد الأدنى لما يجب ان 
يكون لمواجهة الارهاب.. ود 
8 إحباعة عليز نبي قلسن نه لني ا 


أما نحن نسير بطريقة معتدلة وكل ! 
شىء هدفه مقاومة الارهاب بالمعنى الذى 
حدده تعريف الارهاب ؛ ولولم يكن الامر 
خطيرا لما جلسنا ساكتين وما قدمنا هذا ! 
المشروع ١ ٠‏ 

وقرر الدكتور سرور تأجيل البت فى 
هذه الفقرة الى انجلسة المسائية 


عابر القلاح بكقر بطاطاً 


الو ان فلانا وعلانا جلسا 
صحف المعارضة واعتبرته 
السجن لمدة خمس سنوات 


بندقية 


على مقهى صغير بحلرة الزير المعلق وامتدحا مقالا لاحد كتاب 
الحكومة ترويجا لفكر مناهفض وتعطيلا للدستور فان عقوبة 


ة تقو 


بطاطا امسك بماسورة وغرسها فل | 


اتجنيق 
خضع لقانون مكافحة الارهاب . 
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0 
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للنشر والخدمات الصحفية واإمعلو مات التاريخ 


كتب ‏ حمدى شفيق وفتوح الشاذى : 


طالب ممثلو الاحزاب السياسية 
والنقابات المهنية بالفاء مشروع تعديلات 
قانوئي العقوبان والاجراءات الجنائية 
المتافحة الادهد. اكد المتحدثون لل 5 


المؤتمر المصحفى العا مى الذى عقد ينقابة 
المحامين امس , ان التعديلات الجديدة 
بالفة الخطورة على الحريات العامة 
وحفوق الانسان . وتهدد بتحويل مصر الى 
دولة ' بوليسية . ووصفوا التعديلات 
المقترحة بائها تؤدى الى زيادة العنف 
والمواجهات الدامية بالشارع المصرى بدلا 
من علاج ارهاب البعض . وجدد المؤتمر 
الدعوة الى اطلاق المزيد من الحريات ٠‏ 

ا مبدا الحوار بين جميع القوى 
احتواء 5 ٠‏ والقضام 


تضمنت التعديلات الجديدة نصوصا 
مطاطة ويسهل اتشيقها على الابرياء 
تعاقب 


.وتتضمن توسيعا خطيرا لسلطات الشرطة 
والنيابة على حساب القضاء . شارك ل 
المؤتمر ابراهيم شكرى رئيس حزب العمل 
والدكتور عبدالحليم مندور . واحمد تبيل 
الهلال ؛ والدكتور بدرالدين غازى رئيس 
انادى هيئة تدريس جامعة القاهرة , 
والدكتور عصام العريان والدكتور صلاح 
عبدالكريم والدكتور عاطف السمرى , 
وسامح عاشور ممثلو ثقابات الاطباء 
والمهندسين والتجاريين والمحامين , كما 
حضى المؤتمر احمد سيف الاسلام البنا 
ممئلا عن جماعة الاخوان المسلمين ‏ وعدد 
كبير من المحامين واعضاء الاحزاب 
السياسية وممثلى الصحف ووكالات 
الأثباء العالمية . 


ما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


٠٠.‏ النشاباك الأحرك ونين 


! الارهاب , واكدوا استنكارهم الشديد 


الشديدة . اكد ممثلو الاحزاب والثقابات 


بنقاب المحامين وحضره ممثلو الصحافة 


العامة , ان التعديلات الجديدة ستزيد 


الطوارىم 
مئدور, أنه سيطعن بعدم دستورية 
التعديلات الجديدة الثى جاعت مذ 

للسياسة ١‏ واصول التجريم ٠‏ 


ارهاب الدولة وليس لمواجهة الارهاب . 
كما حدر من هروب رؤوس الاموال 


العنف واشار احمد سيف الاسلام البنا 
ممثل الاخوان المسلمين . الى فشل 
الحكومة لل القضاء على الارهاب لل ظل 
قائون الطوارىء . وحذر من رد الفعل 
المكسى لصبدور القائون الذى سيؤدى الى 
مزبد من الإرهاب والتطرف . وأكد 
المهندس ابراهيم شكرى رئيس حزب 
العمل , إن القائون الجديد 
الغرصة للحكومة لتزوير الائتخاب 
ويحول دون قيام برلان حر يمثل الشعب ٠‏ 


بحاش التواجد باماكن معبذة والتردد على 
أماكن محددة وفرض قبود جديدة على 
حرية المواطن وحركته . وتعجب من 
محاكمة القائون الجديد للنية والتفكير 
وتوسيعه لوسائل الارهاب التى لم يتم 
تحديدها واشار مصطفى بكرى ممثل 
حزب مصر الفتاة إلى افلاس النظام 
وتحديه للشعب وخوضة معركة الائفاس 
الاخيرة التى نهدد وجوده وأكد الحزب 
الناصرى فل برقية عاجلة للمؤتمر 
المسحفى رفضه التام للتهديلات الجديدة 
والتحذير من خطورة تطبيقها . وحذر 
الدكتور صلاح عبدالكريم وكيل ثقابة 
المهندسين من خطورة التعديلات الجديدة 
ال الث النفسية والاجتماعية 


امام تطبيق 
وشرح خطورتها 
ين 7 


لسرعة صدود القانون بالرغم من اهميته 
ل المؤتمر المتحفى العالمى الذى عقد 
المصرية والعربية ووكالات الائباء 
٠‏ من العنف , واشاروا إلى فشل الحكومة فل 


مواجهة الارهاب رغم وجود قانون 
اعلن الدكتور عبدالحليم 


واكد إن التعديلات الجديدة جات لتقنين 


المصربة والإجشيبة خشْية تزايد احتمالات سس 


التاريخ : 


عبد الحليم مندور. بدر الدين غازى 
للجماهير . وطالب الدكتور عصام العريان 
عضو مجلس نقابة الأطباء , باستمرار 
العمل الجاد , وعدم التهلون والتراج 
ونالد الأحزاب والتقابات تكوين جبية 
موحدة لحماية المجتمع من تهديدات 
ومخاطر القانون الجديد ٠‏ 
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لخدريس ورجالشلور يرفقون التسدياك الجديدة 


يئسس..1911 


رئيس لج 

الحريات بنقابة المحامين ؛ رفض القوى 
الشعبية والاحزاب والنقابات , استعمال 
العنف والرصاص فل الخصام السيلى 
والفكرى , واوضح ان التعديلات 
الجديدة التى جاءت مكبلة للحريات 
العامة سيكون لها نتائج خطيرة يتعذر 
على الحكومة تداركها . , .. 

واشار سامح عاشور الى خطورة 
منح مامور الضبط القضائى احتجاز 
المتهم لمدة 17 ساعة بدون إذن قضائى او 
ن العامة , بالاضافة إلى امكانية 
حجز المتهم ٠‏ ايام أخرى بامر النيابة ٠‏ 
وانتقد عاشور منح الثبابة العامة سلطة 
قافى التحقيق , ومحكمة الجنح 
المستانفة إل حبس المتهم ” أشهر وطالب 
القوى الوطنية والشعبية والرسمية 
بالتضامن من اجل اسقاط القانون 


الجديد . 


١4 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


المصدر : 


التاريخ : . 


000 


شبح هدم الدستورية بطاره تعد يلات | 
الترانين لعطنعة الأرهاب | 
الحكومة توافق على احتجاز المتهما. 


4" ساعة فقط بدلا من 7 أيام .١‏ 


واصل مجلس الشعب ل جلسته صباح امس مناقشة التعد, 


الحكوية 


على فائون العقوبات والاجراءات الجنائية لمكافحة الار: 


- رفض نواب 


الاغلبية الافتراحات التى تقدم بها نواب المعارضة والمستقلون بشان تعديل والغاء يعض 
النصوص الواردة بمشروع القانون, والتى لا تتصل بالعمليات الارهابية بصورة 


| مباشرة ٠‏ وكان النواب قد اعترضوا على تغليظ العقوبات الموجودة بالقاثون الحال 


والخاصة بعدليات التشويش على الشمائر 
الحكومية . وصل الثواب لجنة الشئون الدستورية وانت 


الدينية ٠‏ او الاعتداء على المصالح والهيئات 


التشربعية بالمجلس بانها . ملكية 


اكثر من الملك عندما اقرت اللجنة عقوبة الاعدام بدلا من الاشفال الشاقة 
الاعبال , 


بمشروع الحكومة لتجريم 

ووافق المجلس عل الملدة الثالثة من 
القانون بعد إعادة صباغتها بان تصبح 
العفوبة هى السجن لا تزيد مدته على © 
سئوات بالعقوبات المنصوص عليها إل 
المواد 11١‏ و1١١1‏ و7١١1‏ و4ا! وؤا؟ 
و'"1 و١!؟‏ 1419 و7418 من قانون 
العقوبات , إذا ارتكبت الجريمة تنليذا 
الفرض ارهابى ١ ٠‏ 5 

انتقد اللواء احمد رشدى عدم تجريم 
القنلبل والمفرقعات المستخدمة ل 
العمليات الارهلبية ؛ واشلر الى تجاهل 
القائون للارهاب الفردى الذى لا تنظيه 
الجماعات والعصابات ؛ وطالب بتجريم 
التحضير لعملية الارهلب؛ وفرض 
عقوبات على صاحب المسكن ألخاص الذى 
ياوى ارهابيا . ووصف مشروع القائون 
ابائه يناقض ئلسية . واشار الى انه إل 
الوقت الذي يعاقب صاحب ١اللوكائدة,»‏ 
بخمس سئوات سجنا لايوائه احد 
الارهابيين . لايشير من قريب او بعيد. 
لصاحب المسبكن الخلص الذى يلوم بنفس 


ووا اضل المستقلون انتقاداتهم لمشروع 


الدستور , وتهدر مبدا 
تكافل الفرص والمساواة املم القانون , 
لتجاهلها لدور المراقب الاجتماعى , الذى 
تقوم به النيابة بالنسبة للاحداث الذين 
يتورطون 'ل جرائم الارهاب .. وطالب 
بعدم محاكمة الحدث املم محكية 
الجنليات مهما كان نوع الجريمة التي 
يرنكبها طبقا للمبادىء الدستورية 
والقلئونية المعمول بها . 
واشار النائب محمد البدرشان الى ان 
محاكمة مرتكبى جرائم الارهاب والعئف 
امام احدى محلكم امن الدولة العليا 
المنشاة بدوائر محكمة استئناف القاهرة 
آلى مكلن وقوع الجريمة , امر 
يخالف المادة 18 من الدسنور التى تلزم 


الدولة تقريب وجهات التقاضى . وانتقد 
الدكتور حمدى السيد محاكمة الاحداث 
امام محاكم امن الدولة العليا , وطالب بان 
تجرى محاكمتهم امام المحاكم الواقعة 
بدوائرهم . مشيرا الى انه من الصعب 
انتقال الحدث من اسيوط واسوان والبحر 
الاحمر بالقاهرة . ايد عبدالاحد جمال 
الدين وجهة نظر الحكومة فل ان يحلكم 
جميع الارهابيين امام فحكمة امنتثناف 
القاهرة ؛ واوضح ان ذلك الامر يعد تفرقا 
كبيرا لسرعة القصل ل القضايا . 
استنكرت الدكتور فوزية عبدالستار 
رئيسة اللجنة النشريعية بالمجلس تقديم 
الاحداث الى محاكم امن الدولة , واكدت 
ان اصرار الحكومة بدمر نفسية الاحداث 
واشارت الى ان احكلم القانون تسرى على | 
الاحداث بدءا من سين 7 سنوات واكدت 
انها ايدت رفضها لهذا النص اثناء مناقشة 
القانون داخل اللجنة الا ان وزير العدل 
ومعه الاغلبية أصروا على موقفهم بتقديم 
الاحداث لمحاكم الجذليات انكر المستشار 
فاروق سيف النصر وزير العدل اثارة 
الموضوع داخل اللجنة التشريعية الامر | 
الذى اللر دهشة النواب والصحفيين 
الذين حضروا اختما اللجنة واستنكروا 
موقف الوزير أثناء اثارة القضية ل 
اللجنة, واشار وزير العدل الى استعسال 
الاحداث إل العمليات الارهابية وان هناك 
احداثا عمرها ه سنوات اشتركوا ل 
"احداث العنف الاخيرة. وقال ان تجار 
المخدرات يستعملون الاحداث لل جلب 
المخدرات وان هؤلاء الاحداث بحاكمون ' 


>»ه14 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


امام محاكم الجنايات طبقا لقانون 
الاحداث. واعرب عن تخوفه من تجنيد 
الارهاببين للاحداث اذا ما تساهل القانون 
معهم. وافق المجلس (ل النهلية على 
التعديل الذى اقترحته رئيسة لجنة 
الشئون الدستورية بالا تسرى احكام 
القانون الا على الاحداث الذين تتجلوز 
اعمارهم 16 علا فقط 

انتقد كمال خالد المادة السابعة مكرر 
التى تعطى النيابة العلمة سلطة غرفة 
المشورة وهى السلطة الخاصة بالمحكبة 
وليست بالنيابة. اكد كمال خالد ان 
القائون المطروح لا بكافح الارهاب وائما 
له هدف آخر ل «بطن؛ الحكومة, لا يمت 
للارهاب بصلة. رد وزير العدل بان النيابة 
ل لال القائون القائم لها اختصاصات 


المشر, 

وان هنك اقتراحات بالفائها ووافق نواب 
الحزب الوطنى على الافتراح ويعلن رئيس 
المجلس ان نتبجة التصوبت اقلية ويثور 
النواب مؤكدين انهم اغلبية. ويرفض 
سرور اعادة التصويت!! 

اقترح كمال الشلذئى ممثل الهيئة 
البرمائية للحزب الوطئى باستئناء اعضنام 
مجلسى الشعب والشورى من مباشرة 
النيابة العامة التحقيق معهم بدون اذن 
من المجلس, وتخفيض مدة الاجراء 
التحفظى على المتهمين باقسام الشرطة من 
؟/ ساعة الى 114 ساعة فقط وعدم زيادة 
المدة الثى تعطيها الثيابة بالقبض على 
المتهم على سبعة ايام. اكد ضياه الدين 
داود ومحمد السنديونى ان تحفظ 
الشرطة على المنهم لمذة ! ايام امر يخالف 
المادة 4١‏ من الدستور الذى يامر بعرض 
المواطن فورا على النبابة واضاف العضو 
توفيق زغلول ان المادة السابعة مكرر غير 
دستورية. مشيرا الى انه لأيجوز اعطاء 
مامور الضبط القضنائى سلطة 1 ساعة 
للتحفظ على المتهدين والمشتبه فيهم. واكد 
ان هذا النص بخلق تصادماً بين الشرطة 
والمواطنين. وقال: يكفى ما جاء فل قانون 
الطوارىء. وان الننازلات التى طالب بها 
والترحها كمال الشاذل غير دستورية 
ايضا. رد وزير العدل قائلا: دائما يكثر 
الحديث عن الدستورية وهى ظاهرة طيبة 
ولاشك انها تعنى اننا حريصون على 
صدور القوانين مطابقة لاحكام الدستور. 
ولكن هل حقا كل ما يقال من وجود أشبهة 
بعدم الدستورية لنص ما ان نتركه بدون 
تمحيص. واشار وزير العدل الى ان النص 
يتكلم عن القبض. وقال: هنك فرق بين 
القبض والتحفلا والحبس. وان 


التاريخ 


من كمال الشاذل رئيس الهيئة البرمائية 
للحزب الوطنى, طالبت الدكتورة فوزية 
عبدالستار بالا تزيد مدة التحفظ باقسام 
الشرطة على ١4‏ ساعة فقط على ان يحال 
المتهم الى النيابة لتباشر التحقيق. عقب 
اسرور قائلا: احذا نريد ان ثعرف هل النص 
مخالف للدستور ام لا؟ مشيرا الى ان 
المجلس لن يوافق على شىء مخالف 
للدستور. اوضع كمال الشاذلى" اقة لا 
يوجد خروج على الدستور وائما خروج 
عن القواعد العلمة. 

المتهم. وعلى عكس ما 

احمد المفتى عضيو 


دستورية واصدر كمال 
إلى نواب الاغلبية لتابيد اقنراحه 
وعلق رئيس الوزراء على افتراج 
النواب بالغاء هدة السبعة ايام وقال 
الغراض الارهاب هى قلب نظام الحكم 
وتعطيل الدستور. وضرب السياح 
والمعابد الاثرية لضرب السياحة بطريقة 
همجية وان المفروض هو اقل ما يمكن وان 
الضرورات تبيح المحظورات ولو كان فيها 
خروج عن القواعد العلمة. واضاف قائلا: 
انا استمعت لكلام الدء ولكنها 
للدستور وقال: ياجماعة 
خطورة الوضع الذى 


اسئوات. وقال هذا اقل ما بمكن وان هناك 
بلادا قذهب بهم وراء الشمس من غير 
محاعمة ولا نيلية وتراجع الحكومة 
وواففت على احتجاز المتهم 11 ساعة'بدلا 
عن سبعة ايلم ووافق المجلس علل 
الاقتراح. وعقب انتهاء المجلس ظلر اللوام 
محمد عبدالحليم موسى وزير الداخلية ف 
وجه التواب عليكم انتم اول نس 
هتنضربوا بالقتايل. 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


2-0-2 
هم ظا 


َلك اللنيه. 


ا 


إأنااة لفايسك زرفل 


وتهدد 
م 


ار برف سيك لق 


نمع .. نشول بسر 


لبر 


الام والاستقرار والعود 
التفتيش . وحذر الدكتور بدر من 
0 
بالحيس وتقبيد 
وتهديدها للتجمعات السياسية ١‏ 
اعضائها من التردد عل, مقارها 


بالعودة الى .- 


استاذ ورئيس الطب التفسي 
ة من القاثيرات الن 


لين إكنالشة اأرقيك 
الى امش كبر 


مصر الى سجن كبير ٠‏ 
الحرية . وحذر الدكتور 


للنشر واإلخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


تعديل مادتين في تعديسلات | 
القسوانين لمكافحسة الارهاب! . 
وزير الداخلية يصرخ فى نواب مجلس الشعب ٠‏ 
حرام عليكم».. الت اول ناس حتنضربوا باقنايل 


اشهد امس مجلس الشعب جلسة 
ساخنة الناء مناقشة تعديلات القوانين 
لمكافحة الارهاب . اكد الاعضاء أن 
التعديلات مهددة بالطعن بعدم 
الدستوربة كما وجه الثواب انتقلدات 
حادة للجنة التشريعية والدستورية 
ووصفوها بائها «ملكية اكثر من الملك» . 
اكد الثواب ان اللجنة اقرت عقوبة 
الاعدام على مرتكبى جرائم الارهاب ٠‏ ورغم 


ورودها إل مشروع الحكونة بالاشفال ‏ " 


الشاقة . وصف احمد رشدى وزير 
الداخلية الاسبق التعديلات بائها تناقض 
نفسها . وانتقد الاعضاء تخصيص محكمة 


١‏ مقر محكمة استئئاف_القاهرة لنظر 


اضيا الارهاب كما كشك الذواب العيوب' 
الدستورية إل التعديلات ٠‏ ومخالفتها 
اللمواد 8, 18,10 من الدستور. وتهدر 
المبادىء الدستورية بالمساواة وتكافؤ 
الفرص امام القانون . وكان المجلس قد 
وافق امس على تعديل فقرتين لل 
التعديلات . تقرر تقديم الاحداث الذين 
يتجاوز عدرهم ١١‏ سنة للمحاكمة امام 
محكمة الارهاب . 
كما تراجعت الحكومة عن ألمادة التى 
تجيز حجز المتهم 7 أيام ووافق النواب 
على الملدة بعد تعديلها . تنص المادة على 
لمتهم لمدة 14 ساعة ويحال بعدها 
ثار محمد عبدالحليم وزير 
الداخلبة ل نهاية الجلسة ل وجه النواب 
قائلا : «حرام عليكم .. حرام عليكم انتم 
فول بين نسي ١‏ بالقتايل» , 


الها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


> مجلس الشعب المصري يتابع مداولاته حول قانون الارهاب 
٠"شخصية‏ مصرية كانت ممسدرجة 


على جدول الاغتيالات لتنظيم الجهاد 


القاهرة . «صوت الكويت»: كشفت 
مصادر امنية مصرية أن الأوراق 
والمستندات التي عثر علبها في شقة 
جمال هريدي بالمطرية تضم أسماء 
شخصية تقع منازلهم في مناطق 
المعادي ومصر الجديدة وبعض 
المناطق المتفرقة في التاهرة بهدف 
اغتيالها, والاتصال بعدد من وكالات 
الأنباء الأجلبية لإبلاغها بتنفيذ 
مخملطاتهم الإرهابية بعد العثور على 
ورقة مدون فيها عناوين وارقام 
تليفونات وكالات الأثباء الأجنبية, 
التي كانوا يمدونها باخبار عملياتهم 
الارهابية ضد الدولة والشعب في 


مصر. 

ومن ناحية اخرى اكد مدير 
شرطة السياحة اللراء محمد ثعلب ل 
«صوت الكويت» ان الحادث الذي 
تعرضت له مجموعة من السائحين 
بمدينة الأفصر اول من امس لم يؤثر 
على حركة السباحة؛ ويعتبر حادفا 
عاديا يقع مثله يوميا في عواصم 
الدول الكبري؛ ونتيجة الرواج 


السياحي في مصر فإن هذه الحوادث 
كزدية وناب وقد كثفت قوات الأمن 
المصرية حراستها على الأماكن 
السياحية حتى لا تتعرض لآأي هجوم 
من جانب الأصوليين. ِ 

على صعيد آخر بدا مجلس 
الشعب المصريء امس مناقسشات 
واسعة حول مشروع قانون بتعديل 
بعض احكام قانوني العقوبات 
والإجراءات الجنائية ويعض القوانين 
الأخسسرى لمواجهة الارهاب 
والتطرف. 

واعلن رئيس حزب التجمع وزعيم 
المعارضة خالد محيي الدين رفضش 
حمزيه لمشروع القانون بتلك الصورة 
التي طرح بها؛ مشيرا إلى أن حمزب 
التجمع يريد للإرهاب ان يقضى عليه 
وان تستعيد الدولة سيطرتها وتقف 
لإنهاء الآأمر حماية للجميع. 

وذكر محيي الدين» أن مشروع 
القانون وضع تعريغا فضفاضا 
للإرهاب يمكن أن يحد من حرية 
العمل السياسي» واعرب عن تخوفه 


من استخدام مامور الضبط القضائي 
(ضباط الشرطة) سلطات احتجاز 
المواطنين لمدة سبعة إيام؛ موضحا أن 
الفرق بين ضابط الشسرطة ووكيل 
النيابة أنه يمكن التظلم من قرار 


البرلاتية' للحزب الوطني الحاكم 
كمال الشاذلي المجلس بالموافقة على 
مشروع القانون» مؤكدا ان الارهاب 
موجه ضد الديمقراطية والحرية 
بصفة عامة. 

وافترح الشاذلي تعديل المشروع 
بها يسمح بعدم إقامة الدعرى 
الجنائية ضد من أعلن تويته خلال 
شهر من تنفيذ هذا القانون وابلغ 
الجهات الآمنية المسؤولة بذلك, 

واعلن المحامي عضو الهيئة العليا 
لحزب الوفد عبد الحليم ابو مندور, 
أنه سيقدم الى المحكمة الدستورية 
العليا طعناً بعدم دستورية قانون 
الارهاب الجديد لور اقراره؛ لاه 
يخالف الدستور في عدة نقاط. 


ها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


© وقف اعضاء مجلس الشورى يهاجمون 
قانون مكافحة الارهاب لأنه يعتبر مخالفا 
للدستور.. إبه الحثية دى.. إيه 
الائساتية .. إبه الوعى السياني اللى خط ' 
على اعضاء مجلس الشورى .. ودول 1/11 
منهم من الحزب الوطنى الديمقراطى ٠‏ أ 


وطبعا عضو مجلس الشورى يقف لل 
اثبات واقدام كالليث الهصور يدافع عن | 
الدستور .. يندد بقاثون مكافحة الارهاب 
لآنه يتعارض مع الدستور.. يخالق 
الدسئور .. وانا اعتقد ان هذه الهبة | 
التاريخية ربما يكون مبعثها ان التعليمات 
لاعضاء الحزب الوطنى فل المجلسين 
حصل فيها لذبطة .. فوصلت تعليمات 
التابيد آلى مجلس الشعب وتعليمات 


الرفض الى مجلس الشورى .. او ريما 
يا قد يكون الحزب الحاكم قد راى ان | 

ل لمجلس الشورى او بمعنى اصح | 
مجلس الأرجون الذى لايشتعل | 


ولا يساعد على الاشتعال .. اقول قد راى | 
لهذا المجلس ان يقول ما بحلو له .. | 
استنكروا على كيفكم .. فائتم لن تقدموا أو 

خللا مجلس الشعب 


هللوا كما تشاعون . لن ياخذ احد 
بكلامكم وغل راى المثل «زغردى يا ختى | 
باللى مش غرمائة... واستتنكرى 
يا حبيبتى ما شاء لك الاستئكار . لكن لو 
كان الواحد منكم فى مجلس الشعب كان 
عرف مقامه .. كان سيظال صامتا .. ينار 


اعة وتوسل وانكسار للسيد المهيب 
بشي الهيثة البرمائية ينتظر النطق 
السامى ٠.‏ اكان سيظل كل عضو يتظر 
لزميله وهو يردد بهنس: ,هو السه 


ا ما استتكرش .. لاه لسه. ! 


التاريخ : 


© ايها السادة اعضاء مجلس الارجون 

الغاز الذى لا بشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال.. استنكروا ما شاء لكم 
الاستنكار .. تماسكوا.. وتصايحوا 
وتعاتبوا وتتابزوا بالعمالة والرجعية 
والتصفوية .. ما يضرش ا تبروا انفسكم 


ياسادة لفل هليد بارك جمهورية مصر 
الهربية .. اهو كله برفان ديمقراطى ٠‏ | 
ودستور الحزب الوطنى يكفل لأعضائه 
حرية التؤبنج .. ومما يثي العجب 
والسخرية ياسادة ان السادة الذين 
بولولون على الدستور ومخالفته .. الا 
يعلمون ان هناك من يجلس وسطهم قد | 
أعدم الدستور .. قد احرق الدستور . 


وهلهل الدستور حتى يجلس وسطكم .. 
ألم تعلموا ياسدة ما حدث ل انتخايك | 


مجلس الشورى إل القليوبية 


| اللجنة اعلن النتيجة . واج 


مرشحين. كلن هذا ل الثامنة والنصف 
صباحا ومضى القاضى الى عبله إل | 
المحكمة .. وال الثالثة استدعى مدير الآمن | 
المرك رشحين وتل لهم بالحرف الواجد : 


مخالفة , فائهم بذكرونئى بالمثل الذى 
يقول : ,فوقهم مخائفة دستورية وتحتهم | 


مخالفة دستورية .. ويقولوا ديه | 
المخالقة جاية منين: 1 


فواد فواق 
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© كعادتها ل , سلق ٠‏ القوائين , وتمريرها بسرعة الصاروخ 
من تحت القبة إل جلسة أو جلستين او ساعات من الليل, 
عا ل طيئة الكي 0 الشيوة يي 

بانه الكثير من القيود والذغرات؛ لا نقل خطورتها عن 
اخطار قانون الطوارىء الاستثنائى , ليصبح ل مصر قاثون 
طوارىء ثابت مرتد زى مكافحة لسالت لحي 
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى العديد من 
مواده واكدوا مخالفتها للدستور, وتناقضها مع قائون 
العقوبات ؛ واكد خبراء القائون ان مصر ليست ل حلجة الى 
قاثون لمكافحة الارهاب بقدر احتياجها الى مناخ سليم تتوفر فيه 
كل الضمانات الديمقراطية وجهاز امنى يقتنع بان العنف لا 


لا أحد يذكر أن هن حقّ الحكومة أن تكافح الارهاب سواء 
واجبها . .. ولا احد ايضا يحبذ أن تنتشر بمصر عصابات 


الثي لا تخلق التربة الخصبة للارهاب 
الشعب .. فالشعب المصبرى ليس كله | 
الارهاب .. فلماذا أثن نقيده وذكبت حره 


ونوائم بين مصلحتها 


آئ )5 
يواجه بعنف ورصاص وانما بالحوار والحرية والفكر 
والتخفيف من غلظة العقوبات , ورغم كل ذلك فان الاغلبية 
المزيفة اصصرت على اصصداره لل ساعات . لتمارس الارهاب 
الحكومى تحت حجة مكافحة الارهاب !1 

فهل مصر ف حاجة الى مزيد من القوائين الاستثنائية لتقيد 
الحريات العامة., وتطلق بد الشرطة لل القمع والاعتقال 
ومصادرة الراى ؟ ! 


مواء كان فرديا او جماعيا فهذا 
, جنازير والسنج والمفرقعات .. 
ولكن من واجب الحكومة ايضا ان تعامل شعيها ومواطنيها بققراثين الع والتشريملت 


إل البقاء وبين مطالب 


ن ٠‏ فتاريخه وطبيعته وفطرته تؤكد أنه شبد 
غلبا قد يؤدى فعلا لقمع الارهاب لفترة 


مؤفتة ولكنه لن يقشى عليه إل الامد الطو: اسيخلق له قنوات عديدة تعمل فى الخفاء ١!‏ 


سامى صبرى ١‏ 


تحقيق 


والخدمات الصحفية وا[معلو مات 


لقد اثبتت كل التجارب الديمقراطية ان 
.كبت الحريات العامة ؛ واطلاق بد الشرطة إل 
القع والاعتقل والبطش يزيد من حجم 
الارهاب . كما البتت ان الحكومة البوليسية 
الات القبضة الحديدية لن تستقر اوضاعها 
إلو تفلمها .. 

فالسلاسل والقيود التى اتى بها قلثون 
مكافحة الارهاب التى اصدرته الحكومة فل 
ساعات لن تقضى على الارهاب . والدليل على 
ذلك ان الارهاب انتشى رغم وجود قانون 
علوارىء ورغم القوانين سيئة السمعة التى 
تكمم الاقواء ولبطش برؤوس العباد ١!‏ 

وبنظرة ' سريعة على اللثون مكافحة 
الارهاب الذى اصرت الحقومة عل خروجه فل 
هذه الدورة سنجد فيه الكثير من الثفرات 
والقيود - التى ستؤدى وكما اجمع خبراء 
السياسة والقانون الى مزيد من الارهاب ان 
الم تقابلها ضسانات قوية للدينقراطية 
والحرية اللازمتين لاستقرار اى م 

٠‏ فللسدس ٠‏ وحده لا يكفى للحفاظ عل 
امن مجتمع , ولا تغلبلظ العقوبة وتشديدها 
يمئع وقوع أى جريمة , ولا اى قلنون 
أسذلنائي بمكن نفقام حكم من السيطرة علي 

إل شفف ونهم الى نسيم الحرية 
قراط ويرفض رائحة الرصاص 
وعنف التشريع 
ورهم ان الدستور وقلئون العقوبات بهما 
من المواد الكفيلة بردع هذه الظاهرة التي 
قامت الدئيا من اجلها ‏ الا ائه بسبب الرغبة 
الملحة إل تشسيد الاجراءات | 
والعقوبات ومنح رجال الشرطة 
واسعة ل القبض والاعتقل , جاء القاثون 
متعارضا ومتنافضا مع الدستور والقائون .. 
كبت الحريات 

اما اغرب تعديلات القائون فهو النص 
الذى بقضى بالعقاب ه سنوات لكل من يوج 
بالقول او الكذابة او باى طريقة اخرى 
للاغراض او المبادىء التى تدعو اليها 
جماعة او جمعية هدفها تعطيل الدستور . 
فهذا يعثى انه لو طالب احد من الصحفيين 
اك 
والسيسى بتعديل وتنقيح الدستور سيكون 
باب السجِن مفتوحا امامه غل مصبراعيه ١!‏ 

كما أن القانون به تعبيرات مطاطة 
وتجيز . وتمكن الشرطة من جر الكثير: 
الابرباء الى السجون تحت شعار الاشتباه .. 

فقد احتوى على مادة تقطى بعقابٍ من 
يرغم شخصا على الانضملم الى جماعة 
بالاشفال الشقة . الامر الذى بخشى معه ان 
يجيء فود ويشهد بافبر الحق لوقع العلوبة 
على المتهم لمجرد هذه الشهادة ١١‏ 

كما ان التعديلات الجديدة لم يراع فيها 


التوازن بين_المصلحة العامة والحريات 


ل حا 
الشخصية واقتصاد البلاد الذى هو جزم 


اساسى من امن || إدى 1 
ارباك الحياة شآ 0 لجعي 
والاجتماعية , ٠‏ وخاصة التعديل الخاص 
يديه التصايتك إل البنوك الذى يعتبر 
1 رات 

ميم عطي ال خطوات تحرير 
© والآن ماذا يقول خبراء السياسة والقانون 
ورجال الآمن حول هذه التعديلات ؟ ! 


نقص المناعة الديمقراطية 
© يؤكد ابرا زب 
الوقذ ان د و ا 
تميز بها العالم الثالث والسبب نقص المناعة 
الديمقراطية وانعدام الوعى الدستورى 
والحكم المطلق... والقوانين بطبيعتها ليست 
جامدة او غبر قابلة للتعديل ولكن لابد ان 
تواكب الغلروف والمتفيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية , فقد تقع احداث 
فكون بالفة الخطورة على مصائح الدولة 
العليا او على وحدة المجتمع فبتدخل المشرع 
المواجهة هذه التطورات إل اطار مصلحة 
المجتمع .. والشارع المصرى يشعر بنبضه 
وبفطرته بالشروريات النى تحقق مصالحه 
وتحافظ على كيانه .. فقد كانت عقوبة 
المخدرات ( اوائل هذا القرن لا تعدو ان. 
تكون مخالفة عقوبنها الغرامة ولكن تطورات 
المجتمع اوصلنها الى جناية عقوبتها الاعدام 
إل السنوات الاخيرة .. 

وهناك احداث تفع ولا يوجد ف( القنون 
نص على تجريمها - كما حدث عندما عدل 
قانون العقوبات وادخلت فيه جناية الاتفاق 
الجنائى ‏ على اثر اغتيال المرحوم بطرس 
باشا غالى .. ولهذا فانى اوافق على تعديل 
اقانون العقوبات والاجراءات لمكافحة جرائم 
الارهاب النى لم يكن الشعب المصبرى على 
عهد بها من قبل ولكن دون المساس بالحربات 
العامة والدبمقراطية .. 

ويرى ابراهيم 00 أن بعض صور 
الجرائم النى اتت بها التعديلات الجديدة قد 
وردت من قبل ال جريمة ( الائفاق الجذائى ) 
ومن ثم ففم يكن هناك داع لتكرارها , وخاصة 
صورة الانتماء او الانقسلم الى خط 
التى تعمل بالارهاب . فيكفى فيها تطبيق 
جرية التق الجن ) الى ثم معدي 


وبضيف قائلا : ان ادخال التوبة 


طق حر هاه ب هت سر جم سر حم 


“1 
النصوح التى من قنانها الاعفاء من العقاب 
للمنتمى الى الجماءة. اجراء معقول 
لتشجيع من اغوتهم الدعلبات الائمة او 

دفعهم سبوء الحال الشخصى والبساطة | 
الفكرية ال التوبة والعودة ال الطريق 


وعن ثائير التعديلات الجديدة على 
الحرية والديمقراطية يقول ابرأهيم فرج : 
اثنا لا نخشى عل الحرية ل فل قضاء دل 
طلا ان المنهم إل تلك الجرائم المستحدثة 
ستتاح له كل الوسائل للدفاع عن نفسه , لان | 
القافى مرتبط بوجدانه وضميره . ولا نخشى 
على الديمقراطية طاما يوجد شعب قوى له 

والطقيان . 


يحمون عرض الحرية . اما بالنسبة للتدخل 
إل الحسابات السرية وان كلن امرا مكروها 
الذانه وقبدا على الحربة الشخصية , الا ان' | 
التشريع الجديد جعله من اختصاص الذائب 
العام للوقوف على حقائق تموبل الارهاب .. 
دوعن عدم سقوط الجرائم المتصلة 
بالارهاب بالتقادم فهو اجراء اوافق عليه ! 
ويدخل ضمن مبادىء الوفد وبرنامجه الذى / 
منص على ان قعطيل الدستور وتزوير 
الانتخابات جريمتان لا تسقطان بالتقادم .. 


سوء الصنعة 


ولكن محمود ابافلة رئيس اللجنة العامة ٠‏ 
الشباب الوفد .. يعترض على عملية التدخل 
التشريمى المفلجىه وبهذه السرعة 
والعجالة فيقول : ليس من المقبول ولا من 
المعقول ان يلهث المشرع, وراء الحوايك؟ 
فبمجرد ان تقع جريمه حتى يُدفع دقعا الى 
تشديد عقوبة أو أهدار ضسائة , فاشد 
العيوب الثى يمكن ان تشوب تشريعا ما , 
ان يكون تشريعا مناسبا , ولا الهم ونحن 
نواجه الارهاب متذ اكثر من عشر سنوات 
حكم الطوارى» ان بكتشف ١‏ 
المشرع فجاة ان هنك حاجة تعمل تشريع 
جديد المكافحة الارهاب فيصدر ل رج 
معدودة على عجل وبلا دراسة هذا القانون , 
انشاته سوء السمعة 
وسوه الصلعة . ٠‏ ارى ان القوانين القلئمة ‏ | 
وبلا حاجة حتى لفانون طوارىء - كافية 
جهة هذه الحوابث الارهابية التى 
تكائرت ل الايلم الاخيرة .. وائما الذى يجب 
حت د نك 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


ان ننتبه البه هنا هو : هل جهاز الامن الحاق 
على مواجهة هذا النوع الجديد من 
:' رهاب ؟ .. أن الحاجة ملحة الآن لاعادة 
النفلر فى القواعد التى. تحكم عمل اجهزة 
الامن , والتعويضات المقررة إل اصابات 
العمل فل اجهزة الشرطة ؛ والنهوض برجل 
ومعنويا وليس بتشديد 

0 و 
الارهاب .. كما 
اتدريب ١‏ لبا ٍ 
الجماعية بين قوات الامن وعصابات مسلحة 
ظاهرة جديدة تقتضى اسلوبا جديدا إل 
المواجهة ؛ ويمكن هنا الاسترشاد بما تم إل 
الدول الاوروبية لل فرنسا وانجلثرا 

وايطاليا . 

ويضيف محمود اباظة قائلا : عندما يكون 
مفروضا عل الشرطة ان تواجه العنف 
بالعنف ؛ فعليها ايضا الحرض كل الحرص 
العنف فل اطار الشرعية 


وعندما يجد الحاكم نلسه فل ظروف 
تفرض عليه أن يعصف بالحريات العامة لكى 
بحفظ الامن العآم , فائه يضع البلاد والعباد 
فى مازق لا خروج منه , فالأمن ليس له أىا 

نى بدون الحرية . وقضبة الحاكم هي 
المواسة بين ان يعيش المواطنون اجرارا 
ويعيش البلد امنا .. 

ولكن عندما تقع جريمة باجا الحلهم 
لنضييق نطاق الحريات وتشديد قبضة 
القوانين الاستثنائية واهدار ضسافات 
التقاضى فهذا هو الطريق الذى يؤدى الى 
فقدان الحرية والامن معا .. ويكفى أن ننظر 
حوانا لتتاكد من هذه الحقيقة ٠.‏ 

كما يكفى ان تتطلع الحكومة على جاب 
الجرائم الخاصة بمصائح الدولة الفليا ل 
الباب الثائى من قلثون العقوبات ؛ لنتاكد ان 
الحالة ملحة لالفاء بعض الجرائم وتخفيف 
بعض العقوبات وليس التحديث او 
التشديد . 
واذا كانت اجهزة الامن لم تستطع الحفال 
على الامن العام فهذا عيب ل ادائها لابد من 
تصحيحه .. وليس عيبا إل التشريعات 
القائمة الث تقنفى الضرورة تخفيفها .. 


ويؤيده لل ذلك اللواء عبد المنعم حسين 
عضو الهيئة العلا للوفد ؛ ويؤكد ان ظاهرة 
الارهاب لبست مشكلة طائفية ولكنها مشكلة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية بالدرجة 
الاو » ويرى ان المعالجة التشريعية لها 
بهذه السرعة الصاروخية التى مرت بها في 
مجلسى الشورى والشعب لا مبرر لها ؛ لان 
تشديد العقوبات وتقنين الاجراءات 
التعسفية واطلاق يد الشرطة يهذه الصورة 
استدور بنا ل حلقة مفرغة من العنف الظاهر 
والمستتر.. ويضيف قائلا : ان قائون 
الطواريى الذي افرض منذ اتول الرئيس 
حسنى مبارك وحتى الآن لم بقض 
الاغتبالات السيلسية وا اب ل ا 
الظاهرة قوة وعنفا وضراوة .. والسبب هو 
سوء الاحوال الاقتصادية والبطلة والفراغ 
السبادى الذى يعائى مه الشباب , مما دفعه 
الى التستر برداء الدين للأنتقام من كل 
الاوضاع السيئة التى تعيشها البلاد من 
فساد وائحراف .. 


التوازنات 
© ويؤكد الدكتور ميلاد حنا - الخبير 
السياسى ‏ ان الارهاب والعنف والتطرف 
هو نتيجة منطقية لحملة سياسات 
الحكومة , وعندما واجهت الخطر الداهم 
فمن الطبيعى ان تدافع عن نفسها بكل 
قد يتم بمقتفى هذه 


التوازا 
اوائل 
السادات ‏ كافة النظم 
الليبرالية واليسارية والآراءع الحرة , 
فلهر التطرف الدينى .. وكلن احرى 
بالحكومة ان تقدم تعديلات جوهرية 0 
القانون 7م لعلم 1114 بشان انشاء 
الجمعيات والتنظيمات الاهلية غير 
الحكومية بدلا من التشدد وكبت 
الحريات .. 

ويستمر الدكتور ميلاد قائلا: ان 
التعديلات الجديدة فل قائون الارهاب 
ستجهل الاشتغال بالحياة العامة مجفوفا 
بمخاطر الاعتقال المؤقت بحجة الارهاب 
ومقاومة السلطات . وستحول مصر الى 
دولة منضبطة بالشرطة ومباحث امن 
الدولة , ومن ثم سيقل العمل الشرعى 
ويزداد العمل السرى الذى تمارسه بعض 
الجماعات المتطرفة الآن وال نكتم اشد 
وسيمتد كالئئر تحت الرماد ٠‏ 

واذا كلن الدستور الامريكى يقوم على 
سلسلة من القبود والسلطات ولكن يقلبلها 
سلسلة اخرى من الانفراجات والتحركات 
من خلال موازنات بين السلطات , وهو ها 
يعرف يلسم ١‏ ك6ة/8 ومه 2205 ٠‏ 


التاريخ : 


القوائين .. 

وهذا ما لمسناه إل فضيحة وترجيت 
وايران جيت .. 3 

اما ل مصر فلن الرئيس 
السلطات وليس الامة ولذا نشما قر 
الرئيس ان جميع الخبوط ل يده فهو قول 
صدق ١!‏ 

فهو الوحيد الذى يفوض سلطته لمن 
يشاء ويحجبها لمن يشاء .. وهو الذى 
بقيم التوازن وبارادته المنفردة .. فقد 
أصدر قانون الطوارىء ولكنه فرض عل 
السلطة التنفيذية ان يطبق ال كل شىء ها 
عدا الصحف القومية والمعارضة !١‏ 

ولكن الذى قبله قال قولته المشهورة : 
للديمقراطية أثياب » قالفى الاحزاب 
دون قرار قضائى , والقى الصحف من 
خلال رجالانه بقرار قضائى ١!!!‏ 

ومن ثم التعديلات الجديدة ستصدر 
.وسبترك الآمر ل يد توجيهات الرئيس ؟ ١‏ 


أ أن هذه التعديلات هدفها معروف وهو اغلاق 


باب الحوار بالضبة والمفتاح ومواجهة 


أ أصحف الراى والقكر .. فعندما يطلب أحد 


بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية لو ان 
الاسلام دين ودولة كما تفعل اسرائيل حيث 
تطبق اليهودية دينا ودولة ‏ اسوف يقبن 


! عليه وبسجن ويعذب . بل ان الماساة تزيد 


ا 
| 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


قضية وطنية 
النواء عبد العزيزحمدى 
نائية باكادبمية الشرطة ,, 


تكفى ولابد من مواجهة سيفسية شاملة ٠‏ 
وتعديل ومراجعة جرائم امن الدولة لازالة 
الاضطرابات , ويؤكد ان القانون العام بمكن ا 
الدولة من مكافحة الارهاب وبدون العدوان / 


الذفرلت العديدة بقانون الاجراءات | 
الجنائية .. واعادة النظر فى اسلوب الشرطة | 
اعدائها ... إل مواجهة الارهاب لستفية الارقاب قشي ا 
فالقضية محسومة , ولا يوجد تطرف 
دينى , ولكن يوجد تلوث فكرى وضنك 
التصادى وبطالة ومشاكل اجتماعية لا حصر 
لها إل صقوف الشعب المصرى .. فجاءت 
سمنها. الحكومة «بالارهاب» 

ونسيت الحكومة أن إحساس الشباب تطورات المجتمع والايقاع !| 
العصر .. وعندئذ سيحمى ! 


١ 


يقودها فكر معي ؛ والمقلومة يجب 
بفشحع مجال الحرية والفكر والراى 
والحوار .. وتوفير كل الضمائات التى كفلها 
الدستور وقائون الاجراءات الجنائية لاى 
متهم , وان يكون الاتهام على اسسٍ 
موضوعية ول محاكمة عادلة براعي فيها 
توفر الركن المادى للجريمة حنى لا يدخل 
ابرباء قفص الانهام : وان يذم الفصل فل مثل 
هذه القضايا ف اسرع وقت لتحقيق الردع / 
العام . 


' القانون الذى سيزيد من الانحتيالات 
والارهاب ١١١‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: سع يولس كك يك<. 


ووس 
جتكس موصسمر كس ركيم مركسمر م 60 
رادها 
فى نيان اش فصي تر عسدها ددا 
نجه نهيي إتحدلدن يرقن هنيح السننينا 
دمصي صسيدا 
0 جوم ١‏ عمسم نكمم تراس اج ميج 
عي و ورور مب ل قز كب م جم 
تلد الاين فد اللدد) اليد لقنلا 
م مو خسم كوس لجعي مم 
مز ممم حو وم ومن حو مومم 
ايند اتلددن ني يحضي قدلم ترتجا 
ججاصر نوس مجم وت جور معجور 
ندل يقست ند اقسنير تلن يضقا 
تدس تمدن ابسن لقزيني لقدينا 
ميض مر وج عكر د جو كعم جز ووم 
ممرسمم بوم اج جر جت كر موقصرر 
خعصم 0 معوتمر مجورر عر ور مز 
لني ليد ف قيتيتن نديقا 
ريدس لني ننييق اتفدسين اثي لكا 


ل ل ل ا ل نينا 
فردي قلس أشن يرح انين ان واهيفان 
وموم مجر صر - كبر مجر كص 
بسي اتن سد ينزد نيل شد اننا 
اللقلدي رزيل حصت لقن حزن 
بعصي عنس م بجعم ١‏ دعسم كبر ت رودم 
ميدي ىن اتلدين ات لا 0 سن اللفتوا 
صمي نو عم عصيرة 0 حضتمم ٠.‏ موججم 
وعم م خركرر مبوكد كر كك ورا مز 
١‏ كس نتم متمبسي و خضت ووز ذ وجكوصرر 
متا نيدن ليدم يرنه ل قن قنرتة 
جم بوم خاحب ب بين مجر 0ور 
اد شدي انيسن حدلن 7رصدددا 
برع عم ممقعصى معججعر كردي حيو6 
العلير اليل ف لد يتنا 
وو عر كب ٠١‏ و تكوسم لكي جكب جوجم 
م -١‏ هع ممم ؟ يخ موتك 0 فوم 


دي > مبوممم عجر جز دوكر متك 
يس ا ان داس عرسي نينا 
عبان عدي زانيزي ريفس حرست نا 
لعدسانا سيد تالاسدان عريقديقا 
حرس نمق بين فنا لعييتن اسردم أن 
سين ددا 
6 جص كر مسصسمر ١‏ كسمم جور 
6 خبكعر جج »م جكمم بسر وكير 
جم لم ووت جسم © حصو جص مرو 
بت بجوم تب متم 
ناسين اتديين تلصص ين !انفده إنا 
ص تج كيت مجن كوم ١‏ خوك ركو 
لقنت افندن جد [تررندانا سانا (ونييلا 
ومركم رك مر خم وز ١‏ خروكمر جعيوم 
ليلنسدز حسيرل ارريييى يتنا صيايينا 


: ويسم مجنو سمي حر ليسم يسيع 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 
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إذا لم يقهم واضع ههذا القاحون 
بالشيانة العخمى.. فمن يعهم بها ؟ 


الهعذة 
177 به قاض بمناسبة إصداره حكمًا 
© يكام لعل التشرين ل ممتر:. ١‏ 0 من أحكام القضاء! 

أن الذين وضعوا الدستور الحا 1 © يفنا يسادس للشروع 
ل عام 1491 عانوا اشد المعاناء 5 3 ا 0 ع 
من محاولاح يس 3850 1 الدفاع, كما يستاصل 
المسئولين انذاك. استهدفت 'أ / لعي وجي 
ا 7 2 ع 1 ويضاعف من الضغط حتى يدفع 
نحو يخولهم من يعد 3ل البعض إلى التمادى فق العنف بم ١‏ 
استصدار قانون يخول الشرملة البعض إلى التعادى 

سلطات القضاة دبعت بض | | 5 

أجهزتها من الهيئات القضائية؛ 2 يفول 1 
الولاان بعش أساتذة التانون ١‏ بقلم 0 الشرطة ايضا ساطة امتجاذ من 
الاجلاء وقفوا لهذه المساولات تشاء من المواطنين لمدد طويا 
بالمرصاد. يحيى الرفاعى نوق فر ا العامة! 

9 ومع ذلك فلى كام 14 2 وبر سريدان عه أى أنه فل الحقيقة يخول الشرطة 
لم تجد وزارة الداخلية حرجا ل الطوارىء والتوسع فل الاعتقال سللة الحبس الاحتيساطى 
أن تعد مشروعا لإنشاء سلطة بغير حساب, فقد تعاظم فشل بالمخالفة للدستور الذى يقصر 
قضائية من ضباطها تختص السثولين ل هذا الصدد. ومع لله الحزعن هل النشيا أن 
دون سواها بمحاكمة ضباط 9 ذلك لم يشا المسئولون الاكتز النيابة العامة درن د 
وافراد الشرطة عما ينسب الب بقوانين العقوبات والطوارىء : ا 0 
من مختلف أنواع الجرائم - ولى والاشتباه؛ وقانون محاكم امن © لأن العارة الماه الاي 
كانت جرائم تعذيب المواطنين أد الدولة, وقانون' ا وليست بالالفاظ مام عت 
حبسهم دون حق س وحين تنب إمن ترسانة قوانين البدهيات ان التحفظ أو القبضر 
القضاة والراى العام لهذه 1 ) بطبيعتة 
المحاولة الائمة - بعد أن عرضت |وتجهة ت فإن أمتد لأكثر من المدة الدمنيج 
لإادة مشردعم نام عل نس . | ٠ ١‏ الأنا لض ل لاي 
ان مات دن فور القبض عليه نزولا على !| 
تتردد الدولة فل سحب المشروع, فهر القيض علي تسؤدلاعل 
ولطنت كذيبا رسميالوجوده! | 3 الحقيقة والراة ممن لا يملكه, 

ا ل وانطوى ل السوقت نقسه على 
الف الشاس ان تلالعهم علدا أهم واخطر اختصاصات القضاء : : 
صور لجثث ضحاياها من والثيبة العامة, وذلك بالخالثة | مصادرة للحق الدستورى 
المواطنين مسن اضفت عليهم لكل إل إل الانسائيسة | للمتهم ف إبداء دفاعه امام قاضيا 
الشرطة ما شاءت من اوصاف | لكل اطسو للتشريع ٠|‏ الطبيلى لأطلاق سراحه ول 
التطرف أي مقاومة السلطات أى ١‏ والدستوري ا | الطب 8 مشروعية مصاددة 
الهرب او البلطجة أو قطيع الو د أنهم صاغرة هذا الحق من حقرق الدفاع؛ وه 
الطرق.. الغ دون ان يقرا أحد ان بصا ل لا 
النيابة العامة ساءلت اى انسان | الشلاعب بها ق التطبيق إلى ايع نسان 5 
عارال كد السدى و | مد لقال كل تسلين را له أميك من البراضت وداه 
وأحد من هنؤلام خاي وين قا معارض يداقع أو يبور أو يحسن | النسى عل ]نظت لا يا 
انفوس الكدافة أن مصرع هؤلاء أى يحبذ ما يخالف هوى احد | واحدة للإرهاب ومدى إرتباط 
وأولتك جميعا انما هو ل الحقيقة المستولينء ولو ابدى ذلك الداى | هذم البواعث يثك الثر رادت 
.تنفيذ لاحكام أو اوامر بالاعدام فل قاعة الدرص ببالجامعة نزو 
أصدرها من لا يملكرن دستورياً على مقتضيات نشر العلم أو 
سلطة إصدارهاء 0 قاعات المحاكم دفاعا عن متهم 
أدق جرائم قتل عمد مع ب | أمامهاء او اطنه تحت قبة ٠‏ . وظكالحكمة و1ى : 
ل 0 
دطليدا 7 فاداطتن سياد 0 
باداء رسالته ف المجلس؛ أي نطق يصادر إستقلال أعضاء 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


املك التشريعية وال ادلي 


ا يو النصوصس ا ا 
منهم دون إذن أو طلب: 

نك 0 

هذه الاجرا أءاث الشاذة بالنسبة 


صوت حر حتى | 
ينفرد بالساحة المنافقون 
والانتهازيون ولا يذ 


الدولة القانونية فيهاء ونسلم 
بالسيادة الكاملة للدولة 
ألبوليسية ولن يقومون عليها! 


مرتكبى جرائم الارهاب المقول 
بها بقدر ما يرهب اصحاب الراى 
الحر والفكر المستقل والتعبير 
المجرد ودعاة الإصلاح ويقضى 
تماما وبنفس القدار على سائر 
الاحزاب والراى الاخر. واى امل 
ف الامسلاح أو التقدم؛ ويخول 
السلطة امكانية حبس واذلال أى 
إعدام كراصة من تشاء من 
المواطنين دون مساءلة أى حساب 
2 دفاع, ليكون الكل قفري يسة 


اسهلة ا 
الارهاب! وذلك إمعاثا 5-0 الضيط 
وإعرارا عليه حتى يتولد 
الانفجار الذى يبتفيه واضع هذا 
المشروعا 

© ترى إذا لم يكن واضع 
مشروع هذا القانون مرتكبا بذلك 
الجريمة الذيانة العظمى فمن 
يكون مرتكبى هذه الجريمة 
الشنعاء؟ 
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المستشار أحمد عبد الر. 
محكمة النقض ورليس المكتب أ 


تصلنى 
التشريعية. 


محكمة 


المستشار أحمد مكى ثالب رلي 
النقض وعضو 0 200 شا 
اشعر أن الراى العام اللصرى يقف كله ضد 
هذه التعديلات التى لم نكن ل حاجة إليها؛ لانن 


نشكو من وعندنا ما ب 


د. ثروت بدوى استاذورئيس قسم 
القانون العاروالستررى جامد اط 3 

أنا ضد قانون الإرهاب جملة وتفصيلاء وضد 
غيره من القوانين الإستثنائية؛ لانه لايمكن لاى بلد فى 


باصدار تشريعات جد. 


العالم ان يتقدم أى ينمو أو يستقر فى ظل هذه القوانين 
ومنها: فانون الاشتباه, الطوارىء, ومحكمة القيم؛ 
وجهاز المدعى العام الاشتراكى, والذى اخذت موافقة 
بعدم الأخذ به من لجنة دستور سنة .191/١‏ 

أن هذه التمديلات كارثة كبرى وإهدار لجميع 
الضمانات اللازمة ف التقاضى. وهذه التعديلات 
سوف تؤدى بالمعتدلين إلى أن يكرنوا ناقمين, 
فالقوانين العادية كافية لمواجهة أية ظاهرة, كما | 
أن أحداث العنف مفتعلة وتحركها جهات أجنبية. 
والمشكلة لل هذه التعديلات ليس لكونها تشدد 
العقوبة ولكنها تنقل سلطة القضاء لرجال 
الشرطة والنيابة العامة, وهى سلطة يجب أن 
تكون للمحكمة فقط ال ظل قضاء مستقل تتوافر ٠‏ 
فيه ضمائات الدقاع. 

وإطالب بانه بمجرد القبض عل المت 


بساً بجريمته أن يقدم إلى القاضى فورا ل 
محأكمة علنية دون أن يمكث دقيقة واحدة سواء 
لل قسم الشرطة أو النيابة. 8 


القد كتبت مقالا مند 1.5 عاماً قلت فيه: مالم 
يكن هناك قضاء عادل حر نزيه 
لسلطات الحكومة وقادر على الفصل قل 


تقاضين جميع حقوق الدفاع ! 


نآنون. ولا أمن 


إننى لم التق بشخص واحد موافق على هذه 


التعديلات. 


عبد العزيز محمد المحامى ونقيب | 


المحامين بالقاهرة: 

إن التجربة قد دلت على ان التصدى للارهاب 
والعنف بالتشريع وحده لا يكفى؛ لانه يحمل فل هذه 
الحالة خطورة التصعيد غير المطلوب؛ وإن ققوانين 


الطوارىء والعيب وقانون محاكم امن الدولة , 
والاسلحة والذخائر والتجمهر والاجتماعات وغيرها أ 


كافية لمواجهة اى احداث او اية ظاهرة تطرأ على 
المجتمع, بل وتزيد. 


| إن الترسانة الضخمة من القوانين الاستثئائية‎ ٠ 


أصبحت صورة مجسمة للتعسف التشريعى البالغ 
السوء؛ فهى تشمل كل فعل؛ بل ومجرد التفكير؛ وهى 
تعاقب على التحبيذ والتحريض؛ كما انها تعاقب على 
تكدير الأمن العام ويث الشائعات؛ وتعاقب على مجرد 
الشروع فل اى امسر وعلى بعض حالات الاعمال 
التمضيرية, وتعاقب على الاشتراك باية صورة, 
وتعاقب على الاتفاقات الجنائية العامة والخاصة, ولا 
تعاقب فقط على استعمال القرة بالفعل, بل تعاقب 
متى كان استعمال القوة ملحوظا. وهى تعاقب على 
التجمهر ولاتسمح بالاجتماع العام إلا بترخيص 
وشروطء وتعاقب على راز السلاح حتى ولو كان 

وأمام هذه الترسانة من القيود المقننة تتلاشى 
كافة الضمانات اللازمة لدفاع المتهم عن تفسه حتى 


أصبع رجل الشرطة ف اى مجال هو القانون والملك 
المرهوب. واحذر فل النهاية من العيث بالبقية الضئيا 
من الضمانات اللازمة للعدالة وا 
والدستور وحقوق الإنسان. 

عبد الحليم رمضان المحامى: 

التعديلات الجديدة تهدم حريات المراطنين, 
وتفتع الباب لإفشاء أسرارهم التى لا ب 'حد أن 
يتعدى عليها سواه كانت حسابات ف البنبوك أو 
تليفونات أو مراسلات, وهو ما يتعارض مع نص 
المادة 4١‏ من الدستور التى تقول: ( إن الحرية 
الشخصية حق طبيعى, وهى مصونة لا تمس, وفيما . 
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عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أى تفتيشه 
أو حبسه أو تقييد حريته باى قيد أو منعه من التنقل 
إلا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن 
اللجتمع, ويصدر هذا الآمر من القاضى المختص أو 
النياية العامة وذلك وفقا لأحكام القانون» ويحدد 
القانون مدة الحبس الاحتياطى. 

ولكن نجد بعد ذلك أن التعديلات الجديدة تضرب | 


بشروط الحيس الاحتيساطي المنصوص عليها فى 
الدستور عرض الحائط؛ حيث تعطى الحق للشرطة فى 
حبس المواطن 17 يوها بدون إذن قاض ولا نيابة. 

فآين الدستور إذن؟! .. الله يرحمه. 

هذا القانون الجديد هو إرهابى ل حد ذاته, 
وسوف يقاوم الإرهاب بارهاب مثله. . إن رد الفعل 
الطبيعى أن هناك اناا سوف يحترفرن الارهاب كما 
حدث عندما شددت عقوبة الاتجار ل المخدرات إلى 
الاعدام حيث زادت حالات قتل الضباط رغم أنهم 
يؤدون خدمة للمجتمع؛ ولكن تشديد العقوبة أدى إلى 
العكس لانه ليس الرسيلة الصحيحة للعلا 

ف شوش السيد المحاهي العروقر 

إن معالجة الحالة التى تردى اليها مستوى 
الامن فى البلاد لا تكون بالتشريعات العصبية | 
التى تصدر بين لحظة واخرى؛ وتستهدف 
تشديد العقوبة والمساس بحريات المواطن؛ وهذا 
ل يودي الا إلى مصزيه من الارمابٍ بالعنف 


للقضا. 
السوابق لكل التشريعات ) ' 
على وجه الخصوص تؤكد ذلك كما حدث ل 
قضايا التسعير وقضايا امن الدولة التي 
استهدفت تشديد العقوبة والمساس باجراءات 
التقاضى وحرية المواطن مما جعلها تؤدى لى 
النهاية إلى نتائج عكسية عندما تصل إلى وجدان | 
القاضى وعقله وباطنه. 
وبالنسبة لمشروع التعديلات الآخيرة التى 
أعدت لمواجهة الإرهاب فإنه فضلا عن 
الإجراءات السريعة العصبية وغير العادية الي 
تمت فل مناقشته؛ فإنه يلاحظ ان عدد النواب ' 
الذين حضروا المناقشة -وعلى سبيل المثال فى 
مجلس الشورى- لم يتعد 8 نائبا. 
وكم كنت أود ان تواجه الحإلة الامنية لل ٠‏ 
البلاد بمناقشة اسبابها لآن المسثول عنها هى ٠‏ 
الدولة ل البداية والنهاية, فهى السئولة عن 
.رعاية الشباب؛ وتنمية ملكاتهم 
توفير مناخ تتحفق ا 
الدولة كرست جهودها ى هسذا الأ 
انحراف الشباب 0 أ 
جات ااا : 


التاريخ 
معالجة صحيحة وفعالة؛ وبشرط الايمس 
الحريا وإجراءات التقاضى حتى لا تكون 


بتشديد 


9 الإرهاب» ل 
٠‏ الآمن والاستف رات والدولة هى المسئوا 


ا 


اضيى / 
عكسية. القوة لاوا إن القوة, 


الدستور عن حماية اراح المواطنين وأموالهة ) 


وأعراضهم, 


عبد الحى محمد_خالد يونس 
هانى عماره_عادل البهنساوى 
أحمد عبد المنعم ‏ ليلى عبد الحميد 
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ول نقابة الاطباء, ولمناقشة 
التدريس ندوة مغلقة على شكل 
التوقيعات على مقال الكاتب الكبير مصطقى أمين, 


لمواجهة الإرهاب. 


وقد فسر الدكتور محمد سليم العوا 
الانظمة الحاكمة إذا ازداد ا 0 


المصدر 


التاريخ 


تحجم بها حركة هده الشعوب, وأن المقصود بهذه التعديلات هوا 


5 لآن قانون الطوارىء اخفق هو وغيره من القوانين الاستثن ا 


السياسى, فجاءت هذه التعديلات لكى ا 
تمنع نشاط أى حزب أو جمعية اى ' 
انقابة لاترغب الحكومة فى نشاطها, 
ولكى تغلق جميع قنوات التعبير الحر ' 
عن السراى وهو ماسيولد الانقجار | 
الذى لايعلم مداه إلا الله. 

وقد طلب الاستاذ الدكتور حمدى | 
السيد نقيب الاطباء -قبل مغادرته الندو: 
لحضور جلسة مجلس الشعب لمناقشة / 
التعديلات ‏ من د. العوا طرح ملاحظاته 
على النصوص المقترحة. فقال د. سليم ! 
الموا: إن المادة »47٠‏ مكرر «ب»؛ تمثل ! 
قتلا للنخوة العربية والإسلامية, لانها 
تمنع اى محعرى من المشاركة لي تحرير 
أى قطر عربى أ إسلامي. 

وإن المادة 4٠‏ مكسرر دبء تعتير 
وصمة عار ل جبين اجهزة الامن؛ لانها 
تقول إن الاشياء المصادرة من حق الجهة 
التى ضبطتها؛ وهو مايعد تحفيز) للضباط 
على البطش بممتلكات المواطنين. 

كان المادة 44٠‏ مكرر د, والتى 
تجعل من حق السلطات اتخاذ تدابير 
تصل إلى درجة تحديد إقامة المتهم لمدة © 
سذوات, هى تكريس للإرهاب والعمل 
السرى. 

وإن المادة الثى تتيح للنائب العام 
الاطلاع على المساب السرى للعملاء 
بالبنوك هو هدم لفكرة القطاع الخاص من 
أساسهاء وتجعل راس المال يهرب إلى 
الخارج. خاصة وان قانون سرية 
المسابات بالبنوك هو لثث 
5 بالبنوك هو لتشجيع 

وإن المادة الخاصة بالاسلحة والذخيرة 


تجعل من لى سواطن يحمل ولو سكين) | 
ذاهب) بها إل منزله عرضة للاعتقال / 
والمحاكمة. 

وإن المادة التى تحرم الاحداث من 


المحاكمة امام المحاكم الخاصة بهم تمثل أ 


انتهاكا للدستور وحقوق الطفلة. 
«المدير الخايب» 


وف كلمته دعا د. عبد اللنعم ابو النتوح- 
الامين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب 
- القوى الوطنية المخلصة إلى الاستمرار فى 
العمل والتضحية من أجل مصالح 
الشعب, مشيرا إلى ان القوى الجائرة | 
والقوانين الظالمة لم تستطع ان تقف يوم) ١‏ 
ال طريق المخلصين من ابناء هذا البلد. | | 

ووصف ابو الفترح الحكومة بانها مثل 
مدير الشركة «الخايبء؛ لان النظام فشل 
ال إدارة شعبه بعد أن فقد شرعيته ى ظل 
حكمة التسلط, الذى جعل ابناء الشعب 
يشعرون بالغربة ل بلادهم. 

وقال ابو الفتوح: إنها لوصمة عار أن. 
يملا النظام سجونه ومعتقلاته بالشرفاء 
من أبناء هذا البلد. 

«صلابة القضاة» 


وأكد د. بدر الدين غازى ‏ رئيس نادي 
تدريس جامعة القاهرة ‏ على ان التغير ل 
الإجراءات فى ظل التعديلات الجديدة جعل 
الإجراء ل حد ذاته عقوبة, وهو مايعد 
دليلاً على فشل الحكومة فل تطويع القضاء 
الأمدافها. وإن فى مصر قضاة يتسمون 


السذى أكد فية أن |طلاق الحريات هو الحلّ 


نفس الموضوع, عقد ممثلو القوى الوطنية والنقابات ونوادى هيثات 
دائرة مستديرة مساء الثلاثاء الماذ 


خلالها المطالبة 


» الحكومة إلى تعديلات جديدة ف القوانين. موضحا أن 
من غضب شعوبها فإنه لجا إل شتى الوسائل لكي 
ضرب الحركة السياسية تماما؟ 
ائية ل منع الاحزاب من نشاطهاً 


بالمصلابة ويحمون مرح العدالة, وهو | 
ماكشفت عنه مئات قضايا قلب نظام 
الحكم الملفقة, والتى حكم فيها القضاة | 
ببراءة المتهمين. 

واشار غازى إلى كلمة «دور العلم» التى 
وردت فل التعديلات؛ يقصد بها تحجيم 
نشاط نوادى التدريس بالجامعات فل 
خدمةالمجتمع. 

وعن عوآقب تطبيق قانون الإرهاب» 
قال: إنه سيحول مصر إلى سجن كبير» | 
وسيحول شوارع مصر إلى ساحات | 
للصراع؛ وان العواقب ستكون اكشثر من 


|] 


هى حصاد ٠١‏ سئة | 
من الإرهاب الذى بدا بالسطر عل الحكم 
بالقرة السلحة, ثم مواجهة | 
بالسلاح بعد الشورة أي ماسمى إ 
وأشار إلى إن الاحداث الفردية لاتضر ' 
بامن المجتمع. 

ل مان كدر تلن 
تقابة الاطباه ‏ التعديلات الجديدة بانهاً 
تهدم الهدف الاصلى الذى وضعت من | 
أجله وهو الحافظ على الاستقرار؛ لانها ا 
سوف تزيد من سلبية المواطن لل تفاعله 
مع قضايا وطنه؛ وسوف تخيف رؤٌوس 
الآموال الوطنية والاجنبية من الاستثمار 
مضل 


«تكريس للديكتاتورية» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


وقال المهندس أبو العلا ماضى - عضو 
مجلس نقابة المهندسين إن اللطلوب من | 
هذه التعديلات الجديدة هى تصفية كل 
القوى الوطنية التى تهدد بقاء المسئولين 
على كراسيهم؛ وكذلك ماصدر من قوانين | 
قبلها كقوانين توظيف الأموال وسوق 
المال؛ لآن النظام لايريد إيجابية 
ولامشاركة من الشعبء ولايريد له حرية | 
ولاتقدم ولاتنمية. 

ووصف التعديلات الجديدة بانها 
تكريس للديكتاتررية وتقنين لفلسفة قهر 
السلطة للسيطرة على الشهبء رانها 
محاولة لوضع 51 مليسون مواطن ل | 
المعتقلات. واشار إلى أن هناك وبدون 
هذه التعديلات- 1١7‏ معتقلاً منذ ثلاث 
سنوات يجدد اعتقالهم تلقائيا ويتم 
إخراج المعتقلين لل الليل من سجن 
استقبال طره حيث يعذبون ل لاظوغل 
وبعلم وتحت سمع وبصر نيابة أمن 
الدولة العليا. 

شارك ف الندوة أيضا د. محمود عبد 
المقصود ‏ امين عام نقابة الصيادلة؛ ود. 
محمد عبد الجواد عضو مجلس النقابة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وعلى الجانب الشعبى اع رب العمال 
والمعلمون والسائقرن وبقية قطاعات الشعب 
رفضهم الكامل لهذه القرانين واعتبروها تكبل 
حياتهم بقيود اخطر وتكبت حرياتهم. 
قال مدير أمن سابق ‏ رفض ذكر 
أسمه: 

«من التجارب التى مارستها فل عمل, 
وجدت بكل قناعة أن مسواجهة العنف 
بتشديد العقربة, لاتجدى ل أغلب 
الاحوال؛ والبديل هو الحوار, لآن هناك 
فشة لاينفع معها العنف, والتقاهم معها 
يرصلنا إل حلء ومن هنا فإن ارد ل 

تحتف يشعل اإرقن بون حل 2 


عنفهم 
أما النوع الاخر فهو عنيف لاياتى معه إلا 
العنف وهى حاقد على المجتمع؛ ولذا فإئئى 
أرى أن مواجهة العنف ليست مسئولية 


التشريع أو وزارة الدا. فقط؛ وإنما 
يظل دور الازفر والجامع والكئيسة 
والأوقاف.. قائما فى معالجة مشاكل هؤلاء 
الشباب؛ وعمل التوعية اللازمة, ولذا فاى 
إنسان لايجد فى تطبيق الشريعة الإسلامية 
إلاكل خير لان السارق عندما تقطع يده ل 
مهيدان هام سيقان الجميع و 
لايك ال ديخان اجنين يكيف 
د. رفعت العجرودى- كيميالى 
بمعهد أبحاث طب البلاد الحا 
«مواجهة العنف لاتكون إلا با 
والقضاء على الفقر والبطالة, ومحاورة كل 
الفقراء وإعداد خطة تنمية تعيد للدولة 
هيبتها. وللمواطن المصرى الآمل ل أن يجد 
وظيفة ومكانا ل المستشفى». 
عمرو حسين أبو العلا - دبلوم نقد 


“ملاع العنف لايتاتى إلا بمزيد من 
الحريات وليس مزيدا من الكبت والقيود 
3 أن نتقدم لا ان آخر ومواد 
التمديلات بهذه الممورة بها ثغرات 
تحتاج إلى تحديد للتوضيح, فكيف يصبح 
دفاعى عن راى معين واتصال بالاجائب 
معناه ان اقع تحت طالة القائون, 
فالقانون لم يحدد هذا الاتصال وفن 
مهلهل يجب أن يفسر أكثر». 


أحمد سامى . فلى تركيب بشركة | 


المساكن سابقة التجهيز: 


«القناثون يعطى غطرسة أكبر امن 
والفرصة لإرهاب الشعب؛ وجعل الشرطة 
عصا ذابدي الحكومة الإرهاب المواطن, 
أسمه || 1 
اس شين البقابي: ويس 
محمد عبد الرحمن ‏ عامل بأفران 
الحديد والصلب: 
« القانون سوف يزيد بحر الدماء, 
أن آخر. الحوار مو 
«يمقراطية؛ ويجب على الدولة بكل. 
اجهزتها معرفة أسبات ما سا ك0 
يا لرق السليسة الثى تضمن سلامة 


وساعتها بعدما كانت مخالفة يبقى سجن 
والعيال تتشرد وتبقى مصيبة» 


المحامون والمحاسبون: 
* د. تسوفيق مسلم بكلية زراعة 
الأزهر: 
هذه التعديلات تمثل امتدادا رأسيا 
لقانون الطوارىء وهى تقبيد لحركنة 
الشباب وللراى الاخر المعارض»؛ ومزيد 
من كبت الحريات وإطلاق يد السلطات.. 
والعلاج هى الاهتمام بالشباب واستثمار 
جهوده ل أشياء تفيد البلد إفساح المجال 
للجماعات الرائدة فى تنوير الشعب 
وتوعيته لانه لا أحد يريد تخريب بلده. 
* محمود على محاسب. 
إن جميع افراد الشعب يمقتون 
الإرماب بكافة صوره ويعملون على 
محاربته؛ ولكن محارية الإرهاب لا تكون 
بإصدار قانون يقيح للسلطة ألت: 
صلاحيات أكبر مما هو متاح لها الان, 
وهو ما تستطيع به القضاء عل احداث 
العنف والإرهاب. 


التاريخ : 


إذا حدثت ف | 


الفردية والاستثنائية فلاء من دراستها 


على ذلك على دراية و: 
القانون الذى يصدر لمعالجة هذه الأحداث 
غير صادر كرد فعل ول حالة غضب أو 
حماس.. ونتيجة خوف من الأجهمزة 


الامنية. 
العمال: 
سعد الدين طه . شركة سيجال: 
القانون الجديد فرصة للحكومة 
للقيض عل كل صاحب كلمة ورأى حر, 
وكلمة ارهاب فضفاضة وتشمل كل من 
ترى الحكومة انه ضدها. 

0 كعمال ‏ لى عارضنا قانون 
قطاع الاعمال ممكن أن يعد ذلك إرهابا 
باعتبار انها سياسة الدولة. 

كما الغى القانون الجديد مبدا إسلاميا 
فريداء وهو الجهاد عندما يمنع أى مواطن 

من الالتحاق بالقوات المسلحة لآية دولة 
بدون إذن الحكومة. 
عبد الهادى تاج الدين الخزف 

بالصينى: 
قاين الإرهاب لن يمنع الجريمة لان 
الإرهابى الحقيقى لا يهتم بالعقربة؛ ولن 
تفيد معه.القوانين | وكل ماجاء 
بالقانون يركز عل النواحى الفكرية 
واللطبوغعات والمنشورات, ولا يهتم 
باستخدام السلاح ف الجريمة. 

كما انه يحرم العمال من للطالبة 

بحقوقهم عن طريق الاعتصام أن 
الاضراب ا ف الوقت الذى تشهد 
فيه الحياة العمالية مرحلة خطيرة سوف 
تؤثر على وضع العمال داخل المصائع. 
أحمد أبو ريا مصر حلون للغزل 
بالنسيج: 
تحن سنا شد قانون للإرهاب.. ولكن 


ماهى الضوابط التى سرف تتوافن, 


بحيث لا يصبح القابون وسيلة للبطش 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بالابرياء؟ا 
سوئحن كممال مقدمون على مرحلة 
مختلفة, وإذا طالبنا بحقوق العمال.. فما 
هى السلاح الذى نستخدمه ف ذلك؟؟ 
هل الاعتصام السلمى والاضراب 
سوف يكون إرهابا؟؟ وماذا لى تجمهر 
عدد من الناس أمام مخبز احتجاجا على 
سوء الرغيف او تعنت صاحب المخبز.. 
هل هذا أيضا يعد إرهابا؟؟ 
كما اننى أعترض على لول فترة 
الاعتقال لانها سوف يصاحبها تعذيب 
للمتهم وتنتزع منه اعترافات تحت تأثير 
الضرب وكل أنواع التهديد. 
المعلمون والطلبة 
* عمرو عبد الكريم .. علوم 
سياسية بتجارة أسيوط : 
التعديلات التانونية هى تعديلات 
إرهابية مخالفة للدستور وتفنن الطابع 
البوليسى لنظام الرئيس مبارك؛ وهى 


شهادة على الإفلاس الذريع الذى يواجهه 
نظامنا المستبد المنتهك لحقوق الإنسان .. 


المصدر : 


التاريخ : 


والغريب أن التعديلات تحمى بصورة يهدد أمن المواطنين فهو يهدد امن الدولة». 


مبالغة إرهاب الافراد ضد الدولة, وإثنى 
اتساءل اين المواد التى تحمي الافراد من 
إرهاب الدولة, وتوقف سلخانات التعذيب» 
وانتهاكات حقوق الإنسان المصرى والتى 
أكدتها منظمات دولية, واحكام قضائية. 


* طارق السنوسى .. كلية دار 


العلوم: 

إن هدف قانون الإرهاب هو القضاء 
على التيار الإسلامى المعتدل» وليس 
المتشسدد وتجريم أى وطنى حر يطالب 
بنهضة مصر وتقدمها ورقيها, وبالطبع 
فإن القانون سيتم تطبيقه على الحركة 
الطلابية لرصد رموزها. والتنكيل بهم 

نه خيرة أبناء الوطن من الإدلاء بارائهم 
ال قضايامجتمعهم. 


إن الإرهاب الحقيقى إرهاب بالدولة 
والنظام السياسى, خاصة ممارسات 
أجهزة أمنها القمعية ؛ وان اخطر شىء ف 
هذه التعديلات هو تجريم الفكر والراى, 
وهذا القانون وضع لضرب ووأد صحيفة 
«الشعب» خاصة بعد أن أصبحت 
الصحيفة المعارضة الوحيدة التى توجه 
انتقادات حقيقية كاشفة لفساد النظام. 
سعاد إبراهيم - طا! 

«لجوء الدولة لمثل 


العتوبات هو دليل عجزها عن انتاج طريق مطاف ات هرات أن الاعتداء عل المساجد وليس هنا 
عقوبات لها؟». 


التحاور والضار الوحيد من القانون هم طبقه 
المثقفين وقادة الفكر والذين لا يملكون سوى 
الكلمة كوسيلة للتحاور وهم المستهدفون ل 


0 


نور الهدى - بكالوري 
نود الهد محمد - بكالوريوس 


فيه سا يكلي لسن ى حاجة إل ب 


5901... 


تاهد سعيد- طالبة: 
٠‏ قانون الارهاب موجه للشعب لفرض 
مسزيد من القع والكبت ولن يضر إلا 
المواطن العادى ونّحن لا تندرى مدى 
خطورة هذا القانون فسوف يترتب عليه 
مشاكل سياسية أخرى مستقبلا فهي 
امتداد لما يحدث بالدول الاخرى المحيطة | 
كا 


«من الواضح ان هذا القاثون فصل علي 

مقاس الحركة الإسلامية السيا. 

مصر بقمسد ضيربها وأرهابها وليس 

مقصود) به ضعرب البلطجية وأ اب ) 

السوابق وإلا قفى ال العادى ما 
إذا كان القانون يشد, 

ةل لط 

دون ثر. فتحن 

المستهدف منه إرهاب كل 

أو فكرا معارضا للحكومة فذ 


وندينه». 


«انا ضد ميدأ تشديد العقوبة القائونية 
كرد فعل مباشر فالمطلوب هو التعامل مع 
جذور المشكلة وازالتها اولاً مثل الب 
والفراغ الفكرى والتى ليس لها علاج 
فانونى والمبادرة بمثل هذه القوانين لا 


5». «واتساءل: من يعاقب 
الن 'منية هى 
قل للؤاظتية يوام بدن 


حنان حسن حلمى - سكسرقيره | 
بإحدى الشر كات 


دإذا طبقت الشريعة الإسلامية فلن ثمر | 


بهذه الظروف ولابد من رضوح التعامل». | 


المصدر 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ: 


الشيخ محمود فايد 
وكيل الجمعسية الشسرمية: 
التساريخ يعيد نفسه 


القوانين الجديدة تذكرنى بواقعة من مقالات الكوثرى؛ حيث ذكر الحافظ 
أبى شامة المقدسى أن نور الدين الشهيد لما ولى الحكم كانت البلاد على أسوا 
حالة من جميع النواحى؛ ففكر عقلاء الأمة فيما يجب عمله للإصلاح» وحفظ 
الامن والنظام» ورإوا أنه لاتكفى أحكام الشرع لقمع المجرمينء وأنه لابد من 
خذ ة سياسية حتى يستتب الامن» ورجوا من الشيغ عمر 
يخا لنور الدين قبل توليه الحكم وموضع ثقته أن يكتب 
يوضيه ب ية كتب على ظهرٍ 
الورقة «حاشا ان افعل هذاء ولن اجازى أحداً بجرم لم يثبت بوتا 
شرعيا, ولن اتهاون فى عقوبة مجرم ثبت جرمه تبون شرعيا. وإلا كن 
كمن يفضل عقله على علم الله وشرعه؛ ولو لم يكن هذا الشرع كافي] 
لإصلاح شئون العباد مابعث الله به خاتم رسله». وأعاد الورقة إلى 
الشبخ فبكى بكاءً مرء وقال: كنت أنا أولى بهذاء وتاب من توصيته؛ ولزم 
املك شرع الله فصلحت البلاد واستتب الأمن حتى قالوا: لو سافرت 
امراة حسناء وحدها ومعها أثمن الجواهر من اقصى البلاد إلى أقمساها 
مامسها احد بسوء فى عرض أو مال,. 
وإننى انبه الحكومة ‏ بكل صراحة وقوة إلى أن مائحن فيه من فتثة 
ومحنة وخوف واضطراب بسبب إعراضها عن قوانين الله وهى | | 
محجوزة عندها فى الأدراج بشهادة الإمام الأكبر. 


المصدر : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


أشارت جماعة «ندوة العلماء» الناطقة بلسان علماء الأزهر فى بيان لها 
إلى أن هذه القوائين الجديدة تكميم للافواه؛ وقتل للحريات, ومصادرة كل 
صوت ينادى بالحق ويدافع عن الواجب. وأكد د. عبد الغفار عزيز 
-رئيس «الندوة»- أن التشريعات الجد. اءت مخالفة للشريعة 
الإسلامية, حيث إنها تتعارض مع مبدا المساواة الذى أقرته الشريعة, 
وقال: إن تلك التشريعات هدفها ضرب التيار الإسلامى فقط؛ بالإضافة 
إلى تطبيقها على أصحاب الفكر والدعاة؛ وكل من ترى الدولة ان رأية يؤيد 
وجهة نظر الجماعات الإسلامية. وتساءل د. عزيز لماذا لاتطبق تلك 
التشريعات الجديدة على المتطرفين فكريا من غير الإسلاميين مثل: فؤاد 
زكرياء وعلى المسئولين الذين اصدروا تعليمات بطبع كتب ومقالات د. 
فرج فودة؛ والتى تحتوى على تطرف واضح ومحاربة لله ولرسوله. 

وتساءل د. عزيز قاثلا: لماذا لم تعرض التشريعات الجديدة على لجنة 
من علماء الازهر المتخصصين» حتى تاتى موافقة للشريعة؛ والتى أعلنت 
الدولة فى دستورها الالتزام بها. : 

وقال د.عزين إن العلماء والدعاة سيؤدون واجبهم رغم التضييق» 
وسيعلنون كلمة الحق جريثة واضحة» » مهما تكلفواء ومهما وضعت 
أمامهم تشريعات غير إسلامية. 


وأيام القم 


ظ مجاسر ا : («( 
اخطر تعديلات غير ,مستورية 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلوعات 


وقعت الواقعة.. وقى لمح البصر وافق مجلس الشعب على أخطر قوانين 
يصدرها النظام منذ نصف قرن من الزمان.. ولم تأخذ هذه القوانين حقها من 
النقاش» مثلما تأخذ ‏ مثلا ‏ اتفاقيات منح تنظيم الأسرة» وهذا يؤكد مجددا ما 
سبق أن حذرنا منه من أن هذا المجلس لايمثل شعب مصر.. فقد جاء هزيلا 
«ليبصم بالعشرة» للنظام على كل ما يريد!! وقى نفس الوقت صم السادة الحكام 
اذائهم عما حذر منه رجال القضاء وفقهاء القانون وقادة الرأى والقيادات 

السياسية والنقابية وعلماء الإسلام, وهم يمثلون جميعا مصر بكل طبقاتها. 
نعم صموا اذانهم وسدروا فى غيهم وأصدروا قانونهم.. ورغم فعلتهم 


التاريخ 


الشنهاء.. إلا أننا اعذارا إلى الله وأداء للأمانة ما زلنا وسنظل ‏ نتصدى لهذه 
القوانين المعيبة, ونفتح صفحاتنا لكل القوى السياسية والشعبية لكى ترفض 
بكل قوة هذا الظلم البواح.. وكلنا فى شتى الأحوال يقين بأن مع العسسر يسرا.. 
وأن المكر السىء لايحيق إلا باهله 


«بصم» مجلس الشعب على أخطر تعديلات قانوئية؛ كما أوردتها الحكومة, 
وكما اصر عليها رجل العصا الفليظة اللواء عبد الحليم موسى ‏ وزير الداخلية ‏ 


| دون تعديل أو تبديل ذى معنى! وهى التعديلات التى تستهدف با ا 
الإرهاب ‏ تجريم الفكر ومحاربة كل صاحب راى وفرض الوصاية الكاملة على 


القضاء 


الشعب المصرى من خلال الاسلوب البوليسى المطلق؛ أو كما عبر عن ذلك أحد رجال | 


القانون تحويل مصر إلى دولة بوليسية. 


بينما عبر عن هذا المعنى قا: 


بقوله: ان التعديلات التى تم التصديق عليها «تقنين للتعذيب والإرهاب الحكومى 


ضد الشعب», 


إجراءات هزلية 


؛ قد اتبع المجلس سلسلة من الإجراءات 


الهزلية لتمرير هذه التعديلات دونان | 


تكون هناك فرصة لاحد بالوقوف ل وجه 
هذه التعديلات. وبدات هذه الإجراءات ‏ 
اجتماعات لجنة الشئون الدستررية 
والتشريعية الاسبوع الماضى؛ حيث تمت 
الموافقة المبدئية على مترو 
جلسة واحدة غاب عنها أكثر من نصف 
أعضاء اللجنة. رتعمدت د, فوزية عبد 
الستار تجاهل عدد من ابرز أعضاء اللجئة 
وعدم إبلاغهم بمرعد اتعقادها حتى 
تستطيع الحصصول على موافقة مبدشية على 
مشروع القانرن لل غيبة هؤلاء النواب. 
واكد القطب الناصرى البارز ضياء 
الدين داود, أن امانة اللجئة تعردت على أن 
ترسل له تلغرافات على جميع عناوينه 
بالقامرة وخارجها لإبلاغه بموعد 


مناقشة قانون الإرهاب» حتى فوجىء 
بالصحف تنشر نبا موافقة اللجنة 
التشريعية من حيث المبدا على القانون» | 
بينما كان هو مع اهل دائرته ل دمياط. 
وتمت الموافقة على القانون ف اللجنة 
التشريعية بعشرة نوابيفقط 


القانون بعد | 


| 


من داخل ١‏ لجلسات: 
عبد الفتاح فايد 


تجاهل الرافضين 
وعندما قدمت اللجنة التشريعية 
تقريرها إل الجلس لمناقشته أسقطت من 
التقرير اسماء الأعضاء الذين رفضوا 
القانون من حيث المبدا أى تحفظوا عليه! 
وعئدما واجه النواب د. فوزية عبد الستار 
قالت: إن هذا الأمر 


بسبب ضيق الوقت ألذى أعد هيه التعرير, 
وعندما بدا المجلس صباح الثلاثاء 
ا ماضى التمديلات القانونية 
الخطيرة تم حشد جميع النواب لحضور 
الجلسة الصباحية, غير ان ذلك لم يكن 
للمشاركة ل مناقشة جادة حول 


دستورية هذه التعديلات من عدمهاء 


ولكن تبين ان هذا الحشد كان هدفه 


ضمان موافقة الاغلبية التى يحتكرها 
الحزب الوطنى لمشروع القانون! 


انونى آخر | 


| عبد اللاه محمد البدرشيني ‏ أحمد طه- 


1 


ا 


بين كل أعضاء المجلس من بينهم / من 
نواب الحزب الوطنى! 
؟؟ نائبا يرفضون 

وقد اضبطر 17؟ نائبا إل إرسال مذكرة | 
مكتوبة برفضهم للقانون بعد أن اغلق 
باب الكلام فى الموضوع وإعلان موافقة 
المجلس علذه دون أن تتمكن اغلنيتهم من 
الكلام, وهم: ضياء الدين داوود - فاروق 
متول- محمود زينهم ‏ كمال خالد- 

فيق المنعم العليمى - | 
الرفاعى حمادة ‏ محمد العباسي ‏ جلال 
غريب - على بصل ‏ محمد السنديوتي - 
رفعت بشير- محمد غائم عبد الكريم 


فكزى الجزار. 1 

بالإضائة إلى نواب التجمع خالد محبى 
الدين- البدرى فرغل لطفى واكد- 
مختار جمعة ‏ محمد عبد العزيز شعبان. 

تقنين للتعذيب! 

ول إطار سرده للاسباب التى دقعته 
إل رفض القانون كله أكد كمال خالد ان 
القانون غير دستورى ويصطدم بالعديد 
من مواد الدستور. فامادة الأولى من 
الدستور تنص على أن النظام السياسي 
ديمقراطى؛ بينما قانون الإرهاب يععطى 
صلاحيات واسعة لرجال البوليس 
يهدمون بها الديمقراطية. 

والمادة الشانية تنص على أن الشريعة 
الإسلامية هى الصدر الرئيسى للتشريع, 
كما أن القانون مخالف للمواء 
و47 من الدستور فيما يتعلق 
الفرص والساواة وحقوق الإئسان, 
ومخالف للمواد 61 و/ ,و48 و1017 


بل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


3 بحرية الصحافة 
والصحفيين. ومخال ف للمادة 04 فيما 
يتعلق بحق الاجتماع وللمادة 10 التى 
تنص على خضوع الدولة كلها للقانون. 
وأضاف كمال خالد: ان القانئون 
بصورته التى تمت الموافقه عليها تقنين 
للتعذيب. وإهدار لحقوق الإنسان. 
وعندما حدث هياج ل القاعة وعلت 
الاحتجاجات من جانئب ثواب الحزب 


الوطنى. مساح كمال لخالد: ثعم تقنين 
للتعذيب؛ وهذا ما ساقوله ل المحكمة 
الدستورية عند الطعن لل دستورية 
القانون. ووجه كلامه إلى النواب 
المعترضين على مقولته: إن النص على أن 
يكون للشرطة حق احتجاز المواطن عشرة / 
أيام كاملة قبل عرضه على الن 

رهيب, والحقيقة ان مايحدث الان ‏ قبا 
العمل بقانون الإرهاب ‏ أنه يتم احتجاز | 
اللتهمين لل اقسام الشرطة ومقار مباحث 
امن الدولة شهورا قبل عرضهم على 
النيابة, هذا يحدث رغم ان قانون 
الطرارىء ينص على احالتهم إلى النيابة 
فور القبض عليهم؛ ولكن الجديد لل قانون 
الإرهاب انه يضفى الصفة القانونية على 
تصرفات خاملئة للشرطة. إنه تقنين للخطا. 


والمطلوب ضسرب الرحدة الوطنية, لان من 
مصلحة العدر الايحاء أن لل مصر فتنة 
اطلائفية. 
وقال ان القانون يعطى الشرطة حق | 
مصسادرة الممتلكات الشخصية للمتهمين 
وهر ترخص شديد من جانب الداخلية, 
كيف يستولفى الضبساط على الاجهزة 
يي تج سيك 


الكهربائية وغيرها مما يجدونه فل شقة 
المتهم: 

ووجه النائب كلامه إلى فتحى سرور, 
الذى شعر بحرج شديد, ولم يستطع الرد 
عندما قال له: هل هناك شىء ف القانون 
الجنائى وأنج.|إستاذ جنائى: هل هناك 
اشىء اسمة 


ثم أيام اخرى إذا اراد, كيف يتحفناً 
عليه عشرة ايام كاملة قبل عرضه على 
النيابة, 


أطلقوا حرية الأحزاب 

اما النائب فكرى الجزار فقد اكد ان 
القانون لن يقضى عل الإرهاب, بل إن 
سيزيد النار اشتعالا, لانه يزيد !! 


المجتمع. وقال: إذا كان القانون يستهدة 
محاصرة الفتنة الطائفية فليس إل مصر 
ية؛ وهذه الكلمة مرفوضة من 
المسلمين والمسيحيين على السواء. اما إذا 
أن قد صدر بعد تكرار حوادث 
الاغتيالات السياسية فإننى اؤكد- 
والكلام للنائب - ان 1" 78 
لن تتوقف إلا إذا اعترفت الحكومة بالتيار 
الإسلامى؛ وبانه جزء لايتجزا من نسيح 
العمل الوطنى؛ بل أننى أؤكد أن استبعان 
التيار الإسلامى من العمل السياسى .١‏ 
سبب لانتشار ظواهر العنف ف المجتمع. 
وطالب فكرى الجزار بتشكيل لجنة 
تقصى حتائق من مجلس الشعب لتقصى 
الدوافع السياسية والاقتصادية لانتشارٌ 
خلواهر العنف, لان المسالة ليست امنية 
فقط. 


وقال النائب إنثى أخاف على نفسى من 
هذا القانون الذى يستخدم فى تعريف 
الإرهاب عبارات فضفاضة مثل: «حماية 
السلام الاجتماعى» و«الوحدة الوطنية» 
وهى عبارات يمكن ان تطول اى أحد. 

وختم النائب كلمته بمطالبة رئيس 
الجمهورية ائب مدنى له. 


حا ب 


1 


وعند ذلك ماجت القاعة وانتفض 
رئيس المجلس مقاطعا ومطالبا النائب 
بالتوقف عن الكلام! 


من تشريعات المناسبات. وقال إنها اسو[ 
تشريعات, لأنها تصدر لعلاج حالة فقط. 
والمادة 48 من قانون مواد القانون, لانها 
صدرت بمناسبة اغتيسال إحدى 


واضا: الايمكن ان تنتهز الحكومة 
فرصة تغليظ العقوبة فى جرائم الإرهاب 
المزعوم وتغلظ العقوبة ف امور اخرى لا 
علاقة لها بالإرهاب! 

ووجه ضياء داود حديشه إلى رئيس 
مجلس الشعب: سيدى الرئيس: إن هذا 
القائرن سوف يلتف حول اعناقنا جميعا, 
وقد يلتف حول عنقك أنت ل يوم ما. 
فالمناصب لاتدوم. وأنا اذكرك من الان 
حتى ينتفى عنك عذر عدم العلم! 

واضاف النائب عن نفسه: لقد كنت 
مسئولا فى يوم من الايام وأصدرت 
القانون الذى طبق على قيما بعد ! 

وشرح مبدرات رفضه للمشروع قائلا: 
إنه يخالف المادة 4١‏ من الدستور, لانه 
يسحب اختصاصصات قماضيى التحقيق, 
ويعطيها للبوليس دون ضرورة. 

ونبه النائب رئيس المجلس إل أنه قال 
ل كتبه القانونية, عن مواد مشابهة لمواد 
قانون الإرهاب؛ انها كلام مطاط. وقال: 
إننا لسنا فى حاجة إلى تشريع؛ لان قانون 
الطوارىء يعطى الداخلية الحق لى حبس 
المتهمين إلى ما شاء الله. وإن ما يحدث لل 
الوافع اكثر من هذا. ‏ -- 

وختم ضياء داوود كلمته بالقول: 

إننى لا أوافق على قسانون يلتف حول 
عنقى ل يوم ما. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


موسى يهدد ويتوعد 

وطوال الجلسة التى وافق فيها المجلس 
على مشروع القاثون من حيث المبدا؛ جلس 
اللواء عبد الحليم موسى متجهما ومتبرما 
من النواب, لدرجة أنه هاج على احدهم 
المجرد أنه يقدم إليه أحد طلبات أبناء 
دائرته؛ وقام بالانسحاب من الجلسة, 
.وحتئ عندما أعاده وكيل المجلس د. عبد 
الاحد جمال الدين فقد ظل الوزير طوال 
جلسات مناقشة القانون فى حالة توثر. 

.تبين أن اهم اسباب هذا التوتر, هو 

تمسك د. فسوزية عبد الستار, رئيسة 
اللجنة |/ بخرورة حذف بعض 
النصوص التى تعطى ص لاحيات مطلقة 
للشرطة, بما يهدم آية ضمانات قانوئية 
لمحاكمة المتهمين. 

وقد تم احتواء هذا الخلاف ل اجتماع 
عقد بمكتب د. فتحى سرورء قبل جلسة 
مساه الاربعاء, ضم رئيس المجلس, 
وكمال الشساذلى؛ ووزيرى العدل 
والداخلية؛ ود. فوزية عبد الستاره حيث 
أصر الوزير على بقاء هذه النصوص؛ وهو 
ماحدث بالفعل!! 

فإذا كان الوزير يهدد ويتوعد قبل 
سدور القانون, فماذا يفعل بنا بعد 
التصديق عليه؟ وبعد ان يتم إطلاق يده 
ليفعل مايشاء؟ 

وإذا كان السدكتور فتحى سرور» وهو 
استاذ قانون ج قد عجز عن الرد على 
هذه المخالفات القانونية والدستورية, كما 
عجز عن ذلك كل ترزية القوانين بالمجلس» 
فلمصلحة من يصدر هذا القانون؟! 

وهل تشويه واحد من اخطر 
القوانين المصرية؛ وهو قسانون 
العقوبات بمشل هذه التعديلات 
الشائهة, سوف يقضى على الإرهاب 


أسة ستجيب عنها الايام القادمة 


للنشر واإخدمات الصحفبة والمعلومات التاريخ سس ]..لوليو..-1401 


اساتذة جامعة القاهرة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ا 


إعترض 14 نائبا على تعديلات الحكومة لقائون الاجراءات والعقربات الجنائية | 
لمكافحة الارهاب وهم ٌ 

خالد محيى الدين ولطفى واكد والبدرى فرغلى ومحمد عبد العزيز شعبان ومختار 
جمعة واحمد رذق الملاح وضياء الدين داود ومحمود زيفهم ومحمد البدرشينى ومحمد 
السنديونى واحمد طه ورفعت بشير وجلال غريب وتوفيق زغلول ومحمد غانم وابراهيم 
عبادة وعبد المنعم العليمى ومحمد العباسى وفاروق مثرلى وعلى بصل والرفاعى حمادة ٠‏ | 
وعبد الكريم عبد اللاه ‏ وطنى .. كما تحفظ فكرى الجزار ‏ مستقل ‏ على مشروع 
القانون . 5 5 


المصدر “.ب الامتسحد سه 
معد تيع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التار يخ مس لان ...]1 اإست. 


ق المناقشات الجامعات الخاصة ] 
لطفى واكد يحدر من التمويل الأجدب الأجنيس للجامعات وتجاهل مقبار 
السكفاءة والجفسد 0 
. ضياء الدين داود الجامعة الخاصة تقضىا 
٠‏ على تكافؤ الفرص | 


الملل لتحي هذه : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ا علن لطفى واكد معثل ١‏ الهيئة | 
البرلمائية للتجمع رفض الحزب 
لقانون انشاء جامعات خاصة 


مؤكدا على ان تلك الجامعات | 


مجالا للتفرقة بين ابنباء 
الجيل الواحد وستنهى مبدأ تكافق | 
الفرص القائم على العقل والاجتهاد 
تفتح الباب للتمايز احسيب 
القد رات المانية وحذر واكد كلمته 
بإسم الهيئة البرلمانية للتجمع من 
أخطورة التمويل الاجنيي 
للجامعات الخاصبة والذى سيفرض 
دا على الثقافة المصرية وبشكل 
خطورة علي العقل المصرى 
ورغم هدوء الجلسة التى انتهت 


١‏ الاهلية رغم اعتراض ١4‏ عضوا من 
المعارضة والمستقلين والحزب 
| الوطتى إلا أنها شهدت انتقادات 
إحادة , وتحذيرات من خطورة 


|للجامعات المصرية التى تشكل 
عقل ووجدان شباب مصر . 


. القدرة المالية .ل التعليم‎ ٠ 


وحول ما تدعيه الحكومة مسن أن 
الجامعات الخاصة ستوفر تخصصلات 
علمية حديثة ونادرة فى كافة المجالات 
تسامل . ٍِ 
الخاصة من توفير تلك التكاليف البافظة 


قدرات وامكائيات القطاع الخاص ودلل 


على ذلك بجامعة هارفارد والتى يتم تمويلها. - 
من المليوثيرات وخريجى الجامعة س2 


وحذر 0 مخاطر الأرباح 
السياسية الني سيسعى اليها | أٌ 
الاجثبى من وراء تمويله لانشاء الجامعة ا 
الخاصة والثى سيعمل من خلالها للتساثير ا 


| بالموافقة على إنشاء الجامعة | 


إتسلل راس المال الاجنيي أ 


لتحقبق هذه المهام العظيمة والتى تتجاوز | 


على العقول وفرض قيود على الثقافة | 
/ ربة | 


واستطرد لطفى واكد ان التمويل 


الاجنبى سيتوقف لوتدخلت الحكومة فى ! 


تحديد توجهات الجامعة واختلفت بها امع 
اهداف الأجانب الممولين وهو ماسيؤدى 
الى ان تتحول الجامعة الأهلية الى جامعة 


هيكلية بلا موارد مما سيصضطر الدولة | 


لدعمها حتى لاتتوقف أوتنهار . 

ودعا لطفى واكد الحكومة الى ان تقوم 
بتمويل الجامعات المصرية القائمة 
الاحتياجها الشديد للاموال لاستكمال 
النقص ف صفوفها بدلامن الاتجاه لتمويل 
جامعة خاصة . 

وكان كمال الشاذل زعيم الاغلبية . قد 
أوضع أن الجامعة الخاصة لا: 
الدستور الذى ينص على مجان 
مؤسساته ولايمنع قيام تعليم خاص مبواز 


وبينما اكد الشاذلى ان كلست 


للخارج للالتحاق بالجامعات الا. 


تفي 1 
وزيرالتعليود .حسين كامل بهاء الدين ! 


ذلك وقال ان الطلاب المصر: 


الجامعة الخاصة أن نشد د الأباب” الخلفية 
لسفرطلاب مصرللالتحاق بالجامعات فى 
الخارج . 

وهاجم عويضة من ينتقد الجامعات 
المصرية وقال بعد تجربة 4١‏ عاما 


وضعيفة ولاتفى با! مطلوب 
تطويرها وترقية مستواها . مُؤكدا على أن 
الجامعات المصرية القائمة قادرة على 


على 
بالتوقف عن انشائها الى رج 

والعجز فى صفوف هيئة التدريس 
بالجامعات المصرية القائمة . 


وكشف ضياء الدين داود ‏ ناصرى ب 
فى كلمته عن التناقض والتضارب ف كلام 


الوزراء ونواب الوطنى المؤيدين للمشروع | 


حيث أكد وزير التعليّم انها لن تكون جامعة” 
للفاشلين الثواب تأسيسها حتى 
تستوعب الطلاب الذين لم يحققوا مجاميع 

عالية فسافروا للالتحاق بالجامعات 

الأجنبية : 


التاريخ : 


وتسال ضياء من اين ستاتى 
الجامعات الخاصة بهينات التدريس » 
وحذر من خطورة سحب تلك الجافعات 
للاساتذة العاملين بالجامعات القا.ء 
مضيفا أن ذلك يعنى اغراء الاساتذة 
الاكفاء للعمل بالجامعات الخاصة بمر: 
مغرية فيتبقى للفقراء جامعة فقيرة ل هيا 
التدريس والامكانيات 

واكد ضسياء ان المشروع يقضى على 
تكافؤ الفرص القائم على الجهد الذاتى 
والامكانيات'العقلية ويعطى لاصحاب ' 


وطنى ‏ وزير الاقتصاد الأسبق مشروع 
الجامعة الأهلية معبرا عن عدم ارتياحه 
وتخوفه من نصوصه مؤكدا ان التعليم 
الجامعى اساسا للقادرين علميا وليس 


واشار السعيد الى المناغ الذى يصدر 
فيه القانون واصفا اياه بالقلق وان القانون 
جاء ليعكس ذلك المناخ غير المريع مؤكدا ' 
ان الجامعات الخاصة ستقبل غير القادرين 
علميا والذين لن يحصلوا على اماكن 
بالجامعات الاخرى وهو مايتعارض مسع 
الضوابط التى اشار اليها وزير التعليم من 
اشراف الدولة على الجامغات الخاصة 
واحترام تكافؤ الفرص وقصر القبول فيها 
على الفاشلين القادرين ماليا . 

واعترض كمال الشاذلى على وضع حد 
ادنى للقبول فى الجامعات الخاصة واقترح 
الغاء شرط الحصول على 75 / للالتحاق 
بالجامعة وشاركه ف هذا الاقتراج كمسال 
خالد ومحمد ابو سديرة وقالوا ان 
امتحانات الثانوية العامة ليست تعبير؟ 
دقيقا عن كفاءة الطالب بينما عارض 
الاقتراح كل من د ..حمدى السيد وحسن 
جبريل وحسين الصيرق وقالوا ان عدم 
وضع حد أدنى للقبول سيجعلها جامعة 
اللفاشلين كما طالبوا بالنص على ان يكون 
6٠١‏ / من طلابها من المصريين حتى 
لاتتحول الى جامعة اجنبية ودافع د 
حسين كامل بهاء الدين عن رجال الأعمال ا 
المصريين زوصفهم بالحرص على دعم 
التعليم وقال لاداعى لانتقاد ابناء القادرين 
لانهم جميعا اولاد مصر . 

وطالب د ' عاطف صدقى رئيس 


' الوزراء بإلغاء النص الخاص بعدم خضوع 


الجامعات الخاصة ومراجعة اية 
جهة حكومية واستند رئيس الوزراء ل طلبه 
الى احتمال قيام الحكومة بدعم هذه 
الجامعات ولابد للحكومة ان تراقب على 


#محتت.: / 


سس 
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فاون الحكومسة يقسدم الارهساب ويضسر نتمساط الاحسز اب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اكد خالد محبى الدين ان رفض 
التجمع لتعديل قانون الاجراءات 
الجنائية انصس على مقترحات الحكومة 
وليس على مبد أ مقاومة الارهاب 


واوضح رئيس الهيئة البرلمانية ١‏ 


للتجمسع ان مشروع الحكومة يقدم 
خدمات جليلة للارهاب من خلال عباراته 
الفضفاضة وعدم تقديمه لتعريف محدد 
للارهاب وهو ما سيؤثر على النشاط 
السياسى للاحزاب ويفتح الباب لنمو 
الارهاب ق غيبة الاحزاب . 

وانتقد الخلط ل القانون بين العمل 
الارهابى والاحتجاج السلمى وطالب 
بالتفرقة بينهما واشآر خالد الى الفارق بين 
النيابة النى بمكن التخللم من قرارها بحبس 
المثهم وبين مامور الضبط الذى لايستطيع 
احد التظلم من قراراته وطالب بضرورة 
احكام صياغات القانون بما يكفل حماية 
المجتمع من الارهاب والتفرقة بينه وبين 
نشاط الجماهير وحقها فى التحرك السلمى 
للدفاع عن مصالحها ولقمة عيشها . 

وكان خالد محيى الدين قد استهد 
كلمنه قائلا ان الموضوع الذى نناقشه الان 
هو تعديل قانون ال ق اوبات والاجراءات 
الجنائية من اخطر الموضوعات الني 
يناقشها المجلس لانسه يختص بقفسية 
الارهاب ومقاومته وموم وضرع فى غاية 
الاممية , 

واكد على ان ممثلى الهبئة البرلمائية 
للتجمع يريدون للارهاب ان ينتهى وان يتم 
الفضاء عليه وان تستعيد الدولة هبيتهاً 
وسيطرتها على هؤلاء وان تقف الدولة بكل 
قرتها لانهاء هذا الامرلانه حمابة لنا 

واستطرد خالد : كنا نؤيد تعديل 
القانون ولكن بعد صدوره امسبح لدينا 
الكثير من التخوفات فنجن نؤيد تغليظ 


العقوبات رتشديدها لكننا ابضا نهتم بحق | 


للدفاع عن لقمة عيشهم ومستقبلهم حتى لو | 


المصرية الان تسمع لهم 


استخدام القوة والعنف كلمة واسعة 
المعائي فالقوة تشمل اشياء كثيرة 


واستطرد قائلا : ان المادة 67 تعتبر” 


احتلال الاماكن العامة والخاصة عملا 
ارهابيا أى ان اى تحرك سلمى او اعتصام 


المصدر : 


التاريخ 


ا يكون تعريف الارهاب 
واضحا فى ان بد منه هر || 
المسلع ورب مثا باستخدام السلا 
ارتكاب اعمال اجرامية اواعمال تحضيرية 
لجرائم بناء على اتفاق مسبق بين متعددين 
بقصد ارهاب المجتمع او بعض افراده 
و اتخاذ مواقف او القبول 
بحالات تناقض المبادىء الدستورية 
الاساسية والنظام الاجتماعى او حقوق 
الانسان . 

كما انتقد خالد الخلط فى القانون بين 
العمل الارهابى والعمل الاحتجساجى 
السلمي حيث نصت المادة 47 ان كل من 
روج بالقول او بالفعل او بالكتابة او 
أباوسائل لخرىميقع تحت 


السيانى 
والحزد الباب للارهاب وصدور 
القانون بهذه الطريق يعنى ترويع المؤمنين 
بالحزبية ويؤثر على نشاطهم .. أ 
وابدى خالد اعتراضه على حق مأمورر 
الضبط القضائى ل استدعاء كل من يسعى. 
الانشاء جمعية لها اهداف وتساءل من 
5 أن يقول أن تلك الاهد اف تعمل على 
تعطيل الدستور اومعاداته وائما سيكون 
الامر محل استنتاج ودلائل وليس يقينا .. 
وحول السلطة المبنوحة لمامورى 
الضبط القضائى اشارخالد الى خطورة تلك 
الصلاحيات التى تتيع لهم استدعاء 
المواطنين بدعوى ان هدفهم تعطيل .. 
الدستور او معاداته وفقا لاستنتاجات 
شلخصية للمامور وليس لوجود اتهامات او 


اده موي ل 01 
ضرورة احكام نصوص مواد 
رب من الاوضاع التى تضمن 

صون الحريات العامة , وتوفيرحق المتهم 

ل النظلم من قرار مامور الضبط بحبسه ا 

على غرار القوانين التى تحكم عمل النيابة | 

العامة ... 


وحذر خالد ان التوسع فل اب تخدام 
نصوص متشددة تجاه الحريات يقسدم 
خدمة جليلة للارهاب ويساهم فى نموه 
وانتهى الى رفض الهيئة البرلمانية لحزب 
التجمع للمشروع وليس لمقاومة الارهاب ! 
طالماظلت هذه التعبيرات وتلك المواد ل : 
القانين .. | 

وحول دستورية التعديلات التى 
قدمتها الحكومة ؛ أكد ضياء الدين 
داود رئيس الحزب الناصرى ان المادة 
7٠‏ عمن القانون تتعارض مع المادة 


لاا سس . 


١ من الدستور حيث اعطت لرجال‎ » 4٠١ 
٠ الضبطية القضائية السلطات التى‎ 
| من الدستور‎ ه٠‎ 4١١ اباحتها المادة‎ 
للقاضى والنيابة العامة » وذلك فل حالة‎ 
مجرد توافر دلاتل » وليست لضرورة‎ 
التحقيق وصيانة أمن المجتمع كما يحدد‎ 
. الدستور‎ 

وإتهم ضياء داود مشروع القانين 
بإضعاف الضمانات التى وضعها 


الدستور ؛ مؤكدا على ادانته للارهاب 
ورفضه له , ول ذات الوقت رفضه 
الموافقة على قاثون مرن يسهل التلاعب , 
فيه , ١‏ 


وحذر ضياء من التشريعات التى 
يجرى إعدادها وفقا للمناسبات فيتم 
صياغتها باعصاب ملتهبة وعواطق 
متاججة , .بعيدا عن العقل, وذكر | 


الاعضاء ان المعارضة رفضت منذ أشهر 
قليلة قانين سرية البنوك ٠‏ ثم عادت 
الحكومة تطالب بتعديله ل تفس 
المواضيع التى انتقدتها المعارضة ., 
وايد ضياء الملاحظات التى ابداها 
خالد محيى الدين ؛ مؤكدا على ضرورة 
تعريف الارهاب » وقصر تغليظ العقوبة 
على العمليات الارهابية ٠‏ ورفضه ات 


ذلك عل الاعمال الذي الحم بلق ١‏ 


علاقة للارهاب . 
واعلن ضياء رفضه لمشروع القانون , 
مؤكدا نحن لانحمى إرهابا , ولانداقع 
عن ارهاب ٠‏ بل ندينه ونرى اننا جميما' 
مستهدفون منه » ولكن لل سبيل مقاومة 
الارهاب لا اضع قانونا يلتف حول. 
عنقى ؛ ولا اضع قانونا يجر عشرات من 
الابرياء فى سبيل البحث عن قرد مدان . 
أما النائب عبد الرحيم الفول 
وطنى ‏ فقد اكد علش اهمية اصصدار 
ا جام 1 المواطنين من 
بطش المتطرفين والارهابيين ٠‏ ويحمى 
آرياب الفكر منهم . 
واشاد الفول بحكومة عاطف مندقى 
التى قدمت المشروع بقانون ايمانا منها 
بوجوب حماية المواطنين من عصف 
شرذمة قليلة ضلت طريقها السوى . 
النائب فكرى الجزار- شيخ 
المستقلين ‏ كان له رأى مختلف , فقد 
شدد على أن الاغتيالات وعمليات 


الارهاب لن يوقفها قانين أى تغليظ | 


عقوبة ٠‏ ولكن اعتراف الدولة 


بالتيار 
الاسلامى ومنحه الشرعية إل اطان | 


القانين وحذر الجزار ان المشرورم 
المقترح من الحكومة ٠‏ غل يد القاضى 
حينما وضعه بين خيارين إما العقوبة أى 
البراءة ٠‏ وطالب 


وناشد الجزار الرئيس مبارك » ان 
تكون فترة رئاسته الحالية هى الآخيرة ٠‏ | 
وطالبه .ان يعين نائبا له من بين ! 
المدنيين ٠‏ 

وحول مناقشات مواد القانون . اكد 
لعلفى واكد تجمع على ان الكتابة والقول / 
والراى لايجوز معاملتها معاملة 
الارهاب ٠‏ مشيرا الى ان المادة الثانية من | 
القانون » يمكن أن تنطبق على غير 
الارهابيين ؛ وخاصة فل حالات الحديث 
عما يسمى بالسلام الاجتماعي ٠‏ 

وطالب واكك بضرورة تحديد المعانى 
ال صياغات محكمة , وتغيير المفاهيم 
الفضفاضة ٠‏ مؤكدا على خطررة تلك 
المادة ومطالبا بالغائها ٠‏ 

واعترض كمال الشاذلى زعيم الاغلبية 
على كلمة د . فوزية عبد الستار حينما 
اشترطت أن يتم تسليم المتهم الى النيابة 
العامة القبض عليه محذرة ان 
عدم تحقيق ذلك يعنى أن نص المادة 
الرايعة متعارض مع الدستور وطالب | 
الشاذلى بأن تكرن مدة التحفظ:؛ ١‏ ساعة | 
ولاتزيد على إسبوع ٠‏ وللنيابة العامة أن 
تاذن بالقبض على المتهم لمدة لاتزيد على 
آيام ٠‏ 

3 الضجة التى اثارها الاعضاء 
تاييدا للدكتورة فوزية عبد الستار ؛ إلا ' 
أن مسائدة د . عاطف صدقى رئيس 
الوزراء لكمال الشاذلى رجحت من كفته , | 
وايد الاعضاء اقتراح الشاذل بحبس ١‏ 
المتهم اسبوعا دون عرضه على النيابة ٠‏ | 

1 1 
١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


سادت حالة من الاستياء فى الاحزاب 
والنقابات عقب صدور قانون مكافحة 
الارهاب واعلن رؤساء وممثلو الاحزاب 


والنقابات المهنية رفضهم للقانون بكل 
اشكالة وقالوا ان القانون صدر لتقييد 
حرية المواطن المصرى والقضاء على مبا 
تبقى من الحريات العامة . لانه يخالف 5 
أبسط اللوائح الدستورية فى كل القوائين 
العالمية ؤحتى القانون المصرى نفسه . 
وأكد ممثلو الاحزاب والنقابات فى 
'المؤتمر الذى عقد بنقابة المحامين أن 
بنود القانون غير محددة المعالم 


ويصعب فهمها . واعت يمة ف حق 
المواطئين . واعتبروه جريمة فى حق 


© عن البسار المصرى قال أحمد نبيل 
الهلا : أن القانون عدوان سافر على 
حقوق الانسان ولابد ان يفرز إرهابا 
جديدا .لأنه لايمكن القضاء عر الارهاب 
بقع وارهاب جديدين .فعندما أصدرت 
بريطانيا قانون لمكافحة ارهاب الجيش 
الاحمر السرى الايرلندى ..لم تتوقف 
عملياته بل وصلت إلى مشارف العاصمة 


لفن + 

وأضاف أنه للقضاء على الارهاب 
والعنف لاب من القضاء على ارهاب الدولة أ 
أولاء ٠‏ # ارس دق فلن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الارهاب منذ أن عمات بقائزن الطواريء . | 
.. وأكد أن القانن يقضى عل أبسط القواعد 
الدستورية وهى أن المتهم برىء حتى تثبت 
ا وفى أن المتهم برىءحتى الجامئمات قائون الارهاب وحسذروا مسن 
٠‏ عبدالحليم خطورة تطبيقه على امن واسستقرار مص 
4 انعريد القاد وتهديده لمسيرة الإصلاح الاقتصادى , 
: ذلك اد 0 وقال د . محمد سليم العوا :ان 
ن البدف بن ل ختى الآن , لت 
عتقد أن الهدف منه إما وأشار أن الدولة بالفت ى إإز..  ,,‏ صدرر التعديلا 
لين . ففى الوقت الذى تعامل فيه 
إنين العالمية ٠‏ الاحداث . عل أ. 
خسملا المجتمع وتعطيهم بعض 
0ك انجد أن قانون مكافحة الارها 
يعاملهم كارهابيين ويحاكمهم أمام محا 
أمن الدولة المليا ٠‏ عم 0 
0 أنه عدوان على الحريات وتقييد 
'حزاب وبه تمسبح مصر دولة 
بوليسية مائة فق المائة ٠0.‏ 
والاكاذيسيون والاطبساء : ياسيا 
07 5 فضون ائها من التردد عل مقارها .. وبهسذ» 
و إل سسمعة اثقابة الاضا ا 2 السياسة يتم تحويل نصف | جتبع الى ! 
مثل قأنون الطوارىء الذى فرؤى ول نقابة الاطباء عقدت ندرة مفلقة افراد سلبيين والنصف الآخر الى العنف | 
إمنذ عشرسنوات ومازال سار أنتقد فيها رجال القسانون واساتز والتطرف . 


و سمح ووس ومن مويه اليد دمر ا ا 


على الشعب وثقييد حريثه . ويضاف إلى 


للنشر و 


الخدمات الصحفية والمعلو مات 


واكد اعضاء ههة تدريس جامعة “ 


القاهرة أنه لابد من العودة الى القوانين 
العادية ورفع قانون الطوارىء الذى يرز 
تحته الشعب منذ عشرات السنين بصورة 
اشبه مستمرة . 1 


وقال اعضاء هيئة التدريس ف بيان , 


وزعوه عقب صدور القانون ان مصر كلها 
ترفض الارهاب والعدوان على الحرمات 
والحقوق بأى صورة وتؤمن بالمشاركة 
الوطنية والمساواة والحرية 
أحداث اوطرأت مشكلات فلا 
نواجهها بزيادة القيود القا: 
القبضة الأمنيا 

إذكروا ان النصوص المقترحة مبالغ 
فيها الى حد يجا متطلبات الصياغة 
«القانونية ويفتع باب التاويل المسرف 


والعدوان على الحرية ويجرم القسانون 
الجديد حرية التعبير بالقول او الكتابة على 
نحولم تعهده مصرمن قبل 

وتساعل اعضاء هيئة الندريس . هل 


يعلم صناع هذه القراعد الارهابية يجلبه || 


القانون على مصير ؟ 


.ويبدو أن واضعى هذه القيود قد نسوا ]| 


مكانة مصير الريادية فجرموا كل الاتصال 
بأى هيئة ا ومنظدة خارج 


والصومال ؟ فمصر 
ليست ذولة ف طرف العالم . 
كما اصدرت نقابة الصيادلة بيانا اخر 
انتقدت فيه فانون الارهاب وقال البيان ان 
التعديلات جاعت كرد فعل سوف يؤدى الى 
مزيد من العنف والتطرف , 


8 


2 


ع 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


شهدت اللجنة الدستورية بمجلس الشعب مناقشات حامية 
أثناء إدخال بعض التعديلات على قانون العقوبات .. وكذلك 
أثناء مناقشة تلك التعديلات مع الاعضاء داخل قاعة 
المجلس .. لمواجهة الإرهاب الذى رؤى ضرورة ملحة له .. 
لتجريم كل من تسول له نفسه . أى عمل إجرامى يرهب به “ 
المجتمع .. من اجل حماية امن الوطن والمواطنين . 


والحقيقة أقول .. إن المناقشات 
الخاصة بالتعديل.. لم تمر هكذا 
ببساطة كما يتصورها البعض .. بل 
واجهت الكثير من الاعتراضات .. 
واختلاف الآراء . . منها من يرى .. 
إن القانون بصورته الحالية ملتزم 
بتطبيق مواده التى جاءمت فيه .. 
والبعض الآخر يرى ضرورة التعديل 
لتغليظ العقوبة . . ينا هناك آخرون 
يرفضون التحديل .. ويعتبرونه قيدا 
على الحريات بحجة إنه يمكن أن يؤثر 
على سلوك الأفراد المالمين أو الأفراد 
الماديين . 

فى الوقت الذى أكد وزير العدل 
المستشار فاروق سيف النصر .. أن 
التعديلات ضرورة ملحة المواجهة 
الجرائم الإرهابية . . بل تتطلب المزيد 
من الجهود لمواجهة كل ما يقع نحت 
لافنة الإرهاب . 

رإن كان فى هذا التعديل لايمس 
نصوص الدستور .. ولا يقلل من 
شأنه . . وإئما الظروف تتطلب التدخل 
التشريمى فى مجال التجريم 
والعقاب .. 

فى الوقت نفه أكدت اللجنة 
الدستورية بالمجلسن والى ترأسها 
د. فوزية عبدالتار.. إن 
التعديلات التى أدخلت على قانون 
العقربات ما هى إلا مجموعة مواد 
مغلظة تقف فى وجه الإرهاب وقت 
تطبين أحكام هذا القانون لتجريم أى 


عمل فردى أو جماعى بيدف الإخلال 


ْ 


أ 
ا 
|| 


بالنظام العام . . أو تعريض سلامة ! 


المجتمع وأمنه للخطر إذا ما أستخدم 
ضده أية قوة إرهابية , 

وكان من أهم 
الناقشات ما قاله الدكتور عاطف 
صدتى والذى كان منفعلاً بشدة لما كان» 
يسمعه من آراء تغالفة لروح القاثون . 

قال محذراً : ياجماعة الضرورات 
اتبيح المحظورات . . نحن بصدد خطر 
يهدد أمن وسلامة المجتمع . ., نحن 
أمام أفراد مهمتهم قلب نظام الحكومة 
بالإرهاب.. ومخريب البلد 

ثم هدأ قليلا وقال : إن الحكومة 
عندما تقدمت بهذا المشروع . , تقدمت 
يه بأفل ما يمكن من التعديلات اللازمة 
والضرورية لمواجهة هذا الوضع 
الخطير . . لذلك . . يجب أن نضع فى 
اعتبارنا . . أن الوضع خطير.. 


ويجب مواجهة توى الإرهاب | 


والتطرف .. 
أما الذين يقولون .. إن هذا 
غالف للدستور.. فهذا مفهوم 
. لآن المخالفة أو الاعهام . . 
يحدث إلا إذا ما كثا فى مواجهة 
جريمة عادية كالذى يحدث الآن . . 


ت .. وتقول الشرائع إن | 


المحظورات .. 


كا كانت هناك آراء مثيرة .. 
وتغالفة للواقع .. ما اضطر وزير 


ما أثير فى تلك | 


.]..لسمر..1991 
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المدل إلى تصحيح تلك الآراء 
والمفاهيم لقال : 

نحن نرفض الإرهاب ويرفضه 
معنا كل مواطن تلص يعيش عل 
أرض مصر يأكل من خيرها . . ويتمتع 
بدفتها .. ويجتمى بأمها .. وإن ما 
جئنا به من تعديلات فى مواد 
القانون . . لا يخالف الدستور فنحن 
صانعو القوانين ونعلم بيبا أصلح 
لنا.. وبذلك جاءت التعديلات 
مراعية لأحكام . الدستور , 

لكن الشىء الذى أحب أن ألفت 
إليه الانظار وأؤكدء للمجلس أننا أمام 
إرهابيين موجهين من الخارج وتمريلهم 
أيضاً من هناك . . ولذلك جاء ضمن 
التعدبلات نص يسمح بالكشف عن 
حسابات هؤلاء الإرهابيين .. وهذا 
نص ضرورى .. إذن نحن لم لمس 
القائرن إلا بنصوص تمتاجها الأوضاع 
الجديدة النى نواجهها اليوم . . وبالتال 
لم نصدر قانونا مستقلا . . وإنما أدخلنا 
ما نحتاجه من تعديلات دخلت ضمن 
قانون العقربات .. وهذا مفخرة لنا 
ولصر,. 3 

أيضا كانت من بين الآراء المؤيدة 
للقائرن د. حمدى اليد اللى أكد 
عل ضرورة تغليظ العقوبة لأى عمل 
إرهان . . لأنه آن الأوان لمواجهة كل 


صور الإرهاب بالردم . 

أيضاأ : أكد كال الشاذل رئيس 
الهيئة البرمائية للحزب الوطنى . . عل 
أهمية هله التعديلاث .. وقال إنا أ 
ضرورة ملحة المواجهة ومايرة ' 
الأحداث والتطورات التى نعيشها 
اليوم . . وهله حقيقة .. فقد حدث 
مؤخرا وخلال السنوات الماضية عدة 
جرائم غريبة على مجتمعنا .. ولذلك ' 
كان لابد من تلك التعديلات .. | 
لتمكنا من مواجهة الإرهاب . 

ول تكن كل راء مؤيدة .. بل 
كانت المعارضة شديدة . . بحجة أن ١‏ 
هله التعديلات سوف تكون قيداً مل | 
حرية الفكر والعقيدة .. وأن تغليظ 


العقوبة جاءت بصورة مبالغ فيها . . 
ما يؤدى إلى نتيجة عكسية .. ومن 
الأفضل أن تكون العقربة متمشية مع 
الجرم نفسه حتى لا يضار به المواطنون 
المسالمون الذين بريدون أن يعبروا عن 


رأيهم يريا باحتجاج سلمى .. | 

ونقول: شىء طيعى .. إنه | 
لا يمكن مماقبة فرد قام مثلا بتزوير أ 
جواز سفر من أجل لقمة العيش .. ا 
بأشخاص أو بمجموعات قاموا بتسجيل | 
أسهاء مزورة لإخفاء شخصياهم | 
الإرهابية بهدف إلحاق ضرر بالجتمع | 
رتطبن عليهم عقربة هذا الشخص أ 
المسالم , 

وهنا . . حسم الآمر الدكتور فتحى ! 
سرور رئيس المجلس برأى قاطع 
وقال : لا جرية بدرن قصد جنالى . . 
ومن المعروف أن د . سرور من أوائل 
رجال القائون فى مصر فى القانون 
الجثائى . ا 

ولى الجاية نقرل : فملاً كان من 
الفرورى إدخال تلك التعديلات 
الملحة على قانون العقوباث كما رأت 
الحكومة . . وانه آن الأوان لتغلبظ 
العقوبة لحابة مصر وأمها ورجاها 
وأبنائها من الإرهابين الذين بريدون 
أن يحكموا مصر بالحديد والنار. . 
وليس بالشريعة والقانون .. ل] 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


وجاء الدرس من الجزائر !! 
بقلم : عبدالعز يز معمد المهامى 


كنا ندرك ان الحكومة ستضرب عرض الحائط . بكل المخلوف وبكل الآراء 
والانتقادات التى قدمناها مع الكثيرين , حول قائون الارهاب الذى تخفى لل صيفة 
تعديلات إل قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجناثية . كنا ندرك ذلك لان 
الحكومة لاتابه باى راى آخر , ولا تسمع الا لنفسها , ول ذات الوقت ؛ فانها حكومة 
بانت من فرط أخطائها , تخاف حتى من خبالها ومن هبة النسيم من حولها ١!‏ هى 
ذخاف وترتعد ؛ ولا تطمئن الا وهراوة الطوارىء لل يد . وقانون الارهاب فل اليد 
الأخرى . ل الوقت الذى تترك فيه كل الاسباب التى نؤدى الى-سيادة العنف 
وتصاعده كما هى , وتترك بذلك الثار ترعى وتمتد حتى تمسك بعلابسها ! واذا كائت 
الحكومة ومجلس شعبها , قد افرطت على نفسها وعلى الئاس فل قانون الارهاب , 
ووضعت لنفسها تعريفا فضفاضا يتسع لكل لفنة ونامة ؛ فانها قد التفتت وبعمد 
متعمد وقصد مقصود عن صور أخرى بالغة الخطر . تمثل ارهابا حقيقيا . وتمثل 
ايضا بيت الداء لكل عنف وارهاب !! هذه الصور تاتى كلها تحت عنوان واحد هو 
الفساد ١١‏ والفساد هو بوابة كل شر فل المجتمع , وهو سبب كل عنف إل المجتمع , 
وهو بذاته عمل ارهابى يقوض كل اسس ومقومات المجتمع , ويهدد السلام 
الاجتماعى لل الصميم . بل ان الفساد يمثل ثغرة كبيرة لاتسد لل الأمن القومى 
والوطنى لمصر كلها ؛ منها تتسرب الديون ٠‏ ومنها ايضا بتسرب النفوذ الاجنبى وكل 
صور الهيمنة الظاهرة والخفية , والتى نلمس اثثرها فل كل الاوقات . بل منها ينسرب 
كل فاسد حتى النفابات الذرية الثى باتت تهدد مستقبل الاجبال القلدمة فل وجودها 
اذاته , والفساد مؤسسة كبيرة , بل اصبح من اقوى المؤسسات ف هذا البلد . ومن 
هنا تؤثر حكومتنا السلامة وتبعد عنها , ولها إل سرس الرئيس الجزائرى محمد 
بو ضياف عفلة , حيث أكدت كل التقارير ان مؤسسية الفساد الحزبى والحكومى 
هناك هى التى قتلته !1 

2 واذا كان وزير الداخلية , قد وقف وهو يطالب بسن قائون الارهاب بشكو من 
قصور ترسانة قانون العقوبات كلها . عن مجابهة الارهاب , فان الحق ايضا ان 
النصوص القائمة كلها تاتى قاصرة عن مجابهة مؤسسة الفساد وضربها إل الصميم 
واقتلاع جذورها من المجتمع !! يل ان النلس تسمع إل الخطلبات الرسمية وعلى اعلى 

المستويات , تبريرا للفساد يكاد يكون دفاعا عنه فيقال ان الفساد موجود فل كل بلاد 

العالم ١١‏ كذلك نرى وتسمع وعلى كل المستويات , تسترا على الفساد , حبث لايحلو 
الحديث عن التسك بالشرعية ؛ الا بمناسبة قضايا الفساد ‏ ولا ياتى الحديث الحلو 
عن ان المتهم برىء حتى تلبت ادانته الا بمئاسبة الحديث عن الفاسدين . الذين 
تاتى براءتهم دائما من انف باب وباب !! ويبدا الفساد الحقيقى , بتلك البلطجة التي 


د د ) 
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المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


اتزايدت اخيرا ل كل انتخاب , حيث يفرض البلطجية دائما ارهابهم على الناحبين ٠‏ 
بل وعلى لجان الانتخاب ذاتها , وبكون هذا تحت بصر الشرطة ونظرها ؛ بل هي 
فض الطرف عنه إل ابتسام . والغريب ان يكون ذلك دائما لحساب الحزب الحاكم 
وحده ؛ حتى يتسلل تحت القبة الفاسدون وتجار المخدرات !! وترجع اهمبة ذلك , 
أنه بمس فل الصميم تشكيل مجلس التشريع والرقابة على كل اعمال الحكومة 
والمإسسات , فلماذا لم تضع الحكومة السنية ؛ هذه ألحالة ضمن صور ارهق 
وتعاقب عليه بالمغلظ من العقاب !! كما ياتى كل الفساد من الاتجار بالوظيفة إل كل 
مواقهها . سواء كانت فل الحكومة أو إل قطاع الاعدال !! وياتى ايضا من الاتجار 
بالموقع والصفة , سواء إل البرمان أو المجالس المحلية وغير ذلك من مجالس !! ولا 
يتدخل القانون الا ل حالة التتبس بمعناه الواسع , أى بعد أن بكون الفاس وقع ال 
الراس . ل حين إن هنك قانونا يكاد يكون منسيا , هو قائون الكسب غير المشروع 
والشهير بقانون من أين لك هذا !! لم لا تقدم الحكومة السنية على تعديل تصوصيه 

بعل الأشخاص والصور وتفلظ العقوبة وتيسر الاجراءات ل جرائم هذا 

الم لاتسال الحكومة موظفيها على كل المستويات . كيف حالهم 
دخلوا , وكيل حالهم وهم خارهون ١‏ أن هذا لابحدث ل الواقع وان حدث فل بسبري 
الا عل صغار العاملين واموظين . اما الكبار اللامعون , فلا احد يقترب , بل انا 


الهيئات التى ستتعامل مع الحكومة لل اليوم التالى !! ولا احسب بتغلية 
العقاب فل مثل هذه الحالات فحسب , بفرض التشفى والانتقام ٠‏ فانا ممن يؤمنون 
بان العلاج الوقائى خير إل كل الاحوال من كل علاج جراحى !! ومن هنا , فان هناك 
أبوابا واسعة للشر والفساد مفتوحة على مصراعيها دائما . فلم لا تبادر الحكومة 
السنية ومجلس شعبها الجاهز دائما . الى الفاء قوانين التفويض المشهورة ؛ والتى 
تتجدد عاما وراء عام , والتى كان مبرر وضعها هو الاستعداد للحرب ؛ وما عاد لها 
مبرر الآن ٠‏ 


لم لا تبادر الحكومة السنية وهى التى البتت الشطارة , الى النظر وفحص 
ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ٠‏ والتى بقدمها عن كل الوزارات 
والشركات والهيئات والمؤسسات وغيرها . بدلا من أن تأتى هذه التقارير لتحبس 
حبسا ل الأدراج والخزائن !! ان الفساد هو الارهاب , وهو سبب كل العنف الذى 
يتصاعد ؛ والفساد اصبح مؤسسة قوية مرهوبة الجانب , له مستويلته والياته 
التى لاتنتج الا فسادا وارهابا |! ولم تتعلم الحكومة التجارب والخبرات الا ان 
الرئيس الجزائرى محمد بو ضياف قد راح وقتل عندما اقترب من مؤسسة الفساد إل 
بلاده 11 


جو ١‏ وجتجتم وتجصمر ومسو 
سيدا 
ادن الحروفدس فتن الأيزننا 
موي عتمي 6و وأيجج؟ حا ا 
اقيةا بيددلن 
جد وبر حو جرصرر مر مك 
عسي لبور مك جع ١م‏ متكور جركر 
١‏ وب رمن عمس بعرم ددج مج ب جته عب اتوت 
كور عه ربج 6 - رج - عاجس اورجكم 
ص دوسص ميم لجع صم رمج رصم ججة6 د مجر صجيو 


للنشر والخدمات 


ليك 


: 


التاريخ : 


مج جر جية 6و6 ١‏ عمد و وكير حيو ؛ مكو خكمر 
عاد ] 
رج السبيس وى جنوي رفز جر موت و 6ج اكب جنب ركيم 0 - وكب مخ جر فو 
دبددا ا اندها وميس مسر برضت يجب © لسر جر مكار 0 
م 
ع عير © كرمع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


الدول . اما فل بداية 
قوة الدولة , فان القوانين تكون قليا 
ولذلك فان مذهب الاسلام ؛ فل هذا الصندد 
معروف, وهو عدم الاكثار من 
التشريعات . ولهذا ايضا ؛ قال سبحانه 
وتعالى : (يا ابها الذين امنوا لا تسالوا 
عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم» . 
ا 

قال : المعنى نفهمه من واقعة للخليفة 
الراشد ؛ عمر بن الخطاب , حين جاءه 
رجل بسال ؛ فاجابه عمر عما سال ٠‏ ثم 
ساله عمر. متى حدث ما تسال عنه 5 
قل الرجل : لم يحدث ولكثى اسال عن 
شىء خطر إل بالى !! وقد ضيربه عمر بدرته 


6ه دواجيكه الحقيقية ٠‏ لا تكون يفير , 


محاربة البطالة , الثى استشرت للظروف 
التى نعرفها , ففى جو البطالة الذى 
نعيشه , تُفر جميع مظاهر الانحراف . 
نعرف ان ظاهرة البطالة , ظاهرة 
عالمية . وليست همقصورة على مصر, 
ولكنئى اعتقد ايضنا ان مواجهة هذه 
الظروف , بمكن ان يتحقق بغير الالتجاء 
الى سلاح قائون العقوبات . الحل الأمثل , 
فرص عمل حقيقية , 00 


© وهل تعتقد ان المسالة , 

خالصة ؟ 

© © سوف اضرب لك مثلا .. كبت من 
اوائل المصريين الذين دخلوا المانيا؛ ل 
اعقاب الحرب العالمبة الثائية ؛ وشاهدت 


التاريخ : 


هيها دمارا لايتصوره عقل ٠‏ لانه كان ال 
مخطط الحلفاء , ان يعبدوا المانيا دولة 
زراعية . ثم زرتها بعد الزيارة الأولى بفترة 
قصيرة , لفوجات بدولة كام وكانها و 


المسئول الآول عن المانيا . قال مبتسما : ان 
الصناعة صائع وليست مصنعا. لقد 
استولى الحلفاء على مصانهنا التى لم 
تحطمها الحرب , ولكثنا اثشانا مصائع 
جديدة على احدث ما تكون الصناعة ؛ وقد 


جائب كبير من أجورهم , حتى تنتج 
المصائع وتحقق لهم ما ارادوا . واصبحت 
المانيا الدولة الصناعية الاولى ل اوروبا ٠‏ 


© ولكن لى مواجية العنف . الظروف 
المناغ مختلف؟ 


ال كل بلاد 1 

الولايات ؛ التحدة» لني تثبل 
العالم اللادات النى, 
«الوس انئج 


ولا عفنت ل فيطقيا ٠‏ من عنف ايضنا , 


قاطع الدلالة 


© قلت : ولماذا يتخذ العنف عندنا , قناعا 
شا ؟ 


© © قال ؛ الحق ان الدين الاسلاء 
كل البراءة من ساس بل ان الوق 
الاسلامية حين بدات ؛ عانى المسلمون كل 
صنوف الاذ ل لسع لهم بالقتال الا 
0 0 
2 الاسلام واضع عايب 
بر «من راى منكم 0 فليغيره 
٠‏ فان لم يستطع فبلسانه , فان لم 


سدم ! 


به الل يغام م 
أحكام الدين الا 
الفنات , لا يمكن 

اتبرير اما يرتكبه من 
اعمال اجرامية, 
بالاستناد الى الدين ٠‏ 
لهذا اعتقد ان مهمة 


» المتفقهين فل الدين‎ ٠ 


من الازهر وثبره ' 


8 أهذه الدعوات 
الباطلة , هو شباب 


يدخل داره لا يجد 
اقونا ٠‏ كيف لا يخرج 
على النلس شاهرا 
سيقة . 


08 
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ولهذا ايضا ؛ قالت العرب : طالب 
القوت ها تعدى. واوقف عمر بن 
الخطاب . عقوبقس قطع يد السارق إن 
عام المجاعة . 

واعود لاؤكد . بان الاصلاح الحقيقى ٠‏ / 
لنفوس وعقول هؤلاء الشباب ؛ لا يمكن 
ابدا بغير الاصلاح الاقتصادى . : 
© قلت : ولكن الدولة . لا نزال تلجا - 
حين الاصلاح ‏ الى الأمن قبل الاقتص؟ ؟ 


©© قال : اختلف معك , فكل منصف ى 
ان الدولة تفعل ها تستطيع ل٠'‏ إلى 
الاصلاح الاقتصادى . فلقد دخلت صر 
سلسلة حروب مع اسرائيل , تكلفت مالا | 
يمكن حصيره هن الخسائر, وتعطلت 
مرافقنا , وكان لا بد , لكى تسترد مصر 
انقاسها . ان تعيد البنية الاساسية . 
ومن الانصاف ان نذكر. ان جهدها ف 
هذا المجال , قد حقق الكثير. اننا نذكر 
اسقاط الديون العسكرية , لدى الولابات 
٠‏ المتحدة ٠‏ والديون العربية بالكامل , 
ول00/ من الديون المستحقة للدول 
الاوروبية . ولولا كل ذلك لحدث انهيار 
شديد فل اقتصاد مصي . 
ولكن المعركة لا تزال طويلة, 
ومستمرة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...8.0 وليو.7 08ل 


فى مجلسى الشعب والشورى 


/ 
تسم لقانون اتيف 5 5-008 ا 


03020700000 هه التعديلات| | 
0 المفرومسة || 


الحالاث ‏ التى بالتانسون ' كالت| | 
١‏ 9 9 الحوار ! تسدرس 0 
ساليب ‏ . وا أينقيه تمت ا 
ا سيان واهتمت | 


لابسد مسن ْ ش 
ها أيعتصير ١‏ السردع'! 
القوة . ظ 6 


أونتح ١‏ بساب 
الد/ "حورية مجاه" اللعوية .. ١ ١‏ | 


عضو مجلس الشعبا ؛ | 


© اطلت. علينا 
التعديلات .الجديدة 
بقانون العقوبات 
والاجراءات الجنائية 
محاولة الحد من هذا 
الخطر الزاحف "الارهاب" 
بشتى 'صوره . وهو ما 
اتجه اليه المشرع فى 
الآونة الآخيرة من إجراء 
بعض التعديلات او تقديم 
مشروع قوانين جديدة 
لبعض الظواهر التى 
استحدثت غلى الشارع 


المصرى :. | 
0 ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


© وقد اتجهت التعديلات 
الجديدة فى معالجة الارهاب . ألى 
تحديد مفهومه أولا والوسائل التى 
يلجا إليها , والغاية التى يسعى 
لبلوغها والآثار المترتبة عليه ثم 
جاء التجريم ليشمل كل من يؤسس 
أو ينظم إدارة أو جمعية او جماعة 
يفرض تعطيل احكام الدستور' أو 
منع إحدى السلطات العامة من 
ممارسة اعمالها أو الاعتداء على 
الحرية الشخصية لمواطن . ايضا 
استعمال الارهاب لاجبار شخص 
على الائضمام لجماعة ما . وكان 
تغليظ العقوبة من نصيب من يؤدى 
دورا قياديا فى التنظيمات الارهابية 
وتاتى قواعد الاعفاء من العقاب او 
تخفيفه فى حالات ابلاغ الجانى أو 
اعتزافه . 


© وفيما يتعلق بسرية حسابات 
البنوك . فقد خول المشروع للثائب 


. العام أو من يفوضه من المحامين 


العامين سلطة الامر مباشرة 
بالكشف عن الحسابات والاطلاع 
على من تشير اليه اصابع الاتهام 
بتمويلها . 


© وهكذا نجد ان المشروع قام 
بتغطية جوانب الظاهرة وإحتوائها 
قانونيا . اما الجوائب الاخرى التى 
تحل حلولا جذرية لابد وان ترعاها 
المؤسسات الأخرى لانها بغير 
حاجة لقوانين . 

وبعيدا عما دار من مناقشات 
تحت قبة البرلمان .. نستعرض اراء 
أعضاء مجلسى الشعب والشورى ٠‏ 
لنتعرف على كيفية مساعدة القانون 


على تطبيق' مواده. والادوان | 
المختلفة التى يجب أن يقوم بها كل 
انسان .. وقبلها نستعرض وجهة | 
نظر المستشال "فاروق سيف | 
النصر" وزير العدل .. 


نيل الغاية 
لايغنى عن شرعية الوسيلة 


© ابداية يتحدث الستشار 
"فاروق سيف النصر" قائلا .. 
التعديلات المطروحة بالقانون كانت 
تدرس منذ حوالى سنتين من خلال / 
لجنة ضمت رجال القضاء والثيابة 
واساتذة من كليات الحقوق ورجال / 
الدين والاعلام والأمن القومى . 
والقانون لم يكن وليد الساعة أو رد 
فعل لحدث معين. وقد اكدت 
التعديلات على عنصر الردع » 
وفتحت باب التوبة لمن ينفصل عن 
الجماعة الارهابية أو يبلغ قبل ' 
وقوع الجرائم بالاضافة الى انه | 
حدد القواعد التى تكفل سرعة 
الفصل فى هذه القضليا من خلال | 
محاكم مركزية للنظر فيها .. 


© واود أن نؤكد أن هذا نتاج 
مراجعة شاملة لملف الارهاب فى 
مصر بكل ابعاده وصوره والذى 
لوحظ منئه استمالة عقول بعض 
الشباب واستمرار العنف والقوة ٠‏ 
وفرض الآراء بالقوة والاعتداء على 
الارواح ورجال السلطة . 

»© وهل مواد القائون لم تكن 
تشمل هذه الجرائم ؟ ‏ ! 

© قانون العقوبات والاجراءات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الجنائية لم يكن لها تعامل صريح | 
مع جرائم الارهاب . ولم تخصها 
بقواعد عقابية . ولذلك كان لابد من 


افراد المسار لها نظرا لخطورتها | 
ومشروع القانون اوجب على نفسه | 


احترام الدستور واعد وفقا لقاعدة 
"ان ثبل الغاية لايغنى عن شرعية 
الوسيلة" . وعموما فإن الحل 
التشريعى لمواجهة حالات الارهاب 
إسهام فى حل المشكلة وليس حلا 
نهائيا ولايعنى القضاء المبرم عليه 
لان هناك اسبابا كثيرة ‏ اجثماعية , 
سياسية ٠‏ إقتصلدية ‏ امنيية, 
قانونية - لها ايضا دورها .. 
© ويرى المهندس "إسماعيل 
الجمال" عضو مجلس الشورى 
"دائرة الصف" .. ان متابعة 
' واهتمام المواطنين بصدور مثل 
هذه التعديلات واتفاق كل مؤسسى 
الاحزاب السياسية والمستقلين رغم 
بعض المناقشات الساخنة وهى 
لصالح القائون . هذا الاهتمام 
والاتفاق أكد انه جاء فى وقته 
والامل ان تؤدى هذه المؤشنت 
الاخرى. "تربوية , دينية . 
دورها دعما لتطبيق الوقلية 0 
«المجتمع ,' والعقاب بالقانون لمن 
يخرج عن الشرعية . واعتقد . ان 
افتح باب التوبة من المسائل التى 
تخدم القضية وتؤكد على حسن 
النوايا . وان القانون يسعى دائما 
لتحقيق العدالة وإعطاء الفرصة 
للممارسة السليمة .. 


الادارة بالازمات 


© وتقول ا.د/ "حوريةٍ 


المصدر : 


التاريخ 


| مجافد" . آم 'العلوم السياسية 
وعضو مجلس. الشعب .. التعال 
مع البشر بصفة عامة إما بالقوة او 
القانون . قانون العقوبات قائم على 
قوة القانون . وجهة نظرى . ان 
القائون ليس حلا لكل جذور 
المشكئة لكنه مطلوب . المشكئة لها 
ابعادها الفختلفة . لابد فن محاولة 
اسثيعاب العناصر المتلفة وهذا 
يحذاج لجهد كبير للاستيعاب بفتح 
باباً حوار , جسور ثقة ونستمر فيه 
بتنشثة سياسية سليمة وهذه 
بحاجة لجهود مختلفة من الاسرة , 
المسجد , المدرسة ؛ لابد أن معلم 
ان الجميع شركاء فى الدولة وحتى 
تكون هناك شركة على اسس قوية 
لابد من التعامل معا على اساس ان 
الرؤية سليمة . فالقوة او القهر 
لايصلح كسسياسة دائمة .. فى 


الحالات التى لاتجدى معها هذه ' 


الأساليب لابد من القوة وهى مازالت 
قوة القانون اى قوة بضوابط .. اما 
بالنسبة للتنشئة السياسية وكافة 
أبعاد التنشئة . علينا أن نهتم 


ببعض الابعاد للتقلب على عناصر ! 
عدم الرضا عند البعض كاسبابٍ ': 


الاستفزاز بالنسبة لملصقات 


الافلام ٠‏ اعلانات التليفزيون وهئ., 
تجارية ٠‏ راقصة هابطة ‏ وبدون, 


1111... 


سيب . لاتوجد دولة يها مثل هذه أ ! 
الظاهرة , محلولة بحث المشكلة من | 
خلال اجراء استبيان مثلا لان كثيرا | 
من الناس غير ارهابيين لكنهم ! 


ساخطين , غير راضين . نظريين , 

اكثر , علينا ان تعرفهم وتقدم لهم ١‏ | 
حقيقة؛ الامر وتبصرهم' بابعاد ‏ | 
المشكلة ‏ فالتفهم الحقيقى للاسلام ' | 
وروحه تشمله وسلئل الاستيعاب ؟ ١‏ 


؛ “الام بالمعروف والتهى ' عن ١‏ 


المنكن" من انس الاسلام , والامن'. | 
لابد أن يكون بالمعروف وليس 
القوة . والرسول ”صلى الله عليه . 
وسلم" لم يكن عنيفا او مثقرا و إلا.. | 
ما التف حوله كل هؤلاء .. فلنبتعد '! 
عن العلاج بالصدمات للمشاكل ' | 
العميقة . لابد من سياسة مستمرة 
للقضاء على العنف وعلينا ان نعلم | 
اطفالنا الرضع . ان العنف لايصلح | 
كسياسية دائمة .. | 
©© وتستطرد الدكتورة حورية | ) 
مجاهد قائلة .. فى مجال الحديث | | 
عن الشركة والشركاء . علينا إن || 
نبنى جسور لق بين الشرطة'!| 
والأفراد بما فيهم الجماعات |! 
المتطرفة . وان يتم توضيح أ 
1 
ٌ 


حتى إذا لجات الشرطة للاؤة فهى 
قوة القائون ولصالح الجميع, 
وفى مجال التوعية . على إلجميغ 


الل 
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| المستشار فاروق سيف 
٠ |‏ التصر وزيرأ العدل ” 


ان يعرف" ان الاتجاه الحديث فى 
التعامل بين الدول المختلقة الادارة 
بالازمات” لاحاحة للتدخل النباشر 
من جائب دولة "مين شئون' دولة 
اخرى تحقيقا لمصالحها . ولكن 
هناك إدارة بالازمات بمعنى تصدير 
الازمات الدالخلية المستمرة ... 

© مافى أكثر الاشياء التى لفتتا 


نظرك فى اللقانون ؟_ 


- يعي ع منص عور صنان يلت 
اللشرطة , “الضبطية . | 
؛ صلاحياث فى مواجية العف 
المفروض أن تكون هناك ضوابط !! 


فاهم من مواجهة العنف بالعنف . ' 


استيعاب العنامس التى قد تنجذيلٍ 


الى المتطرفين لان المؤيدين لهذه, 
كن 5 


هامشيين . والعبرة هنا 
باستيعاب هؤلاء . لابد من حملات 
مكثفة لهذه العناصر ولس 
المشاركين بصفة عامة . ومع وجود 
القانون بحث جذور المشكلة 
وايجاد الحلول لها ... 
© واكثر مافو مفيد للقضية 
طرح فى القائون ؟ 
©© فتح بلب التوبة. وهى) 
تدخل ضسمن عمليات الاستيعاب 
الثى نتحدث .عنها . “اما المسالة 
الحساسة . "مسالة الاحداث" 
ومحاكمتهم فى المحاكم الجنائية . 
لآنه قد يخرج من التجربة اكذثرا 
عنفا , خاصة وان الحدث بطبيعته 
وتكويت فى هذه | الفترة يميل 


© وحول نفس المعنى يتحذث 
الاستاذ ممدوح ثابت عضو مجلس 
الشعب "دائرة المنيل" قائلا .. لن 
القانون شىء مطلوب للمواجهة 
السريعة لحركة الأرهاب الثى بدات 
تكون ظاهرة مقلقة للشارم 
المصرى . والمشرع احسن صنعا 
حينما لم يفرد لها قانونا خاصا , 
إنما عرف الارهاب وخلظط العقوبة 
فى فلل القوائين الحالية . ابضا من 


:| الأمور المستحبة”. أن التعديلات 


فحت باب النوبة لكل من يريد ان 


7 يراجع نفسه واتاحت لهم لن 


يراجعوا أنفسهم قبل ارتكابها او 
حل حدوثها أو القبض على مرتكبيها 


”.. وبالثالى يعفوا انفسهم من الوقوع 


تحت طائلة القانون لجرائم الارهاب 
انه اورد نصا خاصا بالبيئة يعثبر 
"الاضرار بالبيئة جريمة من جرائم 
الارهاب" .وهذا-جتفق "مع الاتجاء 
الشامل لحماية البيثة ... . - 
© وهل القانون وحده كاف؟ 
© لا القانون وحده لابكفى . 
وإنما نكون هناك مواجهات آخري . 
نتحرك اعلاميا دينيا . سياسيا . 
للقضاء على هذه الظاهرة التى 
تلعب دورا فى التائير على فكر 
الشباب وتجعلهم ياخذون موفا 
فير صميع من التققام ٠‏ | 
/ 


هل القاثون ينتع الجريمة ؟. . 


0 . كمال سليمان هضو 0 
الشورى يقول- بنختصاز" :عنما" 
يضع المشرع لو الدولة قوائين 
وادعة أو صارمة فهذا امر مطلوب . 
ولكن هل كل قائون يمنع الجريمة ؟ 
بالطبع لا .. قد يكون أحد عوامل 
الردع وبحد نسبيا منها ولكن على 
“ل اعرف الاسباب ولماذا تفشت . 
وخبفبة معالجتها . ليس بالقائون : 
ولكن بمعالجة الاسباب ٠‏ ووضبع | 
العوامل الثى تحد منها . ولاشك أ 
انها ستحد لكنها لن تقضى لان هناك 
نسبة من الشواذ بحاجة الى قائون 
وهنا يائى دور الردع ٠| ٠‏ 

© وكيفية العلاج ؟ 


التاريخ : 


001... 


البطالة". التربية 2 المدرسة 
ودورها .. الخ .. ولهذا لؤكد أ على 
' اهمية وضرورة معالجة الاسبال من 
الجذوز وبشكل قاطع .. 
>< © ويضيف د . ثبية العلقامي 
رئيس مركز شباب الجزيرة . وعضو 
مجلس الشورى الى ماسيق 
.. القانون دعوى مجتدهعية 
يي الشروف وتوجبه 
الممارسات التى إتسمت بالخروج 
على المالوف فى الاعتداء على 
الحرمات وترويع المواطئين .. ولقد 


٠‏ كانت الدعوة الى إبراء من يعترف 


أو يسهم فى معرفة الجناة رغم 
مشاركته لهم تؤكد ان المشبروع + 
لايعنى التنكيل حتى بالذين 
اندرجوا ولم يخطئوا ٠‏ وحتى الذين 
اخطاوا ويحاولون ان يعودوا الى 
صائبة الطريق . ايضا هى دهوة 
للخفاظ على الحدود لقد صورت 
بعض اجهزة الاعلام الخارجية ان 
مصبر لم تعد بلد الأمن محاولا على 
السباحة . لقد اصاب المجتمع كثير . 
من القلق . وقد كنت فى فرنسا منذ 
ابو وسالشي: لعفل . هل .أنت 
| ميسلم . أجبت . نعم . فسالئى . هل 
يدعو الاسلام للقتل ؛ فكانت اجابتي 
لا | طبعا . فكلن سؤالهم . من الذى ‏ أ 
بل ف مصر إذن»! وهذه , 


' مشكلة قد تكون طارثة . !م برا 
فيها المجتمع من خلال ممثليه سوام ' 
فى الاجهزة التنفيذية وهى الحكومة 
لو التشربعية "شعب وشورى”" ما 
يصون امن المجتمع . ولا اعتقد ان 
القانون وحده لابكفى . لكن هناك 
مؤسسات اخرى عليها واجب 
الوقلية , التبصير . التوضيح من 
خلال الحوار2. | . 

© وتنتهى الآراء ٠‏ ويبقى لن: 
انقو . لن هنك من (دل ' آلناء 
المناقشات أن القانون يمس الحرية 


| 98 ياتى من التعرف لولا علا |إيال 


الظاهرة . واسباب انتشارها”: 
قطادبات الشياب_لاثه قد_يكون 


المصدر : ...الل شاع اللكتصايى).. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :........لادع .لواب كذ . 


الخصي الكامل لتانان 
رقم 917 لسنة 1997 


بتعديل بعض نصرص قدزانين العتسربات 2 
والاجراءات الجنانية 
وإنشاء محاكم أمن السدولة , وسسرية الحسابات 
بالسنوك , والأسلحة والذخائر 


للنشر والخدمات الصحفية وأمعاو مات 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , 
وقد أصدرناه : 


( المادة الاولى ) 


قانون العقوبات إلى قسمين ,الأول ويضم 
المواد من 81 إلى 5 , والثائى يضم المواد 
من 16 مكررا حتى نهاية مواد هذا الباب . 
( المادة الثانية ) 
يضاف إلى القسم الاول من الباب الثاني 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 
المواد التالية , 
مادة 23 / 
يقصد بالارهاب في تطبيق أحكام هذا 
. القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو 
التهديد أو الترويع ؛ يلجا إليه الجائى 
تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ٠‏ 
بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعسريض 
سلامة المجتمع و أمنه للخطر ؛ إذا كان من 
شان ذلك إبذاء الاشخاص أو إلقاء الرعب ' 
بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو 
أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة ٠‏ أو 
بالاتصالات أو المواصلات أو بالاموال أو 
بالمبانى أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو 
احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو 
عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور 
العبادة أو معاهد العلم لاعمالها , أو 
تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو | 
اللوائع . 
مادة 81 مكررا : 
يعاقب بالسجن كل من أنشا أو أسس أو | 
نخلم أو أدار؛ على خلاف أحكام القائون , 
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو 
عصابة . يكون الغرض منها الدعوة ياية | 
وسيلة إلى تعطيل أحكام السدستور أو 
القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو 
إحدى السلطات العامة من ممارسة 
أعمالها , أو الاعتداء على الحصرية 
الشخصسة للمواطن أو غيرها من الحريات 


التاريخ : 


والحقوق العامة التى كفلها السدستور 
والقانون , أو الاضراربالوحدة الوطنية أو 
السلام الاجتماعى . ويعاقب بالاشقال 
الساقة المؤقته كل من نولى زعامة . أو قيادة 


مافيها , أو أمدها بمعونات مادية أو مالية 
مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه . 


ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس | 


سنوات كل من ائضم إلى إحدى الجمعيات 
أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات . أو 
العصابات المنصوص عليها ل الفقرت 
السابقة أو شارك فيها باية صورة , مع علمه 
باغراضها . 
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها 
بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو 
الكتابة أو باية طريقة أخرى لسلاغراض 
المذكورة فى الفقرة الاولى »وكذلك كل منحاز 
بالذات أو بالواسطة أو احرز محررات أو 
مطبوعات أو تسجيلات , أياكان نوعها , 
تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشىء مما تقسدم 
إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير 
عليها . وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من 
وسائل الطبع أو التسجيل أو العلائية 
استعملت أو أعدت للاستعمال ولو يصفة. 


وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ' 


ذكر 


المادة 47 مكرر ١‏ ( 0 


تكون عقوبة الجريمة المنميوص عليها 
فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام 
أو الاشفال الشاقة المؤبدة . إذا كان 


الارفاب من الوسائل التى تستخدم فى ! 
تحقيق أو تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها | 


الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة 
المذكورة ف هذه الفقرة . ويعاقب بذات 
العقوبة كل من أمدها باسلحة أو ذخائر أو 


مفرقعات , أو مهمات أو الآت أو أموال أو | 


معلومات مع علمه يماتدعو إليه وبوسائلها 
ؤتحقيق أو تنفيذ ذلك . 


المصدن : 


7 3991 شر‎ 1١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات. 


التاريخ : 


وتكون عقوبة الجريمة المنصوص 
عليها ف الفقرة الثانية من المادة السابقة , 
الاشغال الشاقة المؤقتة ‏ إذا كان الارهاب 
من الوسائل التى تستخدم فق تحقيق . أو 
تنفيذ الاغراض التى تدعو إليها الجمعية 
أو الهبئة أو المنخلمة أو الجماعة أو 
العصابة المذكورة فى هذه الفقرة . أو إذا 
كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ٠‏ أو 
الشرطة ,. 

وتكون عقوبة الجريمة المنمسوص 
عليها ف الفقرة التالثة من المادة السابقة 
السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات . إذا 
كائت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو 
الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة 


السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق 
الاغراض التى تدعو إليها , أوكان للترويج 
أو التحبيذ داخل دور العبادة ٠‏ أو الاماكن 
الخاصة بالقوات المسلحة ٠‏ أو الشرطة . 
أوبين أفرادهما 
يج ع بت | 
المادة 17 مكررا ( ب ) : 
عضو بإحدى الجمعيات أو الهبئات أو 
المنظمات أو الجماعات أو العصابات 
المذكورة فى المادة 47 مكررا ؛ استعمل 
الارهاب لاجبارشخص على الانضمام إلى أى 
منها , أومنعهمن الائفصال عنها . ا 
وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على 

فعل الجانى موت المجنى عليه ٠‏ 


المادة 81 مكرراً ( ج 


يعاقب بالاشغال الشاقة المؤ كل من إ 
سعى لدىدولة أجنبية . أولدىجمعية أو 
هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون 
مقرهاخارج البلاد أو باحد ممن يعملون 
لمصلحة متها .وكذلك كل من تخاير | 
معها أو معه , للقيام ياى عمل من أعمصال 
الارهاب داخل مصر , أوضد ممتلكاتها ‏ أو 
مؤسساتها , أو موظفيها , أو ممثليها | 
الدبلوماسيين , أو مواطنيها أثناء عملهم ٠‏ 
أو وجودهم بالخارج ؛ أو الاشستراك ق 
ارتكاب شىء مما ذكر ٠‏ 0 


وتكون العقوبة الاعدام إذا وقعت 
الجريمة موضوع السعى أو التخابر أو 
شرع ف ارتكابها 


كر ال 0111 
المادة 85 مكرر ١‏ ( د ) : 
يعاقب بالاشفال الشساقة ‏ 
مصرى تعاون أو التحق ‏ بغير إذن كتابى 
من الجهة الحكومية المختصة .. بالقوات ! 
المسلحة لدولة أجنبية أو تعاون أو التحق 
باى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة 
إرهابية أياكانت تسميتهايكون مقرهاخارج 
البلاد وتتخذ من الارهاب أو التدريب 
العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها حتسى 
ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر . 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة 
إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها أو 
شارك ف عملياتها غير الموجهة إلى مص . 
المادة 88 : 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من 
اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو 
البرى . أو المائى , معرضاسلامة من بها 
للخطر . وتكون العقوبة الاشفال الشاقة 
المؤبدة إذا استخدم الجانى الارهاب ٠‏ أو 
نشا عن الفعل المذكور جروح مسن 
المنصوص عليها ف المادتين 14٠‏ و1741 
من هذا القانون لاى شخص كان داخل 
الوسيلة أو خارجها . أو إذا قاوم الجانى ' 
بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء 
تادية وظيفتها ف استعادة السوسيلة من 
سيطرته . وتكون العقوبة الاعدام , إذا 
نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة 
أوخارجها 
المادة 88 مكررا : 
ب ساس 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من 
قبض على أى شسخص فق غير الاحوال 
المصرح بها فى القسوانين واللوائح . أو 
احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغفية 
الثائير علي السلطات العامة فى أدائها 
لاعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ' 
مزية من أى نوع . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو 
شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم 
المنصوص عليها ف هذا القسم من الهرب . 


وتكون العقوبة الاشسغال الشاقة 
المؤبدة , إذا استخدم الجانى القوة أو 
العنف أو التهديد أو الارهاب . أو اتصف 
بصفة كاذبة . أو تزى بدون وجه حق , بزى 
موظفى الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا | 
صدوره عنها أو إذا نشا عن الفعل جروح من | 
المنصوص عليها ف المادتين ٠‏ 14و 54١‏ 
من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة 
أثناء نادية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة. 
أو المقبوض عليه 

وتكون العقوبة الاعدام , إذا نجم عن 


الفعل موت شخص . | 


المادة 88 مكررا ( [): 

مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد , يعاقب 
بالاشفال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على 
أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم | 
وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه 
بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها | 
معه أثناء تادية وظيفته أو بسببها . 

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة 
إذا نشا عن التعدى أو المقاومة عاهه 
مستديمة ,أو كان الجانى يحمل سلاحا أو 
قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على 
تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد | 
من أصوله أو فروعه 

وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن 
التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه 


/ 
| 
/ 
ٌ 
/ 


المادة 88 مكررا ( ب ) : 
تسرى أحكاالفواد66و616و13و 41 
و1417و089448 مه )من هذا القانون , 
على الجرائم المنصوص عليها ف هذا 
القسم 

ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم 
الاخلال بحقوق الغير حسنى الئية . 

وتخصص الاشياء المحكوم قضائيا 
بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط , متى 


المصدنر : 


التاريخ : 


' رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة 


نتساطها فى مكافحة الارهاب 


المادة 88 مكررا ( ج ) : 
الايجوز تطبيق أحكام المادة ( ١7‏ ) من 
هذا القانون عند الحكم بالادانة ق جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها قْ هذا القسم عد! 
الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة 
الاعدام أو الاشسفال الشاقة المؤبدة , 
فيجوز النزول بعقوبة الاعدام إلى الأشغال 


الشاقة المؤبدة إلى الاشغال الشاقة المؤقتة' 
التى لاتقل عن عشر سئنوات 
المادة /مكررا ( لع 1 
يجوز ف الاحوال المنصوص عليها ف | 
هذا القسم فضلا عن الحكم بالعقوبة 
المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير 
الادية 
١‏ حظر الاقامة ف مكان معين أو فى منطقة ا 
محددة . 
١‏ الالزام بالاقامة ف مكان معين 
١‏ _حظر التردد على أماكن أو محالمعينة . | 
وؤجميع الاحوال لايجوز أن تزيد مدة , 
التدبير على خمس سنوات 
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم ' 
به بالحبس مدد لاتقل عن ستة أشهر . 
المادة 8 مكررا ( همه ( 1-8 
يعفى من العقوبات المقررة للجراكم 
المشار إليها فى هذا القسم كل من يادر من 
الجناد بإبلاغ السلطات الادارية أو 
القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل 
البدء فق التحقيق . ويجوز للمحكمة الاعفاء 
من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام 
الجرومة وقبل البدء في التحقيق . / 


أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويجوزلها ذلك إذا مكن الجاتي فق | 
التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى 
الجريمة الاخرين ‏ أو على مرتكبى جريعة 
أخرى مماثلة لها فق النوع والخطورة 


0 
( المادة الثالثة ) 

تكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته 
على خمس سئوات فى الجرائم المنتصوص 
علدها ف المواد لي يفا 
و1 مسن 
قانون العقوبات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا 
لخرض إرهابى 

ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات 
المقررة فى المواد 1١/1٠١‏ .511:111من 
قانون العقوبات .كما يضاعف الحد الأقصى 
للعقوبات المقررة بالعادة ٠‏ 4؟ من قاتون 
العقويات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا 
لغرض إرهابى 

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة 
أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص 
عليها ف المادة 77 تنفيذا لغرض إرهابى ٠‏ 
فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون 
العقوبة الاشغال الثساقة المؤيدة أو 
المؤقته 

وتكون العقوبة الاعدام إذا ارتكبت 


الجريمة المنصوص عليها فى المادة 54 
تنفيذا لغرض إرهابى . 
اللسسسسسسسسشسشة 


( المادة الرابعة ) 


تضاف الجرائم المنصوص عليها ف 
القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات الى الجسرائم 
الواردد فى الفقرة الثانية من المادة ٠‏ ام 
من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


( المادة الخامسة  )‏ 


يضاف إلى القائون ٠١5‏ لسنة 1148 
بانشاء محاكم أمن الدولة فقرة ثانية إلى 
المادة ( ؟ ) .ومادة جديدة برقملا مكروا ٠‏ 


المادة؟ ( فقرةثافية ) ١‏ . 
وتختص محكمة أمن الدولة العليا 


المنشاة بدائرة محكمة استأناف القاهرة - ' 


ف داشرة أو أكثر ‏ بنظر الجسرائم 
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب 
الثاني من الكتاب الشائى من قائون” 
العقوبات دون التقبد بقواعد الاختصاص 


المنصوص عليها فى المادد ١١7‏ من قانون ١‏ 


الاجراءات الجنائية . كما نختص أيضا 
بالقصل فيما بقع من هذه الجرائم مسن 


.الاحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة 


سئة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على 
الحدث عند ارتكابه إحدي هذه الجسرائم 
أحكام القانون رقم 7١‏ لسئة 1114 بشان 
الاحداث .عدا المواد هكو10و18و11ي 
ومو2 !وه منه . ويكون للثيابة 
العامة جميع الاختصاصات المخولة 
اللمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه 
المادة لا :١‏ 

استثناء من أحكام الماددّ السابقة يكون 
للنيابة العامة فى تحقيق الجسرائم 
المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب 
الثائى من الكتاب الثشائى من قائون 


العقوبات بالاضيافة الى الاختصاصات | 


المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق 
وسلطة محكمة الجنح المستائفة منعقدة لل 
غرفة العشورة المنصوص عليها فى المادة 
؟ 14 من فانون الاجراءات الجنائية . 
ولاتتقيد الثيابة العامة ف مباشرتها 
التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشسار 


إليها ف الفقرة السابقة بقيد الطلب | 


ظ 


المنصوص عليه فى المادة 1 من قائون 
الاجراءات الجنائية والمادة ١١‏ من القانون 
رقم 16 لسئة 18١‏ بشان حماية القيمع مسن ١‏ 
العيب . 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ: 


ويكون لمامور الضبط القضائى إذا ‏ | 
توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شسخص 
بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليهاق 
القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب 
الثاني من قائون العقوبات أن يتخذ 
الاجراءات التحفظلية المناسبة , وأن 
يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين 
ساعة على الاكثر أن تاذن له بالقبض على 
المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة 
ولامر نستلزمه ضرورة التحقيق وصصيانة 
أمن المجتمع أن تاذن بالقبض على المتهم 
لمدد لاتجاوز سبعة ايام 

ويجب على مامور الضبط القضائى أن 


بسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله | 


إلى النبابة العامة المختصة بعد انتهاء 

المدة المشار إلبهاق الفقرة السابقة . 
ويجب على النيابة العامة أن تستجوب ق 

خلرف أثنتين وسبعين ساعة من عرضه 


عليها ,ثم تامر بحبسه احتياطيا أو إطلاق ١‏ 


شراحةه . 


( المادة السادسة ) 


تضاف إلى المادة الثالثة من القرار | 
بقانون رقم ٠١‏ لسئة 115١‏ شان سرية | 
الحسابات بالبنوك فقرة أخيرة نصها | 
الانى 

ويكون للنائب العام أو لمن يفوضه من 
المحامين العامين أن يامر مباشرة بالاطلاع ٌ 
أو الحمبول على أية بيانات أو معلومات 
نتعلق بالحسابات أو الودائع أو الا.سانات 
أو الخذائن المنصوص علبها في المادتين ' 
الاول والثائية من القانون المشار إليه أو 
المعاملات المتعلقة بها , إذا اقتضى ذلك 
كشف الحقيقة ف جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها ف القسم الاول من'الباب 
الثاني من السكتاب الأول من قائون 
العقوبات 


( المادة السابعة ) 
بستبدل بنصوس المادة 54 .والفقرة 
الاخيرة من المادد © ؟ مكررا من القانون رقم 
4 لسنة 1104 فى شان الاسلحة 
والذخائر .والبند الحادى عشر من الجدول 
رقم ( ١‏ ) بببان الاسلحة البيضاء المرفق . 


يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر 
وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على 
خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو 
صنع بغير نرخيص الاسلحة البيضاء 
المبينة بالجدول رقم( ٠ ) ١‏ 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 
خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه ,كل من 
اتجر أو استورد أو صنع .أو أصلح .بفير 
ترخيص سلاحا ناريا من الاسلحة 
المنصوص عليها فى الجدول رقم( ١‏ ) . 

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة 
إذا كان السلاح ممائص عليه ف البنسد 
(1) -من القسم الاولمن الجدول رقسم | 
( 5 ) . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة | 
المؤبدة إذا كان السلاح ممانص عليه فى 
البند ( ب ) من القسم الأول أو ف القسم ' 
الثاني من الجدولرقم ( ؟ ) 


أخير. 5): 
يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو | 
إحراز الاجزاء الرئيسية للاسلحة النارية | 


ك5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعاومات 


المبيئة بالجدول رقم ( ؛ ) المرافق . أو 
كاتمات أو مخفضات الصوت 
والتليسكوبات النى تركب على الاسبلحة 
المذكورة 
. البند الحادى عش رمن الجدولرقم( ١‏ ) 
ببيان الاسلحة البيضاء 
البلط والسكاكين والجنازير والسئج 
وأى ادا أخرى تستخدم ف الاعتداء على 
الاشخاص دون أن يوجد لاحرازها أوحملها 
مسوغ من الشرورة الشخصية أو | 
الحرفية 
( المادد الثامئة ) 
يضاف إلى القانون رقم 714 لسنة ١521‏ 
المشار إليه جدول جديد برقم ( ! ) نصه | 
الانى 
الحدول رقم ( ؛ 
الأجزاء الرئيسية للأسلحة 
النارية 
أولا ‏ بالنسبة للبنادق | 
ذات الماسورة المصقولة من 
الداخل : 
ل الجسم المعدثى 
الماسورة 1 
ثانيا ‏ بالنسية للبشاكدق 
المششخنة والنصف آلية : 
الجسم المعدنى ( الظرف ) 
_الماسورة . 
 "‏ الترباس ومجمو عنه 


ثالثا ‏ بالنسبة للمسدسات | 
بكافة أنواعها : 
(1)مسدس بخزنة : 
الجسم المعدني . 
١‏ ب المنزلق . 
الماسورة . 


( ب ) مسدس بساقية : 


| الجسم المعدنى‎ ١ 
_الاكرة( الساقية ) . أ‎ ٠ 


رابعا ‏ بالئسية © سك | 


( أ ) المدافع والرشاشات 

١‏ الجسم المعدنى 

. الماسورة‎ ٠١ 

ب ) البنادق الالية : : 
١‏ الجسم المعدني . ا 


الماسورة 
الترباس ومجموعته , 


( المادة التاسعة  )‏ / 


1 
مع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم 171 لسئة ١154‏ 
بشان حالة الطوارىء وباية عقوبة أشسد 
ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون 
آخر .يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون 


( المادة العاشرة ) 


٠‏ لاتقام الدعوى الجنائية ضد من انتمسى 
بابة صفة كانت إلى إحدى الجمعيات أو 
الهبئات أو المنظمات أو الجماعات أو 
العصابات المنصوص عليها في المسادة 77 
مكررا عقوبات , إذا بادر خلال شهر من تاريخ 
العمل بهذا القانون بإبلاغ النياية العامة أو 
سلطات الامن بانفصاله عن التنظيم وتوقفه 
عن ممارسة أى نشاط فيه 

كذلك لاتقام الدعوى الجئائية الناشئة ' 
عن حيازة أو إحراز اسلحة أو ذخائر أو 
مفرقعات أو مهمات أو ألات أو معدات أو 
وثائق أو أموال ممايرتبط بانشطة التنظيم 
إذا بادر الحائز أو المحرز من تلقاء نفسسه 
بتسليمها إلى النيابة العامة أو سلطات 
الامن خلال المدة المشار إليهااف الفقسرة | 
السابقة . أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


ولايسرى ماتقدم على الحالات الت بدا 
فيها التحقيق أو رفعت فيها الدعوى 
الجنائية 


( المادة الحادية عشرة ) 


ينشر هذا القانون ف الجريدة الرسمية ٠‏ 
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ 
0 ا 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة .وينفذ 
كقانون من قوانينها 

( حسنى مبارك ) 

صدربرئاسة الجمهورية ١03‏ المحرم / 
اسئة ١411‏ م الموافق 16 يوليه سنئة ١‏ 
ككقام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سس ]لوايو- 941 ست 


على الااسلا 


عي ند 


الامافة العامة ش 


نا مقارنه متوازنه بين أحداث مقتل د . فرج فود 
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ساب ترفتش 


للهسالت 
الضلبط ومن معه فنط المواطنون طارق الى مستشفى القصر سوام إل فصر 
- تقر حالته !| ت له ج : 


طق متحي المن تسم اعفم 


قافو ن الار شاب 


قانت 
الس ين 2 بن رم 
التسخير كل الامخانيات الامتية لانجاح اخيه فى انتخابات مجلس الشورى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مسب سس سس ل ب 


« هدوته » السياحى تضاعف الى ؟ مليارات . وان 
اقطام السياحه اصبح موردا رئيسيا 

© جلسات المبزان المدفوعات صحيح ماثه إل المائه" 

ل 

الجلسات 


حرية الراى // 
عهد الرئيس مبارك”” 
تمس 


2 
ماقاله وزير 


بان الدخل 


0.٠‏ مئن ايام معدودات مندر قانؤن مكافحة الارهاب .. وافرغت :الحكومة في جوفه رغبتها ل فرض 
اتجاه غير محمود يتمثل ال تجريد القانون من 
نا جديدا اكثر سوءا واشد فنكا .. حتى صار 
للقانون .. وسادت قوة الطفيان واختفت قوة 


أمزيد من التحكم والتسلط والطفيان .. وكشفت عن 
إطهارته .. فاضافت الى القوائين سيئة السمعة قائوا 
ذلك القائون إل حقيقته تقنينا للاعتقال .. او اعتقالا 


١١ .. العدل‎ | 


أن للقضاء قدسية لا يجحدها 
الا مستبد ظألم ...وان له مكانته 
الرفيعه التى لا بنازعه فيها الا 
كل طاغية وجلاد .. فلا كرامة 
لامة لا يصان فيها القضاء 
ورجاله .. والويل لامة يفيب 
عنها سلطان العدل .. ولو كان 

ان يكتب لشعبه الامجاد 
لحرص على ان يحقق للسلطة 
القضائية استقلالها .. فان نظلاما 
يقوم الاستمساك بذلك 
الاستقلال هو نظام يقوم علي 
“التقوى ومخاطفة الله .. وأن 
نغلاما يقوم “على الظلم والقهر 
والبطش والاستعلاء والمسفس 


باستقلال القضاء . هو. نظام . 


إضعفا” من خيوط 
العنكبوت ١ ١ ٠.‏ 

إن على كل حاكم ان يدرك ان 
عغلمة نقظامه فل قوة العدل الذئ 


عرش سليمان .. ١!‏ ! : 


| الحقد والتسلط والبقضام .. ١ ١‏ 


.اذ / 


الن على كل حعهم ان يدرك أن ] 
القوة الى يتعين أن ينيمي بها 
ابر 


أن على كل حاكم ان يدرك انه 
المجتمع .. واذا اختل ميزين أ 


9 1 
العل ل يده لتر اجتمع . فلا | 


يتحكمون فيه .. هليعلموا جميعا' 
أنهم ادئى من سيد . الخلق 
المعصوم من الزلل والخطا .. | 
ومع ذلك يتلقى امن الله سبحانه 
وتعالى ان يحكم بين الناس || 
بالعدل .. ١١‏ 7 1 
هل نسينا .. ! ! ., 
ان طهارة القانون ؛ واستقلال 
القضاء , يشكلان الدعامة 


تكون 

مواجهة كل ما يصادفها من 
تحديات .. فلا حضارة 2 ولا 
كرامة . ولا عزة , بل ولا وجود 
ولا كيان بفير قائون طاهر 
--.وقضاء مستقل .. فكل ما يصيب 
الدولة من كوارث ؛ وما بلحقها 
من هزائم ؛ وما يدركها من اوجاع 
كان /١‏ خبنث , وسيادة . 
الطفيان 

ان تاريخنا المعاصر بروي 
احداثا بشعة من طفيان قوة 
الاستبداد على قوة العدل بما 
يؤدى الى المساس باستقلال 
السلطة القضائية والانتقاص من 
سلطانها الذى ينبفى آن يسود | 
كل شان من شئون العدالة .. ! ! 
هل “-نسينا تلك المحاولة 
الرخيصة أن اوائل عام 1461 , 
اعندما "عرضت > الحكومة على 
فضاة مصر زيادة مرتباتهم ومد 
سن تقاعدهم الى خمس وستين 
سنه بدلا من الستين ٠‏ ثم تبين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 

لقضاة مصر الشرفاء أن ها | 

تعرضه أنحكومة محمول على | 

رغبة شريرة آلمة وهى مد سن ) 
الستين لرئيس محكمة الجذليات 
الذى جىء به للحكم باعدام 
الاستاذ/ احمد حسين رئيس 

حزب مصر الفتاه ‏ رحمه الله ! 


وعار .. ١١‏ 
نسينا العدو ان الاجرامى 
الذى وقع على المغفور له الاستاق 


الدكتور عبد الرازق السنهورى | 


رئيس مجلس الدولة عام 
6 .. اذا تصدت له مجموعة 


من الماجورين دفعت بهم 


الحكومة للاعتداء عليه .. وما | 


كان ذلك الاعتداء لل حقيقته الا 


همجية لا يتحكم فيها الا طاغية 
وجلاد ١١٠١‏ 

وهل نسينا يوم ان تسربت | 
السياسة ‏ كالحرباء الى 
محراب القضاء المقدس ؛ فاقامت 
تنظيما سريا من بعض| 
الاشخاص المحسوبين 
القضاء افكا وزورا ؛ ولا يزيدون| 


العاكفين ل محرابهم يتعبدون .. 
وتتئقى سلطة الطغيان تلك 
التقارير الاجرامية الاثمة 
وتتخذها ذريعه للاطاحة بكرامة 


القضاء واستقلاله .. ١‏ ! 


المصدر : . 


وهل نسينا يوم أن 
استصدرت الحكومة علم لم 
القانون ١‏ رقم 1 

وان وخر يل مجلس الوزرا 
( السلطة التنفيذية ) سل 
أعادة تعيين من ترى تعبينه 
والخلاص من كل من قفى بالحق 


ريل 
وهل نسينا ذلك فر 


الشيطانى المشئوم رقم 47 لسنة 
الذى عصف بالسلط| 


الجراح التى اصلبت 
العدالة من ا هذا التصرف 
الا واستنكرت 
مصر كلها هذا | 

المسئول .. ١!‏ لتصرف فير 


التاريخ : .. 


هل نسينا ذلك كله ام نحن 
عنه غافلؤن ؟ .. ان علينا ان 
انقدم تلك الماسى لتكون الذكرى ٠‏ 
دافعا لمزيد من الايمان باستقلال 
السلطة القضائية . وبانه لا 
عاصم لمصر من السقوط والتردى . 
الا بتحقيق ذلك الاستقلال 
استقلالا حقيقيا .. وبان يزول كل 
تواجد واشراف من جائب | . 
السلطة التنفيذية على السلطة 
القضائية .. ١ ١‏ || 

يا قوم ان ارد ذا" 
الفالية ان تحيا فلن حياتهاق | ٠‏ 
عام العدل وسيادته .. وان 

) وتخا‎ ١ 
ور يفي مد‎ 


إلى الصميم 

* * اثنان يخافان من يقظة 
النائم .. اللص وأ| ٍ 
كع لس بعس ]| 
* * تردد الشعوب وتقول .. 
أن الشمس ابدا لا تزول .. انما 
نحنى وقتا فتمحو ليلا ال 


حكومة انوية تعمل القوا. 
الحضارة يليقون بمكلنة 


١١ للارهلبيين‎ 


القد خرجت علينا الحكومة الموقرة بتشريع جديد لمواجهة الارهاب مع 
انه لو كان هناك من يخطط او على الاقل يفكر لاتضح له أثنا لسنا بحل 
إلى هذه التشربعات وإنما نحن بحاجة إلى من يطبق التشريعات الموجدرة 
بالفعل والتى لا تطبق ولا ادرى اذا إذن وضعت ٠‏ اقانون دين 
يعاقب فل المادة 11 بالاعدام لكل من الف عصبلبة هاجمت طائقة من السكين 
4 أو قاومت بالسلاجح رجال السلطة العامة فلل 'تنفيذ القوانين وكذلك كل من 
تولى زعامة عصابة من هذا القبيل او تولى فيها قدادة ٠‏ وتحقي, بوي 
بالاشفال الشافة المؤبدة أو المؤقتة من إنضم إل هذه العصابة بدون ان 
بشارك ف تاليفها ولم يتفلد فيها قبادة , هذا بالاضافة إلى أن انون 
الاحزاب ينص ف مادته 71 على إن بعاقب بالسجن كل من أنشا أو اسس 
او نغلم او ادار على خلاف احكام هذا القانون ننظيما حزبيا غير مشروعم 
أؤلو كان متسترا ال وصف جمعية إرهابية او منظمة اد جباع, اب ,عشي 
النسمية او الوصف الذى يطلق عليه وتكون العقوبة بالاشفل ليقع 
المؤبدة او المؤقته إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام 
المجتمع أو ذا طلبع عسكرى او إذا إرتكب الجريمة بناء على تخابر مع 
دولة آجنبية !!!! 0 9 
فحكومة تحت يدها كل هذا هل هى بحاجة إلى قوانين اخرئ ‏ !ام ان 
هذه التعديلات وضعت لتكميم الافواه وتاديب وإذلال جميع فئات الشعبٍ 
وكل من يرفع صوته بكلمة لا !! 
اليس غريبا ايها السلدة/ان التعديلات الاخيرة تعاقب بالاشغل, لشي 
لكل من يروج بالقول او بالكتابة او باية طريقة اخرى لأفكار التنظيمات 
المتطرفة ١!‏ / 5 
ن كاتب هذه السطو يختلف مع الجماعات الا؛ 
المخالف لهم من خلال إطلاعى على كنبهم وكتاباني/ 
ولدقل لى ترزية القانون الموقر والسادة إعضاء م 


انشر الأفكار ويعتير 


.. ام نلجا إلى مصدر وحيد ومرجع 

إننى اعلم لن الكثيرين ممن ايدوا هذه 
تطبق على اعدائهم , ولكن التاريخ علمنا لن 
سواء إرهاب السلطة لو إرهاب الجماعات - مثله مثل الاسبراى تطلقه إل 
إتجاه فينتشر فى كل إتجاه , وإنه يسعدك ان يوجه إلى ار عدوك ولكنه 
سوف يرتد إليك 'ل النهاية 5 


وستذكرون ما اقول لكم وافوض امرى إل الك إنا 


المصدن : .. 


ل 
للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


7 نحن لاثرفض قانون الارهاب اذا 
ب و شل الأرماب 


من هذا القانون هو وإد الديمقراطية هذا الاتهام واسع ومطاط ويمكن 
' واشاعة /١‏ الذ نفو ,ان ينطبق على كل مواطن لل هذا 
0 يو اين 0 البلد حنى ٠‏ المهدى المنتظر» الذى 
: نقول لا ونرفض هذا القاذون حتى .سياتى فل آخر هذا الزمان يمكن ان 
0 
5 1 ن وان زميل ٠‏ عند 6 
إسناجداء ام لعيدك هذا 000 د | الى موجه ال ااقلبية امي 
: | من هذا الشعب وخاصة شاب 

. اول من غلبق عليه قانون الأرهاب ' البطالة والمونلفين الشرفاء والمرضىٍ 
0ك ع الفقراء فيؤلاء جميعا اذا ماتعاملنا 
. هامر عبدالمن ٠‏ الصحفى معهم بمثل هذا القانون فسوف يجد 
شعي وعتنما سنت هل و المجتهدون ان مواد قانون الارهاب 
. القيض عليه فل , ديروط » مسكا يمكن ان تطبق عليهم والامثلة على 

يميقع رفداش .. قالوا لآثقت وملدي ذلك كثيرة ولايمكن حصرها 
جزيمه! اقول والارزاق على الله وكذلك 
: قانوا هو متهم بالحض على كراهية | الأعمار لكل صاحب سلطة فل هذا 
البلد آلم. يكفيكم قائون الطوارىاء 
الله اثماً حتى الا رما 0 لم م 
: ايصيبنى قوا المقيدة للحريات لحمليتكم وحه . 
يجهالة فاصبح انا من النلدمين لهذا بقائكم فجئتم بقائون للأرهاب٠‏ | 
ألسبب اتمثى ان يكون هناك 
الذى يحدث إل مصر موجود ال كل 
توضيح وتحديد دقيق لمواد هذا | بلدان العالم ولسئا وحدنا اصحاب 
. القانون وخاصة لنها مطاطة جدا بدعة الأرهاب ومع ذلك لم يطبق إل 
5 لسايز ء ويمكن ان تنطبق على هذه البلدان قائون الطوارىم اي 
كل مواطن إل هذا البلد حتى كلتب | الارهاب لإنها 'حكومات ديمقراطية 
هذه الكلمات اذا ملتعرض بالنقد | تخدم مصلح 

لإحد السادة الكبار داخل النظلم الشعب اما هنا فان كان هلك 
فان قلت ان الزراعة ل عهد بوسف نصح مخلصة يمكن ان 'تقدم 


الى للد زراعات الموفرة 

م ا ال ٠‏ انفقرط على امصربين كل الأموال 
هذا القرن فانه من الممكن ان اتهم انى تنفق على الام وحمليتكم وان 
بالحض على كراهية النظلم وان قلت يكون هنك ارهاب " 
أن المهندسن الفاضل عبدالهادى 1 
فتديل قد اهدر أموال وزارته عندما 5 7 

كلد وزيرا للبترول ل التظام هذا هشام طنطاوى 
: يمون أن يتم القبض على والانهام . 

هو الحض عل كراهية الثظام . 


7 0 


ظ لالع , 
الها 


التاريخ 


٠ 
٠ 


ارامو..1991.... 


امأ برق الاين 


اللجنة تؤكد: لاحل إلا بالمواجهة/ 


اثارت التعديلات التى ادخلتها 
الحكومة على فانونى المقوبات 
والإجراءات الجذائية استساء 
دين( الاوساط القانوئية 
الحكو ميية.. حيث اعدت إحدى 
اللجان القانونية التابعة 
سرئاسة الجمهورية رؤية 
معارضة للموقف الحكومي؛ كما 
انسحب للائة من كبسار 
القانونيين من اعضاء تلك 
النجشة امتجاجا على تلك 
التعديلات., وكائت تلك اللجنة 


فد كلفت بوضع التعديلات 
الملائمة استجاب لطلب اللواء 


عبد الحلد وزير 
التاخلية. إل أن وزارة لاطي 
رات أن تلك التعديلات قامرة 
عن مواجهة الجماعات الديثية, 
ولاتحقق الفرض المامول منها.. 
وال ضوء ذلك عكفت الحكومة 
على إعداد التعديلات الآخيرة.. 
وذلك بنساه على أمسر رثاس. 
مجلس الوزراء والداخلسة 
لصياغه تلك التعديدت ١‏ ل لوب 
فانونى؛ وجرى تكليف وزارة 
العدل لخول مسالتي التعبيك 
والمواءمة. 
رنشير المعلسومسات إل ان اللجلة 
القسانوئية الخاصية التابمة لرئاسة 
الجمهررية اعدث . من جانبها ‏ مذكرة 
رفعث إلى رئيس الجمهورية تضمنت 
تفييمها للتمديلات التى أدخانها الحكومة. 
رملاحظاتها عليها.. رصت المذكرة تلك 


لسمسمم 
التمديلات بانها تخالف مواد صريحة ل 
الدستور؛ مما يعنى إمكانية الطعن 
نضائيا عليها.. وأشارت إلى إن المحكمة 


الدستررية فى هذه التعديلات. 


واعتبرت المذكرة أن التشريع الجديد ' 
لايؤدى غغرض مكافمة الإرهاب بقدس | 


مايؤدى إل إضافة تشريع غير مكتمل 
القرام إلى التشريعات الخاصة ل هذا 
الشان, 
تقييد حرية المواطنين 

وفئدت المدكرة ماورد ف التعديلات 
المتعارضة مع الدستور على النحو التال: 

ه التقييد على حريسات المواطنين٠‏ 
وأوردث بهذا الشان أنه لما كانت غاية 
الدستور الأساسية الحفاظ على حربات 
الواطنين ودعمهاء سراء كانت تتعلق 
بحرية الراى؛ أو حرية التثقل؛ أو جحرمة 
الحرية الشخصية: ولماكانت غاية 
الدسترر ارتباط هذه الحرية بكرامة 
المواطن وإعطاءها الثقل الذى يؤهله لان 
يكون فرداً منتجا ل المجتمع» فإن التشريع 
أتى بقيد على حريات اللواطنينء تمثل ف أن 
آمر القبض الذى تصدره النيابة بمدة 
سيعة آيام. يجدد لمدد أخرى مماة تصل 
إلى ١1؟»‏ يوماً, ولا كانت تحقيقات النيابة 


هى الرسيئة الأولى لمعرفة ماإذا كان | 
ابية. 


الشخص مدان فى ارتكابه لأعمال إرهابي 
إو غير مدان, ولماكانت هذه التحقيقا 


هى الوسيلة الأول المقسررة ذا دا كان' 
هناك قيد يجب وضعه على حرية التنقل | 
للشخص المراد, فإئه من غير الدستورى 
أن يجذد آمر القبض إلى ١٠؟»‏ يوم حيث أ 
إن ذلك يمثل قيدأ على حرية المواطنين. 
وتورد الذكرة: (إن التشريع من 
سلطات استثنائية لرجال الشرطة 3 حو 
احتجاز اى مواطن لمدة «الا» ساعة, ل 
حين أنه كان منصوص) على عدم زيادة 
مدة الاحتجاز عن 4٠‏ ساعة».. ولما 
أئتفت الفاية من منح هذه السلطات أ 
الاستثنائية, فإنه لايجوز القبول بهاء | 
حيث إن مهام رجال الشرطة تنحصر فل | 
القبض عل المتهمين» وإحالتهم إلي النيابة : 
لمباشرة التحقيقات معهم, ومن ثم فإن 


ا 0_0 
السياسية والاقتصادية والدينية. 
للا|] 


احتجاز المواطن لمدة «؟» أيام دون إجراء 
أى تحقية 


ات يعد قيدأ على حريات 
حيث يمنعهم من حربة التنقل 


كدرة). 
وترى اللجنة ان غاية المشرع حين نص 
عل الاحتجاز لدة ٠‏ 14: سامة كانت | 
الخلروف طارئة تمنع عرض المتهمين 
مباشرة امام جهات التحقيق النيابية. 
وجاء المشرع لل التعديلات الجدي 
ليوسع من نك التلزرف.. وهو أمر غير 


جائز. 

وتقول المذكرة: (إنه لما كان القبض على 
المدان باعمال إرهابية يستلزم ضرورة 
العرض على النيا. 
بأقصى سرعة ممكنة؛ حتى يتم التعرف 
عل يقية التشكيلات «الإرهابية؛ التى قد 
يكون منضما إليهاء أو معرفة الدوافع 
الفردية وراء ارتكاب هذه الأعمال, فإنه 
يستلزم تقليل مدة الظروف الطارئة التى | 
تتيع العرض على النيابة». 


تجاوزات مؤكدة 
وحذرت المذكرة من أن الفهم الخاطىء 
لريادة مدة الاحتجاز إل 07٠‏ ساعة قد 


هذه الضفرط قد تنراجد ل مد ال ,71 
سساعة». إلا انها سرف تكرن اشد ضرارة 
إدا .ا زادث مدة الاحتجاز إل الا 


ساعة 


واشارت المذكرة إل انه يمكن منع هذه | 


السللدات الاستثنائية لجهات النيابة 
العامة. حيث قسد بكرن من دراعيها 
استكمال التحقيقات, ار البحث عن ادلة 
انهام جديدة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


واعتبرت المذكرة ان منم هذه السلطات | 


الاستثنائية للشرطة يتعارض مع صلب ) 


وروح الدستور الذى اكد عل ضمانات ! 


المريات العامة للمراطنين.. راكدت انه إذا | 


كان القيد عل الحرية ملب ملماً 


لى المادة :41١‏ مئسه.. كما أن الطعسرن 
الدستررية على هذه المادة سوف تورجب 
إلفاء تلك التعديلات اسام المحكمة 
الدستررية العليا 
لس-سمسدم 
إشارت المذكرة إلى ضرورة أن ثبقي 
جو - من الختصاص 


ا : 
إبمة لكل الترائين الأخرى المنظمة لهذه , 
السالة.. كما ان الترسع ل الختصاصات 
مامورية الضضبط النضائى لرجال الشرطة 
اليس له ما بوره حت ل ظل تابي رار 
«الارهابية؛ ل المجتمع؛ حيث إن ر. 
ار 1 بالسلطات الممئوحة لهم أن 
راجهرا تزايد معدلات الإرهاب ل 
لمم ااال ١‏ 
واكدت المذكرة على ضرورة أن تبقّى ” 
اختصاصات الشرطة محدودة ل 
الذى حدد لها)نذ ل القرانئ. 
حق ضبط النواب 
اما يشان ما ورد ل التعديلات من حق 
خسباء البباحث ل القبض على عقا | 
الشعب والشسورى. فاكدت 
الذكسرة أن ذلك يمثل مخالفة مبريحة 
لنمسرص الدستورء وقاثون مجلسي , 
الشعب والشورى: السذكا يشي إن م ين 
الإذن من الجلسين بوفع الحمصائة عن 
العضر المراد إجراء الثحقيقات مني | 
ولايجوز للنيابة العامة | اشر رفع | 
الدعوى على عضر بمجلس 


المصدر : 


التاريخ : 


أوالشورى دون إذن سن احد المجلسين.. 
وان الأخذ بهذا التعديل إذا كان يخالف 
اللادة .44 من الدستور, فإنه يخالف 
أيضا المادة و0؟» من قانون مجلس 


الشعب الذى لايجيز اتخاذ أى إجراءات ١‏ 
تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس, 

واعتبرت الذكسبرة أن الاتجاه لهذا 
التعديل يقضى تماما على مبدا الحصانة 
لاعضاء مجلسي الشعب والشورى؛ وهي | 
الحصانة التى كفلها الدستور والقانون 
حتى يمكن العضى من مزاولة مهام عمله 
النيسابى دون ادنى ضغط من رجال 
الشرطة او جهات النيابة.. كما ان هذه 
الحصانة المكنولة له دستوريا هي التى 
تعينه على القيام باداء العديد من لهام 
النيابية والرقابية دون أن يكرن عليه 
سلطان سوى وازعمه وضمير الامة الذى 
انتخبه؛ ولذا فإن الإبقاء على الحصانة يعد 

لايجب أن يثور النقاش أي 

الجدل بشاذ ان أكثر النظم عراقة 
فل الديمقراطية تدعم مبدا الحصانة, 
وتزيد من اهميته, ولذا فإن الطعن 
الدستورى إزاء هذا التعديل له من الحجج 
والمبررات مايدعمه. أ 

واشارت مذكرة اللجنة القانونية إلى 
تعارض التعديلات الخاصة بقائون 
«الإرهاب» مع المادة ٠51١‏ من الدستورء 
والتى حددت الجرائم التبى لاتتقادم 
بالجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على 
الحريات الشخصية: لل حين أن التعديلات 
الجديدة اعتبرت ان جرائم «الإرهاب» 
الانتقادم. 

واكدت المذكرة على أن جرائم الاعمال 
الإرهابية قد لاتمثل ل كثير من الاحيان 
اعتداء مباشر) على الحريات الشخصية, 
ولذا فإنه لايمكن نعتها بالجرائم غير 
المتقادمة.. وإنما هى لل عداد الجرائم 
المتقادما.. ونبهت المذكرة إلى أهمية 


ُ | 

العول .+ 

«الإرفابى» دون البحث لي الدواقع 

الحقيقية وراء هذه الأعمال, مشيرة إلى أن 
تشديد العقوبة فى قانون المضد. 


يمنع من انتشار ويام ا 
المجتمع.. أضف إلى ذلك, 
التعديلات الجديدة تالحذ بالشبهة لل 
ارتكاب الأعمال «الإرهاء : 
واعطن لضباط المباحث الحق لل احتجاز 
الواطنين» والقبض عليهم لمجرد الشبهة, 
وقبل تواهر ادلة وقرائن قانونية على 
ارتكاب المشتبه فيه لهذه الأعمال. 


]لاير191 


االواليرا لسر 
لمصدن : ...1 


لس ةا ئى 
لمع سس سس سس قر 
ظ ن د 00 
لبلأخار: 
ية عبدا 1 
انوزد ١‏ 
الة 0 


الشتنكا لحرينات 
3 يي 
نقبام ها 
2 5 
: لد: 


ينيم 
: ' 
يب س-ةالة 
متسوري 
طعن فى 
0 


قب ب 0 
قن ىول قَطضِي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ةكش 
إن القاهرة - بهاء الدين حسين: 
اي 


التعديلا. 
الارهاب 


يلات لمواجهة العمليات 

سنحتاج إلى قوائين آخري | 
بيتها وهل هى قا 

ال قانونى انتخاباخ, 

و541٠‏ وهل تطاراً 


انون 
الك للمحكمة الدستورية 


فوزية عبد السثار 
إداء المجلس بل واعضائه.. 
والكلام للدكتورة فوزيا 
ن وجهة نظشرى - قانون 
الدستور 
2 تافاته 
المسثولية الدينية امام الله | 
رمعى كل الاعضاء لا نقبل 
يخالف مصلحة الوطن أو | 


يتعلق يهدد حرية التعبير 

فالمقصود غير ذلك تماما فلابد من توافر القصد 
الجنائى ولا يكفى السلوك المادى فقط لاثد 0 
معينة والمقصود «بالترويج» هو نشر مياد 
والارفاب بين الناس... من أجل كل 
احد الاساليب لمواجهة النا 
المجتمع. 

بالجلس 


إل ذلك 
الشاملة لما يحدث سواء 


3 تطبيقه على الاحداث وهو تديير 
«احترازى احتياطى» والالزام بالوجود فى أماكن 
محددة مواتقاء للضرر لذا فإن هذه التدابير ليست 
عقوبة ثانية.. 

مخالف للدستور 
ويؤكد كمال خالد عضو اللجنة الدستورية | 
020 لسسبت. لب 


بالمجلس التي نا 
1 


5 هو ان تناى بجهان 
الشرطة عن الوقوع ل ,مة مع [حد أوان 


الستعديه على احد التيارات.. هناك فرق بين القصاصي 
الشورى والدفاع من النفس.. علينا أن ننزع من 
الجماعات المتطرفة الشعور الذى تولد لديهم خلال 
ام وحب للعئف.. وشدة 

من العثف فتجد انفسنا 

حيئما يشعر «الاخر» 

مقتله اسهل كثيرا منا 


الوطنية وهو ما فشل فيه 
بطرس غال عام 111١‏ على ييد 
٠‏ إبراهيم الوردائى - والحل أن نعالج 
أن الأنون الجديد ان يحل شيثا. 
الللسسسشسششة 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ : ..........9.]!...جولمو..1991...... 


المؤتمر العام 


لأندية الت 


اء . واوصي 


لها 


ريس بالجامعات : 
© 
الاساتذة بضرورة 


استمرار 


يطلب : 
فحطتيةه 


للصوية قد ادي س الأول بمشارة 
ار 2 َ 4 - 


رك 17 جامعة على مبستر 


2 
18 
1 
1 

3 
د 
1 
2 
ٍ 
. 
- 
و 

8 


انر هاب 


1 
43 
1 
1 


ية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مؤتمر نوادى التدريسس 
يدين قانون الارهاب , 

الاسكندرية ‏ محمد حمدينو 
لدان مؤشمر ذوادى هبك هينث التدريس 

| بالجامعات الخامية 


أ بالارهاب والتى اق ضيفت للقوانين 


مع 0 بانها تشسكل خطرا , 


العمل الجامهمى 
لوي ل 0 انون 
تنظيم الجامعات ويكبل دنسي 


يهذه التعديلات لتعارضهامع صوص 
.الدستور 


5-5 


١ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| كمال الشاذلى 
طالبت باحتجاز الشسرطة, 
للمواطن 4؟ ساعة وليس اسبوها. 
جرح كمال الشاذلى رئيس الهيئة 
البرلماتية للحزب الوطن انه لم يطالب 
بان تتضمن تعديلات قانون العقوبات 
0 
ق للشرطة احتجاز المواطن لسدة 
لسوع درن عرضه عل النياية وقال | 
كمال الشاذى انه رفض ان نكون الفتره | 
"لاساعة وان تقتصر فقطعلى ؛1؟ ساعة | 
كانت بعض الصسحف القومية قد | 
شرت مطائبة الشاذلى بان تكون | 
للشرطة حق احتجاز المواطن دون 
تقديمه الى النيابة لمدة اسبوع .. 


أ 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


توادى الخدريس ترفضي قوانين الارهات ' 
نؤادىق رايس اعرفعكي فو اادجن أقر هناب 
كتب عامر ععيد: . أكد المؤتمر أن ظاهرة العنف ترتبط بشباب سّدت امامه:طرق! 
أدان المؤتمر العام لنوادى هيئة التدريس بالجامعات المصرية التعبير, وأبواب المشاركة الفعالة ل العمل الوطنى؛ وضاقت به 
الإرهاب بكل صوره سواء كان إرهابا من جانب السلطة أو إرهابا . سبل العيش الكريم؛ وتعزقت روابط الانتماء بينهم وبين الوطن” ١!‏ 
من جانب الافراد؛ واكد المؤتمر العام أن قانون الطوارىء وقانون وأعرب الا اجتماعهم عن اسفهم من أن قانون | 
الإرهاب الاخير. هما استمرار لمسلك الحكومة ل تقنين الإرهاب 
البوليسي ضد المواطنين, وإضفاء الشرعية على تجاوزات الشرطة 
التى أدانها القضاهء المصرى, 
وادان المؤتمر حوادث الإرهاب الآخيرة, لكنه أشار إلى ان تلك 
الحوادث غير المبررة قانوناء هى نتاج العنف البرليسى المتمش فى 00 أ 
هرب الرصاص ذ المليان وحصار القرى والاحياء السكنية وعبر المؤتمر عن استيائه الشديد للموقف الذى اتخذه مجلس 


بقوات الامن المركزى واقتحامهاء وترويع سكانها. البقية ص* 


ا ب( جتوير عا ريدم يده بس اس ع / لساك لوزت و زا لام و 


0 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية واامعلو مات التاريخ : 


الشعب بالالتفاف حول حكم محكمة 
النقض ل قضية نقابة المحامين, مما يعد 
تهديدا للعمل النقابي؛ واعتبر المؤتمر ذلك 
أحسد أوجه امتهان احكام القضاء. التى 
دأبت الحكومة على ممارستها. 

كما اعلن الاساتذة إنزعاجهم من الخلل 
الواضع فل السياسة الزراعية 
واستصلاح الاراضىء الأمر الذى أسفر 
عن تقلبات شديدة ل الاسعار وغلام 
ونقص ل اسعار السلع الاستراتيجية, 
التي تمثل القوت الضعرورى للشعب. 

كما اعلن الاساتذة عن تحفظهم على 
'شروط القبول بالجامعات الخاصة 
(الأهلبة) وعدم خضوعها لتقييم المجلس ! 
الاعلى للجامعات؛ مما يخشى معه التاثير | 
على مصداقية الشهادات التى تمنحها. | 
وكذلك على سمعة الخريجين. / 

وعبر المؤتمر عن أرتياحه لتوجيهات 
وزير التعليم بالتنبيه على اعضاء هيئات 
التدريس بعدم الرضوخ لاغراءات المركز 
الأكاديمى الإسرائيل بتقديم منح دراسية 
لهم ل إسرائيل, كما اكه الؤتمر على 
توصياته السابقة بنقاطمة كل صنوف 
التعامل مع العدى المنهيونى. وعلى 
المستوى العربى والإسلامى؛ فقد عبر 
المؤتمر كذلك عن قلقه الشديد لم ينتاب 
الشعب الصومال الشقيق. 


حكومتنا.. حكومة انتفائية.. تنتفى وتختار ما ل 
صالحها هى ولو كان يلحق ضرراً بعصر وشعبها.. ويترك 
حكامنا ما ليس ف صالحهم ولو كان ذلك يفوت على مصر 
مصالع عليا فل الحاضر والمستقبل.. ولهذا تراكمت علينا 
المشاكل والازمات والخيبات هثل خيبتنا الكبرى لل دورة 
برشلونة الأوليمبية التى لخرجت منها جميع فرقنا 
الرياضية صفر اليدين مع فضيحة مدوية لدولة السبعة 

التى انفقت اكثر من خمسماثة 
الاجهزة الرياضية والاعداد لدون 
الرياضة.. ثم كانت الثنيجة هزيمة 


إفشلا وخيبة كاملة.. 
قانون الارهاب 

ولان حكومتنا حكومة انتقائية.. فاننا لانتردد فى اتهامها 
بائها لاتفكر بامانة واخلاص فيما يحقق صالع مصر 
الحقيقى إذا ما كان الامر يتعارض مع مصالح قيادات 
الحكم وحزبها واعضائه.. ولتذهب مصلحة مصير الحقيقية 
إلى الجحيم.. ولنا فى موضوع الارهاب نموذج حي معاصر.. 

فلاينكر أى مخلص للبلاد ان السنوات الأخيرة تحمل 
علامات خطر كبير على امن مصر واستقرارها ورخائها 
واستثماراتها بسبب اهتزاز مفهوم الامن لدى المواطن ل 
الداخل ولدى المراقب لأحوال مصر فل الخارج.. فقد زادت 
حوادث القتل المتعمد لافراد السلطة وافراد المواطنين.. ل 

ظم انحاء مصر من القاهرة إلى دمياط والفيوم ومدن 
الصعيد.. وسقط الضحايا من الوزراء والضباط والجئود 
جرحى أو قتلى كما سقط أكثر من مائة ممحية من المواطنين 
صرعى رصاص البوليس تحت شعار ضرب الرصاص ل 
الليان والقضاء على المتطرفين واقتلاع جذور الارهاب.. أى 
أن اطلاق الرصاص اصبح ظاهرة سياسية واجتماعية 
وجنائية لي مصير خلال السنوات القليلة الماضية.. والمسئول 
عن ذلك - ف ان واحد - الحكومة والافراد والجماعات.. 
وإذا صح ان نطلق على هذه الظاهرة ظاهرة ارهاب.. فإن 
الحكومة مشاركة فيها بقدر مشاركة الافراد والجماعات.. 
وذلك بدابة علمية قانونية سليمة للتفكير ل سياسة حكيمة 
تضع حداً للارهاب ف البلاد وتحقق لها الامن والاستقرار 
وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار, مما يحقق الرخاء 
للبلاد أكثر مما يحققه قانون الارهاب الذى أصدرته 
الحكومة وسيكون مصيره الفشل مثل مصير قانون 
الطوارىء الذى لم يفلم بعد عشر سنوات فى تحقيق الامن 
والاستقرار فل البلاد, كما تشهد بذلك احوال البلاد من 
حكم الرئيس مبارك بالمقارنة بالعشر سنوات من حكم 
الركيس السادات.. والتاريخ خير سجل وخير شاهد على 
هذه المقارئة باستثناه شهر سبتمبر 111١‏ الذى شهد 
الارهاب الساداتى وشهر اكتوبر الذى شهد الارهاب 
المضاد بقتل الرئيس جهار) نهاراً. 


شاد تمده مالععور متهت قر 2 
١‏ تعريف الارهاب 
أ فالارهاب قد |صبح ظاهرة مصرية منذ عام 1١14١‏ حتى 
اليرم.. ولم تكن الحكومة مخلصة فى مواجهة هذه الظاهرة: إذ 
فتحت عينيها على ارهاب الافراد والجماعات وأغمضتها عن 
ارهاب سلطاتها الذى يعتير احد المحركات الاساسية لارهاب 
الافراد والجماعات.. وليس هذا كلام المعارضة المصرية وائما فى 
كلام كبار فقهاء القانون الذين استقروا على تعريف الارهاب 
[بائه الاستعمال المنظم العمدى لوسائل العثف التى تثير الرعب 
من اجل تحقيق اهداف معينئة فى مقدمتها الاهداف السياسية 
المتمثلة فل الاستيلاء على السلطة أو استمرار الاحتفاظ بها].. 
ويضربون مثلا لذلك بالاحزاب المتطرفة التى تستخدم السلاح 
والاغتيالات لاسقاط الحكومة والاستيلاء علي السلطة.. وكذلك 
الحكومات التى تصر على عدم تداول السلطة سلميا وتلجا 
للاجراءات الاستثنائية لقمع المعارضة والاستمرار فل الحكم ضد 
إرادة الشعب مستخدمة كل وسائل العنف وتشكيل المحاكم 
ئية وممارسة الاعتقالات العشوائية التسفيه؛ والتهذيب 


مما يثير رد فعل المعارضين بوسائل عنف مضادة تشمل 
الاغتيالات السياسية, وبذلك يسود البلاد ارهاب مزدو: 
ارهاب السلطة وارهاب الافراد والجماعات كما يحدث ل أمرب 


اللاتينية وباقى دول العالم الثالث. 
:2 


و ل البلاد التى 

إلا يختلف الحال لى مصير عما حدث ويحدث ل البلاد 
شهيت انعا 0 والجماعات والحكومات.. فالاعتداء على 
وزيرى الداخلية النبوى اسماعيل وحسن ابو باشاء ومقتل رئيس 
8 الدكتور رفعت المحجوب ثم مقتل ضابط مباحث 
والاعتداء على ضباط الشرطة 

طرة؛ وضابط مبساحث 

عل السلطة ورموزها 


استقرارها.. وفي المقابل فإن لجوء الحكومة إلى استخدام وسائل 
ل لل ا فى اعتقال الالاف والقائهم ل 
السجون والعتقلات وتخريب بيوتهم وتدمير مصالههم ثم 
تعديبهم تعذيبا وحشيا يشمل الشرب فل مختلف انحاء الجسم' 
ثم الصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسه والاعضاء الجنسية ل 
عملية اهدار لادمية الانسان وإهانته والمط من كرامته؛ ثم 


تصعيد عمليات القمع البوليسى بضرب المواطنين بالرصاص 
وقتلهم جهارا ثهاا لالش دارع والمزارع بحجة انهم متطرفون 
دون تحقيق واستجواب ومحاكمة.. ثم حصار القرى والاحياء 
بجحافل الامن المركزى» واقتهام البيرت وت ليم ابوابها 
وتكسير الاثاث بحجة فرض هيبة الدولة والقبض عل المتطرفين 
والاستيلاء على الاسلحة أو غير ذلك من الاسباب.. كل هذا يمثل 


ارهابا من جائب الحكومة يندرج تحت الاصسطلاح العلمى لارقاب , 


ا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


السلطة ضد الافراد والجماعات.. وهو ارهاب خطير يحرك ارشاب 
الافراد والجماعات, كما يثبت من أقوال الكثيرين من أعضاء 
.تنظيم الجهاد او الجماعات الإسلامية المختلفة, إذ كان تبريرهم 
للعنف يركز على أنه القمساص من السلطات التى تعذب 
أدميتهم وتدمر مصالحهم ثم تطلق عليهم الرصاص 
لتقتل زملاءهم كما تقتل الكلاب ل الشوارع والطرقات. 

أن علماء الاجتماع وعلماء القسانون يفسرون الشواهمر 
الاجتماعية والاجرأمية تفسيرا واقعيا امينا مخلصا لكى يصلوا 
إلى الحلول السليمة للمشكلة.. وإذا أردنا أن نفسر ظاهرة الارهاب 
فل مصر فلنعد إلى عام 1177١‏ عندما تولى الرئيس السادات |! 
خلفا للرئيس عبد الناصر.. ففى عشر سنوات من عام 1417١‏ حتى 
عام 194 لم تشهد مصر حوادث ارهاب مثلما شهدت خلال 
العشر سنوات منذ حكم الرئيس مبارك حتى اليوم.. 

فما تفسير ذلك؟؟ ما تفسير ظطاهرة الارهاب المتصاعد لل ظل 
حكم الرئيس مبارك وهى ظاهبرة لم تكن موجودة ل ظل حكم 
الرئيس السادات باستثناء الاشهر الاخيرة من حكمه والتى 
شهدت الارهاب الحكومى فل شهر سبتمبر والارهاب المضاد له 


ل شهر اكتوبر 1141 والذى راح ضحينه رئيس الجمهورية 
اذاته؟؟ 


أن التفسير العلمى والقانرئي السليم لظاهرة الارهاب ل فترة 

حكم الرئيس مبارك يتمثل ف ان تصاهد ارهاب الافراد 
والجماعات لل السئوات العشر الماضية يواكب تصاعد الارهاب 
الحكومى من خلال التطبيق المتعسف لقانون الطوارىء والقوانين 
الاستثنائية الاخرى, والتى قتل فل ظلها اكثر من مائة مواطن 
برصاص البوليس فل الشوارع والمزارع وعذب خلالها الالاف من 
المعتقلين تعسفا وظلما.. 

أيتها الحكومة.. نحن ضد الإرهاب.. ولكننا لن نكون مثل كِتّابٍ 

. قانون الارهاب الآخير الذين انتقوا واختاروا نوعا واحداً من 

الارهاب ووضعرا له أشد العقوبات وقرروا له اقسى الاجراءات.. 
أما النوع الاخر من الارهاب ٠‏ وهو الارهاب البوليسى الذى تطبع 
بسه نظام الحكم فل السنوات العشر الماضية وحتى اليرم.. فقد 
تركوه بلا علاج مثل الطبيب الذى فتح الدمل المتقيح ليسقط منه 
الصديد ويرتاح المريض ولكنه يترك مكان الجرح دون أن يطهره 
ودون مضادات حيوية فيتكون الصدديد من جديد ويعود المريض 
للالم الشديد.. 

يا حكومة.. ان ارهاب الافراد والجماعات لن يتوقف طالما ظلت 
الخلروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبوليسية المسببة 
له.. فهل نعقد مؤتمرا علميا علنيا لاجراه حوار حول اأسباب 
ظاهرة الارهاب ووضع الحلول الجذرية لهذه الاسياب جتى 

ب بلادنا مخاطر اسُتمرار الارهاب؟ 

.جو ذلك.. والله يقينا جميعا شر أهوال الارهاب بنرعيه. 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


قانون الإرهاب .. هل يحل المشكلة ؟ 


الحكرمة المصرية تضع رأسها فى الرمال وتلجأ إلى أسهل الحلول وأبشعها فى نفس | 
الرقت, عندما تصصدر على عجل قائوناً استثنائياً جديداً يضاف إلى قائمة وترسائة | 
القوانين سيئة السعة: * ش | 

ويمئاسبة العجلة التى تم بها صياغة وإصدار هذا القانون .. ألا تثير هذه العجلة سؤالاً 
عن السبب فى التباطئ المروع الذى تتعامل به الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصبرى 
مع قوانين الشريعة الإسلامية الموضوعة فى أدراج اللجئة التشريعية مجلس الشعب منذ 
سنرات عديدة: وهو سؤال يتداول على ألسنة الشعب المصرى حالياً. 

ونبشر الدكومة المصرية بان قانون الإرهاب لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً لآن 
جذيرر المشكلة هى تزوير الانتخابات والفساد والسرقة والرشرة المتفشية فى القطاعات 
الحكومية, وغياب الشريعة الإسلامية التى هى مطلب كل مصدرى مسلم وقبطى. 


لييكا 


للنشر والخد مات الصحفية وا[معلو مات 


مجلس الشعب على 
قوانينالعقويات 
والاسلحة رغيرها مثل 
الإجراءات الجنائية 
بحجة محاربة الإرهاب 
تستحق أكثر من وقفة, نحن لا نفهم أن 
يقتصر وصف الإرهماب والتطرف وتهديد 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. الخ 
الواردة فى هذه التعديلات على المسلمين 
المصريين رحدهم دون سائر الملل والنحل 
الميجردة بحيث يفهم الناس كما يقرل 
الرسميون ان هذه التعديلات لن تطبق إلا 
على المسلمين المصريين المتدينين رحدهم 
والذين هم سيكونون موضع الشك والريبة 
عند كل حادثة توصف بالإرهاب . إننا 
ببساطة نصل إلى وضمع غير دستورى 
فحواه ان غمير المسلم أو اللادينى إذا 
ارتكب جريمة مهما كانت بشاعتها أن 
بساطتها (ونلاحظ أن هذا القاثون يغطى 
الفكر ذاته) فسيعاقب إن عوقب بالقوانين 
العادية أما إذا ارتكبها المسلم المتدين ولى 
لدوافع شخصية أو لظروف الاستفزاز أو 
الاشتباك للدفاع عن النفس فسيعاتب أن 
يحاكمرنق تعديلان الإرهاب روفق 
الإجرامات أو اللاإجراءات التى أدخلتها 
لكى تنسف ضممانات العدالة والحيدة مثل 
النص على محكمة مركزية فى القاهرة 
تحاكم كل جرائم التعديلات حتى الفكرية 
والقولية مما يرحى ‏ كما قال فقهاء 
القانرن بشبهة تعيين قضاة بعينهم لهذه 
المحكمة وإمكانية التأثير عليها ولربمجرد 
توقع أن تصدر أحكاما قاسية وعدم قبرل 
أحكام البراءة منها!!! 
إن حدرث مثل هذه التفرقة الواضسحة 
على أسس دينية وعقائدية تصل إلى حد 
تجريم الفكر الإسلامى بعد وصفه بالقكر 
الإرهابى يتناقض مع الدستور. ذلك أن 


هذه التعديلات بينما تجرم الفكر الإسلامى 
تحت شعار أنه إرهابى تسكت عن الفكر 
والكتابات الصليبية والعلمانية التى دأيت 
فى النترة الآخيرة على إثارة كل مشاعر 
الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الرطنية 
والسلام الاجتماعى والتعرض لحريات 
المواطنين الشخصية وكلها يجرمها القانين 
الجديد. نذكر فقط تلك الحملة الفظيعة 
والوقحة التى تشنها الأقلام العلمانية ضند 
الحجاب والزى الشرعى الإسلامى فى 
صحف الحكومة وإعلامها رهم أن ارتداء 
الحجاب هو حرية شخصية وحق شخصى 
بنقس المقاييس التى تحدثت هنها 
التعديلات. ونذكر كذلك السلسلة الغريبة من 
اللقالات التى كانت ولا زالت تنشر في 
الصحف الحكومية بأقلام كتاب من الاقباط 
والتى تهجمت على علماء مسلمين وعلى 
أوضاع إسلامية وطالبت بمشع تدريس 
الدين الإسلامى أو الصلاة فى المدارس 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :... 


رمنعارتقليلالبرامج الدينيةفى | 
التليفزيون.. الخ. فهليا ترى تنطبق | 


التعديلات الجديدة للإرهاب على هذه 


الظراهر كما تنطبق على الفكر الإسلامى. , 


إن هناك ظراهر كثيرة على النواحى غير 
الإسلامية فى مصر يمكن أن تطبق عليها 
هذه التعديلات الواسعة النطاق لوكان 
الهدف منها حقاً هى العدالة ولو فى فرض 
الظلم؛ لكننا لا نتوقع أن تنطبق عليها أى 
أن تجرئ الجهات الامنية أو النيابية على 
التطرق إليها لان الهدف المعلن منذ البداية 
هر هدف ملاحقة الظاهرة الإسلامية 
رحدها. ومن هذه الأرضما ع ما نصت عليه 
التمديلات من عدم جراز تلقى الأموال 
لممارسة اعمال إرهابية أى التحضير لها من 
جهات خارجية رلا كان تعريف هذه 
الاعمال الإرهابية فى التعديلات قد وصل 
إلى مجال الفكر والقول فإننا نتسال: هل 
يمكن أن تنطبق هذه التعديلات على الذين 
يتلقون أموالاً ودعماً فكرياً ومادياً ومعنوياً 
من مجلس الكنائس الدولى والافريقى 
والشرق الاوسطىلممارسة التنصير أو 
غيره من النشاطات التى تهدد الرحدة 
الرطئية عن طريق استفزاز المسلمين فى 
عقيدتهم؟ وإذا كانت ستنطبق فهل تستطيع 
أجهزة الأمن أو الاجهزة النيابية أن 
تتصيرف فى هذه الأمرر أم أن الاعتبارات 
السياسية المعروفة ستغل يديها رتوجهها 
ناحية المسلمين فقط مما يجعلنا فى هذه 
الحالة نتحدث عن تفرقة دينية غير 
ستورية. وماذا عن الجماعات الدينية 
المسيحية التى تنشط حول الكنائس وتقوم 
بنشاطات شبابية واجتماعية رثقافية 


| 
|| 


وغيرها بشكل مستقل عن الحكومة ولا تملك 
السيطرة عليه وى نشاطات من النوع 
الذى جرمته التعديلات واعتبرته ماساً 
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى إذا 
مدر عن جماعات شبابية إسلامية؟ فهل 
ستتوجه التطبيقات إلى هذه النشاطات 
الكنسية المنظمة فى هيئة جماعات أم لا؟ 
وإذا كانت الإجابة بالنفى يصبح الحديث 
مرة أخرى عن المساواة والتفرقة الديئية بل 
الاضطهاد الدينى المنظم لأغلبية الشعب 


المصدن : 


المشتارالاسملاه)_ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ك<تحعسويركةة كك 


المصرى. 

إننا لا نشتكى من الحديث عن الإرهاب 
وخطف الطائرات واحتجاز الرهائن لان 
التيار الإسلامى لا يتعامل بهذه النوميات 
وبالتالى فلا يشتكى من تشديد العقربة وإن 


كان يشتك من إهدار الضمانات القضائية . 
'الإنسانية العادلة. ولكذنا نهتم من تجريمع . 


الذكر الإسلامى تحت عبارات مطاطة 
فضناضة مثل تهديد حقوق رحريات 


الآخرين أوتهديد الرحدة الوطئية والسلام ٠‏ 


الاجتماعى.. الخ. وثقول إن التيارات غير 
الإسلامية والملمانية ترتكب بالفعل أمثال 
هذه الأفمال التى تم تأثيمها وترتكبها على 
رسع نطاق وعلى رؤوس الأشهاد رفي 
وسائل الإعلام الرسمية مما يرحى بأنها 
تحظى بتاييد جهان الحكم. نقرل إن هذه 
التيارات غير الإسلامية تمارس ما شباءت 


من هذه الاعمالدون ان يتحركاحد , 


لرفضها أو ردعها بل على العكس فإنه 
مندما يتحرك التيار الإسلافى هجرد الرد 
عليها ييصف بالإرهاب والتطرف حتى رهر 


ييمييم مي مسي مس مسم ل 


يكتب مجرد مقالات لايستطيع نشرها. | 
فاى مدالة إذن فى أن يُجرم التيار النكرى 
الإسلامى ويمنع تحت عبارات فضفاضة 
بينما تترك الحرية للتيارات الأخرى لارتكاب 
العا أو أقوال من تلك التى تنكر الآن على 


. التيار الإسلاسى الفكرى؟ مساذا عن 


التجمعات العلمانية المنظمة والتى تتبع سبل 


. الفكر الماركسى المنادى بدكتاتررية , 


البروليتاريا أوالتجممات الناسرية 
الشمولية التئ تنادئ بالتسلط والقهر . ومع 
ذلك فإن هذه التجمعات لا يتناولها أحد 
بالنقد أى بالتجريم بل تمنح شرعية النجود ٠‏ 


٠١ىفو القانونى العلنى لكى تواصل دعواتها‎ ٠ 


مندرها الهجوم على الإسلام. أما التيار 
الإسلامى الذى يطلب مجرد حقالرجودا | 
إلقانوني دون اعتداء على أحد رلكي | 


'يواصل مسيرة هذا الدين بالإصلاح 


الاجتماعى والسياسى فإنه ينكر:عليه حتئ. , 
حق التنفس. أى عدالة هذه وهل يتوقمون 
بمدالك إلا الخسف والمسع ..والله من | 
ورائهم محيط. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


رتت امرار يان وباط 


ندائك أرقا اأفطدان 


الجلة لدستورية بمجلس الشعب تعذر من فمع فرك 
السياسية والتجرية الدبقراطية | 
افضاء اللحنية يمفسون الاطوب الامنى لقم 
59 أآر فات دأنه أطوب «لصلات 


إرلدنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب , اجراء تعديلات جديدة ا لق ارين .وقانون 
ا الحالية كافية لردع المتطرة ربة الارهاب بالمجتمع ‏ انتقد الاعضاء الحكومة , 
0 تنفين القوائين الحالية . رفضت اللجنة , النزول أبسن الحدث الى ١7‏ سنة ؛ بدلا من 18 سنة . اكد 
الاعف “رارف االتراح مع اثفائية الطفل الدولية , التى وافقت أعليها مصر . حذرت اللجنة من محاولة قمع الحركة 
الاعضاء ؛ تعارض ياسية والتجربة الديمقراطية تحت اى مسمى . 
أ وجه الاعضاء انتقادات الى الاسلوب الامنى إل التصدى 

للارهاب . ووصفوا الاسلوب الامثى بائه يعتمس على 
«العضلات. وطالب اعضاء اللجنة بتعديل قانون الاحزاب 
السياسية , واعطاء الاحزاب حرية الحركة لمواجهة 
الارهاب . وحذر كمال خالد عضو اللجنة من اتخاذ الاحداث 

الاخيرة ذريعة لتصفية الحسابات مع الاحزاب لوانتي 

ووضع كل من له خصومة مع الحزب الوطنى ت 

«الارهاب الفضفاضة. . وكشّف كمال خالد عن تنافض 
سياسة الحكومة , ومطالبتها بالتصدى للعمليات الارهابية 
كما تقوم ف نفس الوقت بمحاربة الاحزاب لل انتخابات 
المجالس المحلية . واستئكر النائب ضياء الدين داود مطالبة 
الاحزاب بالتصدى للارهاب , وهى مكبلة بالقيود ومحظور 
عليها الاحتكاك المباشر بالجماهير , واقامة المؤتمرات . وحذر 

ضياء الدين داود من المواجهة الامنية لقضية التطرف . 

بسرعة ايجاد حل سياسى وتعبثة الراى العام ضد 

,ناشد اجهزة الامن , العدول عن اعتقال اقارب 

المتهمين , محذرا بانها تؤدى الى اتساع دائرة التطرف, 
والذ إل الى ظاهرة ثارية إل الصعيد . وحذر الدكتور 

من تكرار تجربة ايران ؛ واستبلاء الحماعات 

السلطة . 


للنشر والخد مات ا لصحنية والمعلو مات 


يخ كن الجميع 0 مواجهة ا 


التاريخ : 


الى المرحلة | تموت فيها القضية عندما قبد ,مخ يي | 
0 1 ضد المجتمع وأمنه واستقراره و 
ما تكون 1 بالعنف والاغتيال 0 ابرياء . آخرفا 
كائت رصاصات الغدر التى اودت بحياة الشهيد على خاطر 
عندما أملت عليه انسانيته الا يضرب الارهابي حسن بدران 
وهو يختلى خلف اجساد اطفالي الذين شيث ليد اللا 

من بحاسب .. من بقوم بالردع .. انه القضاء 
الل 


ل 


القصاص الذى شرعه الله سيْحائه 
ل القصاص امياة 
باب ».. من يستطيع أن 

يقتص حق المجتمع ممن 9 
اقتصاده ماعتدائه على السياح 
الأبرياء .. إنه القضاء العادل .. لكن 
اين هر الردع ٠.‏ .. وكيف يتحقق ل ظل 
قضايا تموت وسط دهاليز ل 
والاعيب بعض المحامين .. وبطه قا: 

فى نظر قضايا الارها 


كيف تكرن أجهزة الدولة 
أئف الشعب لْ اتجا أنضية 
وطرائف تجا لجس 2 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التمنايا "' هن ذو مباخب اللحة لش 
تشجيع التطرف والارهاب ل بلدنا .. 
0 نصيئنا لل هذا النحقيق 
3 رجال القضضاء واسساتذ 
القانرن على ان الرد م المطلوب للارهاب 
يحتاج الى عدالة سربعة.. قال 


خاصة ل قضايا الارهاب .. قال 
الاستاذ الدكتور محمد الميرفنى استان ' 
ورئيس اقسم الثانون العام بجامعة عي 
شمس .. من يعتدى على سائح يضر 
بمصلحة المجتمع باكمله ولابد من 
أنتهاء التحفيقات واجراء المحاكمات | 
السريعة للمتهمين فى غضين اسابيع | 
قلبلة ٠.‏ قال المستشار عبدالمجيد | 
محمرد المحامى العام الأول لنيابة امن 
الدولة العليا أن قانون الاجراءاث 
الجنائية به (شقرق ) يستفلها 
المحامون والمتهمرن اتعطيل اللصلٍ ل 


محكمة شمال القاهرة اما اللستشاران | 
محمود سلامة رئيس محكمة امن 
الدولة المليا .وعبدالله حثقى الرئيس 
بمحكمة استئئاف القاهرة فلهما راي 
آخر .. يرى أن اجراءات المحاكمه 
لاتعنى بلئا فى الفصل لل قضابا 
الارهاب . لكنها اجراءاث لابد منها 
لكالا حق الددأع حش يطملن " 5 

٠‏ ونمن نتفق 


الارهاب هاا 00 

هذا ما يؤكده لنا المستشار أحمد 
مبلاح الدين بدور .. قال + 

سرعة الفصل لل قضايا الارفاب 
أهم كثيرا هن تشديد العقربة على 
المجرمي.. لآن السله لى تحقبق | 
المدالة ذا كل من الجاتى 
واللحنى عليه سراء فى قضايً الحنايات 
ار قصمايا الدسى .. فلكى نقلل من 
الجرائم وبحد من انتشارها لايد من» 
سرعة العصل ل القضايا .. وعن سبب ١‏ 


المصدر 


تصانصون الأجسراءات تسسروة 
0 لحتسحاق إلعى تسر سدم * 


000000 205 
التاخي ل المحاكنات والذى بيع مع 
ع يقول الستشار بدود هذا 


التى يستغلها المحامون فى ظطلبات 
التأجيل المتكررة وغير المبررة فعندما 
ياتى المحامى وبطلب مناقشة شهود 
ا ومنائشة شهرد النفى رهر ل 
الراقع لا يناقش ولا حاجة ولكنه 
يكتسب وقتا للتاجيل وللتسويف وباتى, 
بعد ذلك ويطلب التأجيل لتقديم 
المستندات .. والقانون يعمليه. الحق 


المرافعة .. بعد ذلك كله يعلن انسحابه 
والقانرن يرجب هنا اخطار ثقابة 
المحامين لندب محامين جدد للدفاع عن 
التهم ول هذا الاخطار دزر قضائى أن 
اثنين ويجىء المحامى الجديد ويطلب 
التاجيل للاطلاع ايضا فى دور أو اثنين 
ريمر عل القضية سنة على الاتل على 
هذا النحر .. وعندما يجهز المحامى 
للمرافعة يطلب المتهم موكله الاصلى 
ويتمسك به .. وياتى المحامى المركل 
وطللة المرافعة وعندما نعترض يتقدم 
الدفاع بطلب رد المحكمة فهذا حق 
يعطيه له القانين .. وهكذا الى أن يمر 
القضية سنرات ويتساعل الناس 
لماذًا يتاخر الحكم ل القضية ؟ ومن 
الجائز ان ينساها الناس او يتعاطفون 
المتهمين .. أنا مثلا اصدرت 
احكاما بالسجن على ارهابيين بتهمة 
احراق نوادى فيدير ودور سينما 
وكتسن والقيام بعمليات تخريب ل 
فى جلسة واحدة علما بان 


ا القضية ترجع الى عامى 


التاريخ : 


ب بحسم مسصديح بع 0 


ص مط وو ا ا 
تحقيق : 
عادل معوض 


6 وكانت منظورة 
اخرى وتحقيقا للعدالة كانت القضية 
الجلسة الأولى .. وائنى اقترح لكىر 
نقفى عل الاعيب المحامين فيما يلى : 
© أن يعدل القانون ب 

المجا. 
حضور 'مى مم 
.جوازية وليست وجوبية ا 
0 


ا 0 
ال تاريخ /١‏ 
واحدة فليس هناك داع لهذا الاجراء 
الذى يطيل امد التقأفى . 
© لابد للقانون أن يلزه عل يجا إن 
يحصر كل طلباته ل اول جلسة بحيث 
الا يقد. 0 آأخرى خلال نظر 
الجلسأت حتى لا يعرق سير الدعرى , 
اما عن السبب الثانى ل تاخير 
النصل والنطق بالحكم فيرجع الى عدم 
542 محكمة أمن الدولة لنظر 
واحدة ل اغلب الأحيان 
٠‏ بعض القضايا التى يتم 
رك ل هذه الأيام وقلة عدد القضاة 
فمن الثابت ان عدد التضاة لل مصر 
لا يتتاسبج ابد! مع الكم الهال هن ' 
ايا زانا اطالب بزيادة عدد:| 
ل رليس معنى هذا ازود من 
عن القئة يجب الابقاء / 
0 الى ل القمة بمعنى اطلاق 
سن الاحالة الى المعاش فلي الولايات 


المتمدة مثلا مدى الحياة ول البلاد 
المربية ايمنا ركان عندنا قديما ل 
المحاكم الممتليلة اكثر من 7١‏ سنة 
الاعتداء على السياح 
أما الدكئرر محمد ميرغنى خيرى 
المجاءي والاسئاد ورئنس قسم القابرن 
بحلري عم شمس فبةول أنه يحب ان 
يكون الرد م سعريما ل قسايا الارهاب 
فالرد م أهم حابب ل المقربة ٠‏ ولكم ل 
التصامن حياه با أولل الآلباب للكم 
تثفرن, » الدى يمتدى على سائح بشم 
بمصلمة محتمع بأكمله ولابد من 
أنثهاه الثمثيةات بسرمة واجراء 
محاكمة سيربامة وفوربة وئستمر 
المحاكية درن تاحبل مم تقديم فرص 
الدفاع وتمدر الاحكام لى خلال 
اسابيع للبلة حفاظا عل امن وسلامة 
المجتمع . وانا ارى أنه لابد من 
دوائر خاصة لمحاكم امن 
الدولة العلبا تتفرغ تماما لمثل هذه 
القضايا ويحدد لها حد انف للانتهاء 
من المجاكنة واصدان الحكم .. 
الممكن ان نضيف لها اجراءات خامة 
بها كاشتراك بعض القضساة 


المسكريين 3 المحاكمة بمعنى أن 
يكون أحد القضماة فى هيئة المحكمة 
مسكربا .. أما بال بالنسبة للاحالة 


الدستور ترحى بهدم دستررية مثل 
هذه المحاكمات العسثرية .. اما 
بالنسبة لرد المحكدة فابه ثبث بالدليل 
القاطم ان 44/ من طلداث الرد تكون 
وسيلة لاطالة احد الثقاصى رانا - 
ان يعدل القابرن لل هذه الحالة بان 
يعطى للمحكية سلطا الاستمرار فل 
نظر الدعرى اذا استشمرث المحكمة 
أن المقصرد منه هر و اسل راضاعة 
الرقت وتحسدر حكمها برهم الرد عربتم 
النظر لل طاب الرد من ممكمة أخرى | 
بعد الحكم اذا كان حكما فاه 
قلا تنفد المقرية الاتعد الفصيل ل 
طلب الرف "١‏ 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


وياول المستشار عبدالمجيد محمود | 
المحامى العام الأول لذ أ الدرلة 
المليا أى 
عبار هن بلاق هن جية أعنية ل ا 
شكوى من الافراد وتعرض على 
المسنول ل النبابة المختصة ثم تون 
على عضو ار أكثر من أعضاء النيابة 
1 التحقيق فيها تحت اشراف 
.. يعد أنتاء التمقيق ناتى 
ل التصمرف ل التحقيق وتكون اما 
بالحلظ واما بالاحالة لالمحكمة 
المختصة لتحدد لها دائرة لنظرها 
نظر الدعرى وتول الدائرة 
المحاكمة ٠.‏ فمشكلة طول 


الاجراءات رببله العدالة تثرر ل 
مرحلة المحاكمة ولا تظلهر ل مرحة 
التحقيق فاعضاء 


وهم حريصون عل انهانه بسرعة 
حرية الحركة ليلا او نهارا لان هذا 
راجبهم وهم لا يترون ل هذا 
ا الاجهزة المعارنة 


الشرعى ومصلحة الادلة ‏ 
تؤدى عملها بالتماون والتابعة 
بينها وبين النيابة وبالسرعة 


المطلوبا 
التاخير لل الفصل فل القضايا لا يرجع 
لهيئة المحكمة وا ثنا يرجع لسوه 
استغلال الشقرق التى يمنحها قائرن | 
الاجراءات الجنائية للمتهمين وبالتال 
للدقاع المركل عتهم .. كالاجرار على 
مناقشة شهرد معينين رقد يكورن 
ما يشهدون به ليس له تاثير واضع ل 
الدعرى وايضا سوه استعمال الحق ل 
طلب رد المحكمة فيحدث أن تحيل 
الهيئة النى تنظر الدعوى الى محكمة 


اخرى لنطر طلب الرد فيكرن الرد 
وكأئه 3خمية فرعية . اخرى فلا تستطيع 
المحكمة الاصلية 7 تراصل نظر 


الدعرى الا بعد الفصل فى قضدبة] 
الرد .. أيضا مما يعطل القميل أل 
انضمايا أمن الدولة العليا ان المدافعينأ 
اعتادرا ابداء الغديد هن الدفرعم 
الشكلية الخاصة برلاية المحكمة بنط 
مث هذ القضابا والدفع ببطلان قرانيئ| 
رقرارات جمهررية وقرانين استفرثت 
عليها احكام القضاء على صصحتها 
وشرعيتها ودسترربتها كمثال الدفع 
ببطلان قانون الطرارىء بدت 
ببطلان اعلان حالة الطرارى» وبعدم 
اختصاص محاكم الطرارىء فكل هذه 
الدفوع استفر القضاء عل مختلف 
درجاثه بداية من الممكمة الدستورية 
رمحكمة النقض واحكام محاكم 
الطرارىء عمل سلامة هذه القرانين 
وشرعينها .. ولا يوجد ل القانون نص 


الدفرع وفى دفرع تستلزم الفصل 
ليها مبدايا قل الدخيل ل مرضرج 
الدعرى .. أيضا ممايعطل سير 


المصدر : 


التاريخ 


«-.].خصين-1991... 


الدعرى هايلجا اليه المحامرن ل 
بعض الاحيان من افتعال خلاف بينهم 
وبين هيئة المحكمة .أو الثيابة ويقرروأ 
الانسحاب فتلجا المحكمة الى مخاطبة 
ثقابة المحامين لندب محامين آخرين ٠١‏ 
وياخذ المحامرن الجدد وقتا للاطلاع 
مما يطيل امد الدعرى . 
للبطه أسباب 
ويقول المستشار محمد عزت السيد 
محكبة شمال القاهرة أن مثل 
هذه القضايا المسماء بقضايا الارهاب 
عندما تحال الى محاكم امن الدولة | 
المليا المادية فإنها تخضيع لاحكام 
فائرن الاجراءات الجنائية المزدحم 
بالنصوصس التى تكفل حقيق لمتيمياً ' 
بشكل يمكن استغلاله او استثماره على 
نحو يؤدى الى البطه لل نظر الدعاوى 
ومن الافضل أن يتم احالة هذه 
القضايا الخاصة بالارهاب الى محاكم 
من الدولة العليا طرارىء أن الى 
العسكرية المشكلة تشكيلاً 
0 .. لان الاحكام التى تصد من 
هذين النوعين من المحاكم لا تخضع 
لاجراءات الطعن امام محكمة الننض, 
رائما تخضع لاجراءات اخرى هى! 
التصديق من رئيس الجمهررية أر من 
القيادة العليا للقرات المسلحة . 
وتحقيقا لعثسر الردع والحصول 
على عدالة سريعة فلابد آن يتم احالة 
القضية الى هذين النوعين 
المحاكم .. محاكم امن الدرلة الس 
مطلوارىء والمحاكمة العسكرية اذا 
استلزم ذلك وطبقا لظروف كلا 
. لانه يتم اختصار الاجراءات! 
الثالية لصدور الحكم وبكون افراره أ 
رقت معاصر لارتكاب الجرائم .. ويقول! 
المستشار محمد عزت السيد فل حالةا 
احالة القضابا للنوع الآرل من المحاكم 
وفى المحاكم الحادية . فاق ص 
تحتيقا لسرعة الفصل أن تمان المحكد؟ 
ومن الجلسة الارل لهيئة الادعاء 
ودينة الدفاع والمتهمين مدة 
ارزها المحكمة لنظر القخ 
ويتم العمل فى خلال هذه المدة , 
احتّاجت المحكمة استطالة المدة الى 
وقت قصير فلا بأس من مد الفترة 
اسبرعا او اسبوعين لانهاء المحاكمة 
وصدور الأحكام .. وعن اجراء رد 
المحكمة يقل انا لا أرافق على الغاء 


اما المستشار محمود سلامة رئيس 
محكمة أمن الدولة العليا طرارىمء 
لمكان له رأى اخر .. بقرل أنا أعتقد انه 
اليس هناك بطه ل الفصل لل قضاياء 


الارهاب ولكنها اجراءات قانونية لابد | 


منها فالحكمة لابد لها ان تحقق ل | 


للنشر والخد مات الصحنفية والمعلو مات التاريخ : 


النضية من بدايتها لكى يطمئن| 
الجانى والمجنى عليه لتحقيق العدالة 
فانا عندما استدعى الشاهد اساله| 
ك2 الجميع ويساله الدفاع لكي 
يطمئن المنهم والمحاكمة نكون علنية 
البيان الحقيقة فنحن حريصون عل 
عدم أدانة برىء .. ولا يمكن || 
من الضمانات فلابد أن تسترل كاملة | 


لتيل القضايا أ 
هى إقتراحات رجال القضاء 
لسع التصيل فل قضايا الارهاب :2 


آخير: 
سيف التمير وزير يد لعل با بالاستجابة 
لآراء رجال القضاء 
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